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        إني رأيت أنه لا يكتب إنسانا كتابا في يومه ، إلا وقال ..... " 
لو غير هذا لكان أحسن ، ولو زيد لكان يستحسن   في غده  

ولو قدم لكان أفضل ولو ترك لكان أجمل ، وهذا من أعظم 
 ."دليل على استيلاء النقص على جملة البشر  و هو    العبر،

 

  

 -عماد الأصفهاني  -  

 

 

 

 

 



 
 

  انـرفـر وعـشك
م هذا البحث رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي بإتما

وعلى ما مننت به من توفيق وسداد، وعلى ما منحتني إياه من صحة 
  .على تخطي الصعاب، وتذليل العقاب وقدرة

 للمصطفى الأمين الذي دانت العلوم والعلماء لهوالشكر الجزيل 
  .نور الأولين رسول االله صلى االله عليه وسلم

 :إلى تقدمأود أن أللجميل،  ااعترافا بالفضل وتقدير

علمها                التي جادت ب "" ة الدكتورةالفاضل ةالمشرف
  .،وهذا من شيم الكرمجهدها ووقتها من أجل البحثو 

  .على تصويب البحث وتقييمه"أعضاء لجنة المناقشة " لكلخاص و شكر 

عمال مكتبة جامعة الحاج لخضر بباتنة                        إلى كل أساتذة و
  .وسوق أهراس وأم البواقي،عنابة،قالمة،قسنطينة،الجزائر

  بحثإلى كل من قدم يد المساعدة لإنجاز هذا ال

  يزروشد من أ نيوشكرا لكل من شجع

  .ولو بالكلمة الطيبة

  .نالإ أمال/ أحترمكم جميعا وأقدركم

 



 
 

 داءــإه
 

              ارحمهما كما احفظهما و اللهم .............................إلى والـديـا
  .ربياني صغيرا

  .بارش الدكتـور سليمان..........................إلى روح أستاذي الطـاهرة

من قريب أو بعيد                     ...................أهلي وأصدقائيعائلتي، : إلى أحبائي
 .شكرا على السند المعنوي
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إنھا لبدیھیة اجتماعیة أن یقال أن الجریمة ما كانت لتوجد لو لم یكن للمجتمع كینونة      
تعقدت علاقاتھ وتعارضت  ،التحضر والتطورفكلما سار المجتمع قدما نحو طریق  ،وبقاء

  .مصالحھ فتشعبت الجریمة وتنوعت أشكالھا

على النظام  للعلاقات وحفاظا تنظیما الإجرامیة،فكان من السائغ مواجھة الظاھرة     
وفقھا ، ت، برد فعل اجتماعي یعرف اجتماعاواستقرارا للمجتمعات وحمایة للحقوق والحریا

  .وقانونا بالعقوبة

وقد ظلت العقوبة تتطور من حضارة إنسانیة إلى أخرى، تبعا لتطور التیارات الفكریة     
لتنتقل من القسوة  ،وأغراضھا ھاوالنظریات الفلسفیة والاجتماعیة ،مما أثر على مفھوم

عیة والوحشیة واللوم والتنكیل إلى وقایة وإصلاح وإعادة تأھیل، تقوم على مبادئ الشر
             وضمان حقوقھ  والاھتمام بالمجرم وخطورتھ الإجرامیة ،، نسانیةوالعدالة والرحمة والإ

  . على وجھ یصلحھ ویبعد آذاه عن المجتمع 

لتحتل العقوبة ، ث تنوعت العقوبة وأسالیب تنفیذھاالفكر الجنائي والعقابي الحدی وبتطور    
تعنى ، سیاسة عقابیة جدیدةفي ضوء  اھتمام علماء العقاب،السالبة للحریة وبدائلھا الحدیثة

كمبدأ الإشراف القضائي على تنفیذ  ،العقابي على ھدى ظھور عدة مبادئ بمرحلة التنفیذ
خطورتھ وحالتھ معاملة الجاني وفق تطور شخصیتھ و ومبدأ التفرید العقابي قصدالعقوبة 

جن أو بعیدا ومبدأ العلاج العقابي على المحكوم علیھ سواء في مرحلة الس،البدنیة والعقلیة 
  .عن مثالبھ خارج المؤسسات العقابیة 

لھا خلال مرحلة التنفیذ ظھر مفھوم مبدأ تكییف العقوبة وإمكانیة تعدی،وأمام ھذا التحول     
بما یتماشى ودرجة التحسن التي وصل إلیھا المحكوم علیھ ومدى تجاوبھ مع طرق ، العقابي

فعالیتھا في التقلیل من الظاھرة الإجرامیة وإعادة  لتحقق العقوبة العلاج العقابي المطبقة علیھ،
 .إكسابھ الھویة الاجتماعیة

كنظام إجازة الخروج ،  إلا بإدماجھ ضمن أنظمة علاجیة حیث لا تتم عملیة تكییف العقوبة   
 بضمانة إشراف الجھات القضائیةو، لتطبیق العقوبة، الإفراج المشروطالتوقیف المؤقت 

، قوبات ولجان أنظمة تكییف العقوبةكنظام قاضي تطبیق الع، ومساھمة آلیات الإدارة العقابیة
قانون تنظیم السجون  -  وھو الموضوع الذي استحدثھ المشرع الجزائري في نظامھ العقابي

                - .2005فیفري  06المؤرخ في  05/04رقم وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 
  ."وبةــف العقـــتكیی" عنوانتحت 

  

  



 
 

 :ة ــدراســة الــأھمی - 1

وھو أنظمة تكییف العقوبة وآلیات  ،تنبع أھمیة الدراسة من أھمیة الموضوع الذي تعالجھ
                تجسیدھا في التشریع الجزائري ،الذي یعد من المواضیع التي لم تجد صدى كاف

وإعادة الإدماج وحداثة قانون تنظیم السجون ، من الباحثین تبعا لحداثة مبدأ تكییف العقوبة 
  .2005فیفري  06المؤرخ في  05/04الاجتماعي للمحبوسین رقم 

كما تبرز أھمیة الدراسة من خلال التساؤلات والمناقشات الفقھیة والقانونیة التي نثیرھا 
  :تي نستعرضھا كالآتيونجیب عنھا، ومن خلال أھمیتھا ال

ن معلومات عن مبدأ تكییف یمكن الاستفادة من ھذه الدراسة من خلال ما ستوفره م §
             ومدى نجاعتھ ، ئ التي كان لھا التأثیر في ظھورهالأسس والمبادحیث من  العقوبة

  .في تحقیق أھداف السیاسة العقابیة الحدیثة التي تنادي بھا حركة الدفاع الاجتماعي

  :كما یمكن أن تفید كل من المحبوس والمشرع الجزائري والمجتمع من خلال ما یلي

 راءات التي تمكنھ من الاستفادة ھذه الدراسة تكشف عن الشروط والإج :وس ـــالمحب §
  .والجھات المشرفة والمساھمة في تطبیقھا، أنظمة تكییف العقوبةب
یمكنھ الاستفادة من ھذه الدراسة لتطویر المعاییر التي یجب  :ري ــزائــرع الجــالمش §

قصد تحقیق أفضل لسیاسة ، تكییف العقوبة على المحكوم علیھ تبنیھا من أجل إنجاح إعادة
وتعدیل بعض مواطن ،  ترح تبنیھ لبعض النصوص القانونیةالتأھیل الاجتماعي، إذ نق

  .یما یخص جزئیات الموضوعالخلل التي اعترت قانون تنظیم السجون الجدید ف
 محكوم علیھمع كیفیة التعاون في إصلاح التبین ھذه الدراسة لھیئات المجت :عـــجتمـالم §

خیریة، بل وتعزیز اتصالھ الجمعیات الفي ة مشاركالوإعادة بناءه الاجتماعي،عن طریق 
   سببا بعیدا عن وصمھ الاجتماعي الذي قد یكون،  مجتمع بحسن استقبالھ كأحد أفرادهبال

 .في عودتھ من جدید إلى دائرة الجریمة
      
 :ار الموضـــوع ـــباب اختیــــأس - 2
، یات تجسیدھا في التشریع الجزائريإلى اختیار موضوع أنظمة تكییف العقوبة وآلا ما دفعن

   :موضوعیةھي أسباب ذاتیة وأخرى 

  :يــذاتـع الــالداف §

لأنھ یمثل الواقع العملي والحقیقة لكل العلوم  رغبة البحث في میدان علم العقاب بصفة عامة،
فھو یجمع إرھاصات الفكر الجنائي قصد تطبیقھا المیداني ،وبشكل خاص  الجنائیة الأخرى،



 
 

رغم تطور مفھومھا وتعدد صورھا ، ة باعتبارھا أساس الجزاء الجنائيالعقوبة السالبة للحری
  .واختلاف أھدافھا الحدیثة

ي ساحة النظم بما ھو موجود ف، المشرع العقابي الجزائري لى تأثرمحاولة الإطلاع ع
  .،أنظمتھا والیاتھافكرة تكییف العقوبة وقصد الكشف عن، والقوانین المقارنة

  :يــوعــوضـع المــالداف §

وضع لھذا التطور بالدولة الجزائریة  مسایرة ظاھرة العود، كان لزاما ة والجریم لتزایدنتیجة 
وعصرنة إصلاح ھدف لإعادة تكییف المنظومة القانونیة والتنظیمیة وتجدیدة، سیاسة عقابیة 
لیقع ، البحث العلميوإشراك كل القطاعات بما في ذلك وزارة التعلیم العالي وقطاع العدالة 

 .فیما یخص جزئیات الموضوع ي شرح قانون تنظیم السجون الجدیدعلینا واجب البحث ف

 : داف الدراســــةــأھ - 3
  :ھذا الموضوع یھدف إلى الوصول لنتائج أھمھاإن البحث في 

 ة الأنظمة الإصلاحیةومدى فعالی، ة على المحكوم علیھتوضیح الھدف من تكییف العقوب §
 .، وتعزیز سیاسة إعادة الإدماج الاجتماعيفي مكافحة ظاھرة الجریمة

لكن  ،تناسب مع ما ھو معمول بھ دولیاتحتى ة معاییر أنظمة تكییف العقوبة إعادة صیاغ §
 .بمراعاة خصوصیات المجتمع الجزائري

 . معرفة أھم الجھات المشرفة والمساھمة في عملیة تكییف العقوبة §
  
 :ة الدراســــةــالیــإشك - 4

بتطور الغرض من العقوبة وأھداف السجن، والاھتمام بشخصیة المحبوس بدل سلوكھ 
دفع الفقھ والتشریعات الدولیة الإجرامي، وبتزاید حمایة الحقوق الفردیة والجماعیة الأساسیة، 

منھا والوطنیة إلى ضرورة وضع أسالیب عقابیة حدیثة، وتحدیث ما أسماه المشرع 
  .الجزائري بتكییف العقوبة

  :وفي خضم ھذه التطورات یمكننا أن نطرح الإشكالیة التي یعالجھا البحث

الجدید ھل أنظمة تكییف العقوبة المستحدثة في ظل قانون تنظیم السجون  §
جتماعي الاتأھیل الوإعادة ، لیة في مكافحة الظاھرة الإجرامیةفعا تحقق

 .لمحكوم علیھ؟ل
  



 
 

  :ابقـــة ـــات الســالدراس -5

                      لأننا ، إن لم نقل منعدمة ره في نطاق الموضوع بعض الدراساتوما یمكن حص     
فیفة في سیاق طبعض الإشارات ال ، ماعداى دراسة مستقلة تناولت الموضوعلم نحصل عل

كرسالة الدكتوراه للأستاذ عثامنیة لخمیسي والتي انصبت حول السیاسة ، جزئیات البحث
وقد أدرج الموضوع في مبحث تحت ، والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسانالعقابیة في الجزائر 

دور قاضي عنوان مراجعة العقوبة، إضافة إلى مؤلف الدكتور طاشور عبد الحفیظ حول 
   .تطبیق الأحكام القضائیة الجزائیة

 :ــة ـج الدراســـمنھ  - 6
أساسا على منھج تحلیل  تم الاعتماد لتحلیل مفردات الدراسة وللإجابة عن تساؤلاتھا

قانون تنظیم السجون خاصة  ،موضوعالالمضمون قصد تحلیل النصوص القانونیة التي تخدم 
المنھج الوصفي بمناسبة التعرض لبعض المفاھیم إلى  إضافة، ونصوصھ التنظیمیةالجدید 

، مع الاستعانة ببعض المناھج الأخرى الفقھیة و القانونیة التي یثیرھا نظام تكییف العقوبة
كلما دعت الضرورة العلمیة، كالمنھج المقارن بمناسبة المقارنة بین قانون إصلاح السجون 

  .وقانون تنظیم السجون الجدید

 : ةــــطة الدراســـخ - 7
 :الآتيإتباع الخطة العامة المقترحة على النحو  تم الموضوعلدراسة 

 .دأ تكییـــــف العقــــوبـــــةـمب: ديـالفصل التمھی

 .أنظمـــة تكییــــــف العقــوبــــــة: الفصل الأول

 . آلیات تجسید أنظمة تكییف العقوبة: الفصل الثاني

  .                لتنتھي الدراسة بخاتمة نبرز فیھا أھم النتائج المتوصل إلیھا، إضافة إلى أھم الاقتراحات

  . و االله المستعــان ومنــھ التوفیــق

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  ل التمهيديـالفص
  وبةـف العقـدأ تكييـمب

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  ديــل التمھیــالفص

 دأ تكییـــــف العقــــوبـــــةــمب

كجزاء جنائي ، بمفھوم العقوبةلقد عني اھتمام الدراسات الحدیثة المنبثقة من علم العقاب       
تبنى على أساسھا كل سیاسة عقابیة تھدف إلى محاربة الظاھرة الإجرامیة وحمایة أكبر قدر 

لوك المجرم ممكن من المصالح الفردیة والجماعیة الجوھریة، وكرد فعل اجتماعي أساسھ س
  .والمنبوذ من الفرد والمجتمع،ص مرتكبھالمجرد عن شخ

جرامي      وباستمرار السلوك الإ، ر تأثرا بتطور البشریةیتغھنا فإن مفھوم العقوبة  ومن     
إلى عصر الرحمة والإنسانیة والاتجاه نحو ،الانتقام الفردي والردع والتكفیرمن عصر 

غة ا وجھ الأنظار إلى إعادة صیامم،  )1(النظرة الإصلاحیة والاھتمام بشخصیتھ الإجرامیة 
  .الجریمةحتى تحقق أھدافھا في محاربة شاملة للعقوبة 

فقد غیرت السیاسة العقابیة ، الذي دفعتھ ظروف لارتكاب الجریمةأما الشخص المجرم      
  .العلاجمریض یتطلب  مذنب یستحق أكبر قدر من الإیلام إلى نم ،نحوهالحدیثة نظرتھا 

كان من الضروري أن تتماشى مع وضع ،  أسلوب علاج المجرم ھو العقوبةان ولما ك     
فقد تتغیر طرق العلاج وقد تتلاءم لیعرف المریض طریقھ نحو ،  في كل مرحلة المریض

            الذي لا یتأتى )2( وھذا ما یعرف بمبدأ تكییف العقوبة، لتجاوب بتقبلھ للعلاج وتحسن حالھا
ة المحكوم علیھ عرفتھ حال بما یتماشى والتطور الإیجابي الذي، إلا بإخضاع العقوبة للتعدیل
على أسباب إجرامھ وتلاشي القضاء ي فبشكل فعال مما یسھم بعد إخضاعھ لعلاج عقابي 

  .في المجتمع لیكون أكثر استعدادا للاندماج ھإصلاح درجة طورتت، وقد  خطورتھ الإجرامیة

    
               19ص  لبنان، المالك، الموسوعة الجنائیة، الجزء الخامس، الطبعة الثانیة، دار العلم للجمیع، بیروت، جندي عبد -1

 .وما بعدھا
 : لغة  التكییف ویعني،العقوبة  تعدیلكییف العقوبة بیصطلح مبدأ ت -2

كیفیة " الكیفیة"و،الكیفیاتالشيء صار على كیفیة من جعل لھ كیفیة معلومة، وتكییف " كیف وكیف الشيء"مصدر 
 .الشيء حالھ وصفتھ

 .) Aménagement:مراعاة (بمعنى رتب، ھیأ ،أعد وأصلح  Aménager وتعني باللغة الفرنسیة
 " "Aménagements de la peineقابل مصطلح تكییف العقوبة یو
تكییف الوقائع وتكییف الجریمة  ، فأول مسألة تطرح على القاضي الجزائي ھي مسألة التكییف عبارة مرنة في القانونو

منذ النطق بالعقوبة إما بتخفیفھا أو تشدیدھا تبعا  بدأحتى یتم تحدید الجزاء الجنائي المناسب وفقا لعملیة التكییف التي ت
لاعتبارات عدة، منھا شخصیة المجرم وظروف ارتكابھ الجریمة وتستمر لمرحلة تنفیذ العقوبة، ھذه المرحلة التي یتم 

 یوسف محمد رضا، منجد فرنسي: أنظر في ھذا الشأن. فیھا تكییف العقوبة على المحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة 
بارش سلیمان، مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات ، و  24، ص 1972طبعة لبنان،  عربي، دار المشرق، بیروت،

  .17، ص  2006الجزائري، دار الھدى، الجزائر، طبعة 



 
 

 ھأھداف أول، ثم التعرف علىمبحث في  وھذا یقودنا إلى البحث عن مفھوم مبدأ تكییف العقوبة
  .ثانمبحث  في في ظل سیاسة عقابیة حدیثة

  ث الأولــالمبح

   وبـةـــدأ تكییـف العقـــوم مبــــمفھ

 ،نسبیالأنھا فكرة حدیثة  كاف من علماء علم العقاب اھتمام لم یلق مبدأ تكییف العقوبة إن    

فبتحول العقوبة وتطور مفھومھا وأھدافھا وأسالیب تنفیذھا ، تأثرت المفاھیم العقابیة الأخرى 
العقوبة لتعصف بالجمود الذي سیطر على بعض المبادئ التقلیدیة وظھرت فكرة تكییف 

كمبدأ استمراریة التنفیذ العقابي ومبدأ حجیة الشيء المقضي فیھ، حیث أصبح تعدیل محتوى 
  )1(.الحكم الجزائي في مرحلة التنفیذ ، مسألة ضروریة لمرونة و نجاعة العقوبة

                    وم بھا أثناء مرحلة التنفیذ الجزائيلتعدیلات التي تطرأ على العقوبة المحكلونظرا 
من خلال تطبیق برامج إعادة ، حسن التي وصل إلیھا المحكوم علیھبما یتماشى ودرجة الت

التأھیل الاجتماعي، ومدى تجاوب ھذا الأخیر مع برنامج الإصلاح بالشكل الذي یعطي 
   .ةالجریمللعقوبة فعالیة أكثر في القضاء على 

 قد یمس طبیعة العقوبة في حد ذاتھا، فتحول من سلب مطلق تكییفھا تعدیل العقوبة أوحیث أن 
نظام  إلى نظام مغلقمن  قد یمس التعدیل نوع المؤسسة كما إلى عقوبات سالبة لنصف الحریة

  )2(.مفتوح

                    العقوبة عن التغیرات التي تحدث على العقوبة أثناء تنفیذھاحیث یختلف نظام تعدیل  
  .كنظام وقف التنفیذ ونظام العفوترتبط بدرجة إصلاح المحكوم علیھ،  والتي لا

م التوقیف كنظاقد یؤدي إلى توقیفھا مؤقتا،  مرحلة تفریدھا التنفیذيكما أن تكییف العقوبة في 
المشروط ، نظام الإفراج عدیلھا جزئیا كنظام إجازة الخروج وأو بتالمؤقت لتطبیق العقوبة، 

              واستعداده للاندماج الاجتماعي حالة المحكوم علیھ وتطور إصلاحھ،  بغرض تكییفھا مع
  .في ظل احترامھ للقانون

تنطلق الفكرة وعلیھ فإن البحث في مفھوم مبدأ تكییف العقوبة یتطلب التطرق إلى فكرتین، 
  ة ــــوبـل العقـــظھور فكرة تعدیالأولى إلى محاولة الإلمام بأھم الأسس التي أثرت في 
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وقد أجملنا ھذه الأسس أو القواعد في جملة المفاھیم العقابیة الأكثر تأثیرا كتطور مفھوم 
  .السجون العقوبة وتغیر النظرة للمجرم إضافة إلى تطور حقوقھ في

كمبدأ  ةــوبــف العقــتكییالفكرة الثانیة فتتمحور في أھم المبادئ العقابیة التي ساندت مبدأ أما 
،وعلى ھذا الأساس قمنا بتقسیم التفرید العقابي ومبدأ التدخل القضائي ومبدأ العلاج العقابي

فسنحاول                   المبحث إلى مطلبین، الأول سیتضمن أساس مبدأ تكییف العقوبة، أما الثاني 
  .من خلالھ التطرق إلى المبادئ المرتبطة بتكییف العقوبة

  ب الأولــالمطل

  ةــوبــف العقــدأ تكییــاس مبــأس

، ول على منفعة موجودة في المستقبلأدركت المجتمعات أنھا ترغب بالعقاب للحصلطالما 
علاج المجرم وإعادة  الغایة من مستلزمات ھذه ھأن یقنتأو الإجرام،من  وھي وقایة المجتمع

   )1(.الاجتماعي تحقیق توازنھ

عنھ حضارة البشر فكریا العقوبة بما تمخضت  تالعقاب اقترن ةوأمام تحول فكر     
بل قد ساندت العقوبة ، عن غرض تأھیل المجرم وإصلاحھ ھاولا نتصور خروج، واجتماعیا

وتعدیلھا بما یناسب حالتھ وتطور استمراریة تنفیذھا،نفسھا الجاني لتضمن عدم التحكم في 
 أین كان ینظر، نت تسیطر علیھ الأفكار التقلیدیةعلاجھ والخروج من إطار الجمود الذي كا

ن محیطھ م نتقام منھ وإیداعھ السجن وحرمانھإلى المجرم على أنھ شخص آثم لا بد من الا
  .إجرامي سلوك ارتكاب حتى یرتدع ویصبح عبرة لمن تلاه ب، والاجتماعي العائلي

 تم دراسة الاعتبارات الفردیة والاجتماعیة، طلاقا من تطور المفاھیم العقابیةانو     
خطر المجرم وأضراره، كان لزاما اتخاذ الموقف الجدید نحو  ءفي در ة المجتمعومصلح

لیكون المجرم في كنف التعاضد  وجعلھا أداة للعلاج والإصلاح تطور مفھوم العقوبة
مكانتھ بین أقرانھ  تداستعقصد افرد المساھمة في مؤازرتھ  كل الإنساني الذي یرتب على

تعین ، منحرف عن الطریق القویم،ورؤیتھ بعین الالعودة إلى مستوى المواطن الصالحو
بذلك                لیتحول السجن  في معالجتھ وتقویم اعوجاجھ بعیدا عن مھاوي الجریمة ةمشاركال

إلى مؤسسة إصلاحیة   نسانیةالإغیر یة والقھر والمعاملة القاسیة و من مكان لاحتجاز الحر
 )2(.الإدماجإعادة حاطة بكل أنواع الرعایة والعلاج تحقیقا لفكرة ساسیة،مع إتحترم حقوقھ الأ
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  رع الأولـــالف
  ةــوبـــالعق ومـــمفھور ـــتط

للحیلولة دون  ،إن مكافحة الظاھرة الإجرامیة تستدعي وضع تدابیر وقائیة وأخرى عقابیة     
عن طریق فرض جزاء جنائي ، )1( ارتكاب سلوكات ضارة بالمصالح الاجتماعیة والفردیة

  .یةجرامالإ ھوأسلوب تنفیذه مع شخصیة المجرم وبواعثیتناسب في نوعھ ومقداره 

العقوبة ظلت لمدة طویلة من التاریخ السبیل  إلا أن ء الجنائيتطور مفھوم الجزارغم و    
تبعا لتطور المجتمعات  ا، لیتطور مفھومھالمجتمع ضد الجریمةالوحید للدفاع عن 

من المفھوم الردعي إلى الإصلاحي بناءا على تغیر النظرة ،   )2(وإرھاصات فلسفتھا العقابیة 
ر ثإلى شخص تأللجریمة والمجرم ،الذي انتقل من عدو للمجتمع توقع علیھ أقسى العقوبات 

  .فانحرف عن جادة الصواب ،بعض العوامل المفسدةب

ھا نحو بانتھاج السیاسة العقابیة الحدیثة أصبح من الضروري عند توقیع العقوبة توجیھو     
 ،الاجتماعي تأھیلھتحقیق غرض أكثر جدوى من اللوم والتنكیل، وھو إصلاح الجاني وإعادة 

)3(.بعیدا عن ضرر الجریمة ومشقة مكافحتھا مستقبلا
  

أھدافھا  إظھارمفھومھا أولا، و  تبیانوفي سیاق تطور مفھوم العقوبة الذي لا یتأتى إلا ب
  .ةثانیكمرحلة  الحدیثة

  ةــوبــــالعقوم ـــمفھ: أولا

 صلاحلإبل أضحت وسیلة  ذاتھاالعقوبة ھدفا في  لم تبقفي ظل السیاسة العقابیة الحدیثة      
إصلاحھ وتلاشى خطورتھ  درجة قد یثبت بعد خضوعھ للعلاج تطور، الذي رمالمج

حتى تحقق  مما یقتضي تعدیلھاجدید ، ال ھوضعمع لا تتماشى لتصبح العقوبة ، الإجرامیة
   )4( .الحدیثةأھدافھا 
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  وبةــف العقــتعری - 1

العقوبة مفھوم اجتماعي لا یمكن حصره بالشكل الذي یحدد لھا تعریفا دقیقا، لذلك اختلف     
  :تعریفھا بزوایا النظر وباختلاف فقھاء الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي

           ولیتھ ؤنون ویوقعھ القاضي على من ثبت مسبأنھا جزاء یقرره القا"تعرف قانونا 
من حیث جوھرھا إیلام مقصود یوقع من أجل الجریمة ویتناسب فالعقوبة  عن الجریمة،

   )1(."معھا

  بینما یعبر الجانب القانوني عن خصائصھا ،لجانب المادي للعقوبة عن عناصرھاوھكذا یعبر ا

  ةـوبــاصر العقــعن - 2
بھدف تعذیبھ والتنكیل بھ والانتقام  الجاني كان المقصود بالعقوبة إیلام إن:انيــالج لامـإی •

غرضھا في ردع  وتحقیق ،فیق بین فكرة الإیلام في العقوبةتستھدف التو ، أصبحتمنھ
 .وإصلاح المحكوم علیھ وتأھیلھ

دون تطلب ،  رالعقوبة بالقسر والإجباالسلطة العامة تطبق  :امةــة العـراه من السلطــإك •
 .لالا عن إرادتھرضا الجاني وتحملھ ألم العقوبة استق

إذ یرتبط الألم كما وكیفا بالجریمة الواقعة حتى یتمكن  :ةــوبة مع الجریمــاسب العقــتن •
بین الجسامة الذاتیة للجریمة كما قدرھا المشرع وخطورة  التناسبالقاضي من تحدید 

  )2(.الجاني كما قدرھا القاضي
وظروف ، حدا وملابساتھا في بحث ظروف كل جریمة على ةفقا لسلطتھ التقدیریلك ووذ

  . وأسلوب تنفیذھا ةوبذلك یمكن تحدید العقوبة المناسب ،الجاني وأحوال الشخصیة
 

  ةـوبـــائص العقــخص - 3

یشترط في العقوبة أن تكون محددة سلفا بنص قانوني یبین نوعھا ویحقق :رعیةــوبة شـــالعق
مقدارھا، بحیث ینفي عنھا الجھالة، ویمكن القاضي من تقریرھا بناءا على نص صریح یحدد 

شرعیة "لكل جریمة نموذجھا القانوني وعقوبتھا كما ونوعا، وھذا ما یعبر عنھ بمبدأ 
   )3(.یمة ولا عقوبة إلا بناءا على نص تشریعيلا جر ھ، ومؤداه أن"الجریمة والعقوبة
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ثبت بحكم حیث ت، العقوبة بتوقیع ةختصالمأي أن السلطة القضائیة ھي  :العقوبة قضائیة
  )1(.نوعھا ومقدارھاقضائي یحدد 

           على شخص الجاني المحكوم علیھ أي عدم جواز توقیعھا إلا :ةــخصیــوبة شـــالعق
           ولیة الجنائیة شخصیة لا تضامن فیھاؤولأن المس،ذات سمة شخصیة ةلأن العقوبة المقرر

كأفراد أسرتھ أو ورثتھ وإن امتدت  ،فلا تمتد آثارھا إلى أشخاص آخرین خلاف الجاني
 )2(.غیر مقصودةلتصلھم فھي آثار غیر مباشرة و

بمعنى یجب أن تكون العقوبة متناسبة مع الجریمة حتى ترضي الشعور : ادلةــوبة عــالعق
 .العام بالعدالة

في اختیار قدر العقاب  التفرید العقابي أصبح للقاضي سلطة واسعة تطلباتلكن بتطور م
لإتاحة ، التنفیذيسواء في مرحلة التفرید القضائي أو  )3( المناسب لشخصیة المحكوم علیھ

                     المساس بمبدأ المساواة  ھذا لا یعني إذوإعادة تكییفھ الاجتماعي،ھ فرصة تأھیل
  . فالناس سواسیة أمام نصوص القانون،  في الخضوع للعقوبة

لا یكون للعقوبة أثر سالب لكرامة الإنسان، فلیس لكون الفرد قد أي أن  :انیةــوبة إنســـالعق
                 ھوى في طریق الجریمة أن یعاقب ویعامل بما یھدر كرامتھ الإنسانیة وآدمیتھ 

لا یجوز إخضاع أي شخص للتعذیب أو لعقوبات قاسیة أو غیر إنسانیة أو إحاطة "
   )4(."كرامتھ

أو أثناء  ھافي مرحلة تحدید صور العقوبة، سواءة البشریة في وھذا یقتضي احترام الكرام

عقیدتھ وحقھ في الرعایة والعلاج العقابي أثناء وجوده داخل وخارج  ، باحترامتنفیذھا

 . المؤسسة العقابیة كنظام الرعایة اللاحقة
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 .68ص  دون دار النشر، ،2002طبعة سلیمان عبد المنعم، مبادئ علم الجزاء الجنائي،  -2

3-Mireille delmas-Marty.L’ajournement du prononcé de la peine, thèse pour le doctorat en    
droit prive de l’université panthéon-Sorbonne, Édition Dalloz, paris, 2004, p320.                                                                                             

      أنظر المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة الثامنة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان  -4
خیري أحمد الكباش، أصول : ، في ھذا الشأن أنظرلحقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة والمادة السابعة من العھد الدولي
                      .398، ص2006دراسة مقارنة،دار الكتب المصریة، الإسكندریة،طبعة  الحمایة القانونیة لحقوق الإنسان



 
 

   اــدیثــوبة حـــداف العقــأھ: ثانیا

نحو تحدید السبل الكفیلة للقضاء على الجریمة، وبظھور تعاقبت جھود الفكر العقابي      
اتجھ التركیز نحو الإصلاح ، یقا للعدالة والردع العام والخاصالعقوبة كرد فعل اجتماعي تحق

  )1(.للمحكوم علیھ وإعادة التأھیل الاجتماعي

 ةــــق العدالـــتحقی - 1

بمحو ، وكغرض أخلاقي الة كقیمة اجتماعیةتبرز أھمیة العقوبة ودورھا في تحقیق العد
من خلال إجراء  دة التوازن الذي أخلت بھ الجریمةالعدوان الذي وقع على المجتمع وإعا

 .مقاصة بین شر الجریمة والعقوبة كشر مقابل لھا

حیث یرسخ في النفوس قیمة ، لة لھا دور معنوي لا یمكن إنكارهوھكذا فإن تحقیق العدا      
ار المجتمع وأمنھ، كما یظل للقانون ھیبتھ وللسلطات وقارھا، أخلاقیة لھا أھمیتھا في استقر

تطلب الإحساس الغریزي بالعدالة رفع تلك الإساءة بتوقیع  بعد أن أخلت الجریمة بذلك كلھف
  )2(.سود كغرض وحید للعقوبةیتحقیق العدالة لا یجب أن بید أن ، العقوبة 

  
ن كانت النظم القانونیة الأولى حددت أغراضھا إف أغراض العقوبة ،لقد ظھرت عدة اتجاھات أحدثت ثورة تغییریھ في  -1

فإن الغایة الأسمى في العصر الحدیث ھي مكافحة الإجرام وحمایة ،من الانتقام الفردي إلى الجماعي ثم التكفیر،البدائیة
                فلسفة التقلیدیةكال،ھذا الھدف إلا بجھود المدارس الفكریة  یتأتىالمجتمع من شر الجریمة والعود إلیھا،ولم 

 .التي أرجعت غرض العقوبة في فكرتي الردع والزجر )سیزار بیكاریا،فیورباخ الألماني،جیرمي بنتام(
لعقوبة لفاعتبرت تحقیق العدالة والردع العام غرضا  )جیزوالفرنسي،جوفري،روسي ( أما المدرسة التقلیدیة الحدیثة

وتستبدلھا بفكرة ، فكرة العقوبة بمفھومھا التقلیدي )لمبروزو،أنریكو فیري،جارو فالوشیزاري (لتنفي الفلسفة الوضعیة 
  . التدبیر الاحترازي الذي یھدف إلى مواجھة الخطورة الإجرامیة للمجرم

وبظھور الفلسفة التوفیقیة من خلال المدرسة الثالثة تم الاعتراف بدور التدبیر الاحترازي إلى جانب العقوبة تحقیقا 
 ) بران،فون لیس الألماني،فان ھامل الھولندي(في ظل الاتحاد الدولي لقانون العقوبات  التأكید علیھبدع العام،و للر

الذي أعطى العقوبة مجالا أوسع مع الاستعانة بالتدبیر الاحترازي حینما لا تجدي العقوبة نفعا، وفي سبیل صیاغة 
الفقیھ الإیطالي فیلیبو جراماتیكا، المستشار الفرنسي (جتماعي سیاسة جنائیة وعقابیة حدیثة ظھرت فلسفة الدفاع الا

تحقیقا لحمایة ذاتھ ، قصد توقیع تدابیر اجتماعیة تھدف لإصلاح المجرم وإعادة إدماجھ في المجتمع )مارك أنسل
  .البشریة وصیانة حقوق المجتمع الأساسیة 

تدعو إلى تغلیب طبیعة  )في فرنسا  merleومیرل ،  levasseurلیفاسیر(أفكار تقلیدیة حدیثة معاصرة كما ظھرت 
     التھذیب والتأھیل والعلاج على الجزاء الجنائي مع ضرورة الإبقاء على اللوم الأخلاقي وردع الجاني عن العودة 

وحثھ ،إلى الإجرام ،بل والتأثیر على عقلیتھ لمحاولة اقتلاع القیم الفاسدة وتعدیل مفھومھ الشخصي للعلاقات الاجتماعیة
  .على تقبل كافة القیم السائدة في المجتمع

  :أنظر في ھذا الشأن 
             ، 2010سامي عبد الكریم محمود، الجزاء الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى،  

  .وما بعدھا 74ص 
 .474ص السابق،محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، المرجع  -2

 



 
 

 ردعـق الـتحقی - 1

المنع  یمثل الغرض النفعي للعقوبة، وذلك لكونھ یعمل على الردع بنوعیھ العام والخاص
  .من ارتكاب جرائم في المستقبلالوقایة و

 امــــردع العـال  - أ

   الدور الذي تقوم بھ العقوبة بما تتضمنھ " اعيــویف الجمــالتخ" یقصد بالردع العام أو      
ما ارتكب  اینتظر إذبالمصیر الذي ،ھ المشرع لمرتكب الجریمة والكافةإیلام یتوعد بمن 

وبذلك یحول دون ارتكاب جرائم مستقبلا، فلا ترتبط آثار العقوبة بذاتھا وإنما   أحدھم جریمة،
ومدى استھجانھ الاجتماعي للجریمة المرتكبة، وطبیعة  تمتد لتصور الجمھور لإیلامھا،

 .مجتمعھي وتأثیره المعنوي في أفراد انونالنظام الق

 اصـــردع الخـال  - ب

بحیث لا یعود ، تحدثھ العقوبة على المحكوم علیھ یراد بالردع الخاص التأثیر الفردي الذي 
 )1(.إلى سلوك سبیل الجریمة

ولأن شخصیة المجرم تتمیز بالخطورة الإجرامیة أي احتمال ارتكاب جرائم أخرى    
مھمتھا في الردع الخاص إذا قضت على تلك الخطورة بقضائھا  تحقق ن العقوبةإف، مستقبلا

ردع الخاص لتشمل أساسا وبغیة الوصول إلى ھذا الھدف تعددت صور ال،على الاحتمال
  .ردي والتأھیلالتخویف الفالاستبعاد،

تقدمت أسالیب  أن في تأھیل المجرم،فلا محل لھ بعدفإذا كان الاستبعاد یفترض الیأس    
لة العقابیة وتم الاعتماد على الطرق العلمیة، كما أن وسیلة التخویف الفردي واعتماد المعام

آثاره السلبیة على المحكوم لھ إلى الجریمة العود ظاھرة الإیلام العقابي كوسیلة للحد من 
                      ومضاعفة مرارتھ وتدمیر قواه العضویة والنفسیة فیحول دون إصلاحھ،، علیھ
 وھي إصلاح، جرام جھ الأنظار إلى طریقة جدیدة تسعى لجعل الجاني یعزف عن الإلتت

أن الردع الخاص  غیروھذا ما اتجھت إلیھ النظم العقابیة المعاصرة،،  ھتأھیلالمجرم وإعادة 
تعین إتباع الرأي القائل بتكامل ، ولكن لتحقیق عقوبة ناجعة أضحى أكثر ترجیحا من سابقیھ 

   )2(.أغراض العقوبة

  
أثر الردع الخاص في الوقایة من الجریمة في القانون الأردني، دراسة مقارنة مع القانون  ، محمد عبد االله الوریكات -1

 .وما بعدھا 261ص  ،2007الإیطالي والقانون المصري، دار الثقافة، عمان، الأردن،الطبعة الأولى 
 227ص ، 1996الثانیة النھضة العربیة، القاھرة، مصر، الطبعةأحمد عوض بلال، النظریة العامة للجزاء الجنائي، دار  -2

 .وما بعدھا
 



 
 

 لــأھیـلاح والتــو الإصـوبة نحـــاه العقــاتج- 2

تتجھ المعالجة الفقھیة لأغراض العقوبة أنھ لا یصح إغفال حقیقة تعدد الجرائم وتباین        
واحد لعقاب كافة المجرمین فمن غیر المنطقي اعتماد غرض  أنماط المجرمین وشخصیاتھم،

ولا یتوقف الأمر عند تطبیق غرض محدد ونغفل ما سواه،لأن مواجھة مجرم واحد قد یحولھ 
لذلك تعین تطبیق النظرة التكاملیة في تحدید الأغراض  لعدة أغراض تتباین حسب فائدتھا،

لة سلب الحقیقیة للعقوبة بحیث یحدد لكل غرض مرحلة یكون تأثیره فیھا أوقع، ففي مرح
الحریة تطبق على المحكوم علیھ برامج إصلاحیة تھدف إلى رد اعتباره من الناحیة المعنویة 

  .              وإعادة تكییفھ من الناحیة الاجتماعیة، وھو ما یعرف بتأھیل المحكوم علیھ 

 )1( رةفمسألة تأھیل المجرم وإصلاحھ غایة سامیة تتجھ إلیھا معظم النظم العقابیة المعاص     
یس نتیجة مقدمة متفق علیھا وھي أن السلوك البشري ل إلیھا المعاملة العقابیة الحدیثةوتھدف 

یمكن اكتشافھا بالتحلیل الموضوعي الذي یتیح ضبط ومراقبة إلا ثمرة لعوامل سابقة علیھ، 
  .السلوك من الناحیة العلمیة والعملیة،بالتأثیر المباشر على نفسیتھ وتحویلھ المعنوي

مجرم ینبغي أن یعالج تجاه الآخرین، ولھذا فالابحیث یصبح مدركا لمسئولیاتھ قبل نفسھ و     
                     ولا یتأتى ذلك إلا بتفرید علاج عقابي یھدف إلى إعادة تكوین الشخصیة،لا أن یعاقب

عیة عن طریق إعداد ھیاكل اجتما،عدة على إعادة التكیف الاجتماعيمن أعماقھا والمسا
مع القیم  ةتفقموشخصیة متكیفة مع العلاقات الاجتماعیة و ،من الظروف الخارجیة حامیة

  )2(.السائدة بحیث تكفل إصلاحھ واستمرار تأھیلھ في الطریق القویم

وھذا ما یجعل العقوبة تعد بمثابة أسلوب كفیل بإصلاح المجرم ودفع أذاه وظروف     
فقد یثبت شفاؤه  بدل زجره على شر الجریمة، إجرامھ عن مجتمع قرر رعایتھ وعنایتھ

، الحریة من مؤھل في وضع جدید في وسط  صبحلی، استقامتھ وعلاج خطورتھ الإجرامیةو
لأن المجتمع لا یرید إلا علاج  ،ولو قبل انتھاء فترتھا تم تعدیل العقوبة وإعادة تكییفھایح

  .المجرم وإعادة إدماجھ فردا صالحا في كنفھ

 

ما جسده المشرع الجزائري بموجب  ، وھذاعات العقابیة الحدیثة على تبني اتجاه الإصلاح وإعادة التأھیلتقر التشری -1
إلى تكریس مبادئ وقواعد لإرساء سیاسة عقابیة قائمة على فكرة  ھذا القانون یھدف إن )"ج.س.ت.ق( المادة الأولى

بواسطة إعادة التربیة والإدماج الاجتماعي ،الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبیق العقوبة وسیلة لحمایة المجتمع 
یة مع الشعور لا یجوز أن تكون العقوبة متناف" من الدستور الإیطالي التي تنص على أنھ 27و المادة ."  للمحبوسین

          مقدمة الإصلاح العقابي أن نصت، أما في فرنسا فقد "الإنساني وینبغي أن تتجھ إلى إعادة تھذیب المحكوم علیھ
وھذا ما اتجھ إلیھ ،"الھدف الرئیسي من العقوبة السالبة للحریة ھو إصلاح المحكوم علیھ وإعادة تكیفھ مع المجتمع" 

.           السجونالجمعیة الأمریكیة لإصلاح  ھكما تبنت) ف.ج.إ.ق 728/2(المادة المشرع الفرنسي أیضا في نص 
.                                                               250، 249ص  أحمد عوض بلال، النظریة العامة للجزاء الجنائي المرجع السابق، : أنظر في ھذا الشأن

   .242، 239ص  عامة للجزاء الجنائي، المرجع نفسھ،أحمد عوض بلال، النظریة ال -2



 
 

  يــرع الثانــالف
  رمــرة إلى المجـــر النظــــتغی

    فإن النظریة العامة للفاعل لم یكن لھا إذا كانت النظریة العامة للفعل الإجرامي قلت بحثا،     
لأنھا عمدت على تغییر الأسس التقلیدیة نحو الاھتمام بالشخصیة ، في البحث نفس الحظ

  .وھذا ما سنوضحھ أولا )1(المجرم

      بعیدا ، لعدائیة إلى نظرة علاجیة إصلاحیةاإلى المجرم من نظرة المجتمع بذلك لتتغیر 
وھذا ما  الجانبیة وتحقیقا لشخصیة سویة من الناحیة النفسیة والاجتماعیة ھاتأثیراتعن 

  .سنتطرق إلیھ ثانیا

 رمــص المجـــام بشخـالاھتم: أولا

المفھوم الواقعي للسیاسة العقابیة صار یستھدف أساسا حمایة المجتمع من الاتجاھات إن      
       التفكیر  حلیصب ،)2( ظھور المدرسة الوضعیةعند الخطرة للمجرم الذي بدأ الاھتمام بھ 

  .الجنائیةفي شخص المجرم محور الدراسات 

ومحاولة تذلیلھا  ریمةقصد الكشف عن العوامل الحقیقیة التي أدت إلى سلوك سبیل الجو     
              لأن الجاني أصبح ضحیة لظروف معینة دفعتھ عن السلوك القویم وأدمجتھ ،والحد منھا

ج بل أضحى مریضا بحاجة إلى علا، مة ، فلم یعد شر تعین التخلص منھفي غوائل الجری
فمحاولة علاج ، فمھ بسبب عجزه عن التنفس من أنفھلأنھ لا یستساغ عقاب إنسان یتنفس من 

   )3(. الفرد وإصلاحھ بدل عقابھ

            وضع علاج یتناسب مع شخصیتھ ودرجة خطورتھ الإجرامیة،لك إلا بذحیث لا یتأتى 
بل وظروفھ الشخصیة والعائلیة وتنفیذھا على الوجھ المطلوب بمعیة أخصائیین في الطب 

حتى یتم علاج الجرح بفعالیة بعیدا ،النفسي والعقلي ومختصین في علم النفس وعلم الاجتماع 
جاز  امیة،وبمجرد علاجھ واستقامة حالھ وزوال خطورتھ الإجر عن آثار سلب الحریة،
أثبت المجرم تحسن حالتھ واستقامة إذا  لأنھ لا فائدة ترجى منھا وبةإعادة النظر في العق

  . سلوكھ

  
                     1997رمسیس بھنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، الطبعة الثالثة،  -1

 .1011ص 
ظھر  ھاوعلى أساسھ، بدراسة شخصیة المجرم وأسباب إجرام - لمبروزو،فیري،جاروفالو –لقد اھتمت المدرسة الوضعیة  -2

ومجرم مجنون ذو العقل المختل، ومجرم بالعادة  ومجرم  ذو التكوین العضويأو مجرم بطبعھ  : المجرمین أنماطتباین 
فیة عبد الفتاح مصطفى الصیفي، الجزاء الجنائي دراسة تاریخیة وفلس :أنظر في ھذا الشأن ،العرضیونأو  بالمصادفة
 .65،66 ، ص1972دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، طبعة وفقھیة،

  .551رءوف عبید، أصول علم الإجرام والعقاب، دار الجیل للطباعة، مصر، دون سنة الطبع، ص  -3



 
 

 رمــــع إلى المجــرة المجتمــر نظـغیت: ثانیا

والاستھجان بحیث لقد تغیرت نظرة المجتمع إلى المجرم من عین القسوة والانتقام      
                   ،یستحق الاستبعاد والاستئصال نتیجة أفعالھ الضارة بنظام المجتمع وكیانھ وتعدیھ على قیمھ
                                  إلى عین الشفقة والرعایة بكل إمكانیات الدولة والمجتمع المادیة والمعنویة

ولأن السلوك  ، جزأ عن المجتمع المكون منھقصد النھوض بشخص صالح وشریف لا یتو
لإجرامي بعیدا البشري قابل للتقویم والإصلاح تعین الأخذ بیده للتغلب على نسیان ماضیھ ا

  .إعادة تأھیلھعملیة علاجھ و سھیلتلومساعدتھ ، عن وصمھ الاجتماعي

  الثـرع الثــالف
  ونــي السجــان فــوق الإنســور حقــتط

سلب مكان حراسة ومن المفھوم الإصلاحي للسجون على استقر علم العقاب الحدیث     
إعادة ب تعنى أساسیةمھمة إلى من آثام، الجناة لحریة قصد توقیع الإیلام على ما اقترفوه ل

تأھیل نزلاءه للتكیف الأمثل مع الحیاة الاجتماعیة وبعیدا عن السلوكات الإجرامیة داخل 
، ثم الوظیفة الحدیثة للسجن أولا، وعلیھ سنحاول توضیح الإصلاحیة مؤسساتتلك الوخارج 

 .نستعرض تطور حقوقھ في السجون

 نــــدیثة للسجـفة الحــالوظی: أولا

لازم وجود ظھوره ف ،ارتبط وجود السجن كعقوبة بتطور المفاھیم الاجتماعیة والإنسانیة     
بمظاھر القسوة والتعسف والاستبداد وجمیع الحضارات الإنسانیة الأولى التي میزت السجن 

ووسائل  في عمرانھ وأسلوب بنائھ سواء، التي كانت بعیدا عن مستوى البشر ضروب البؤس
   )1(.نت لا تبتعد عن الرھبة و الوحشیةوالآلات البشریة التي كا عقابال

اجتماعیة على أنھا مؤسسات إصلاحیة ،قوق الإنسان تغیرت النظرة للسجونوبتطور ح      
         وإعادة إصلاحھ وتأھیلھ، ك المجرم وعلاج خطورتھ الإجرامیةتساعد على تقویم سلو

وفق أسس علمیة وعملیة تستھدف تفرید  من خلال إتباع أسالیب وبرامج عقابیة، في المجتمع
ل العقوبة یتعد ، لیتممتكامل مع الشخصیة خاص امجنبروعلاج  بوضع )2(المعاملة العقابیة 

                    من حالة السلب  ھخروج، قصد یةعا لمدى تطور حالتھ وتجاوبھ مع الأسالیب العلاجتب
  .إلى فضاء الحریة
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 ونــوق المسجـــور حقــتط: ثانیا

 ولیس الانتقام منھ، لسجین وتأھیلھإن عقوبة السجن یجب أن تبقى في إطار إصلاح ا      
لمتأصلة الإنسانیة ا حقوقھ القانونیة التي تضمن لھ صیانة كرامتھتوفیر جمیع بتعزیز ذلك و
كرامتھ فلا یجوز لأحد أن یمس  ،وان كان في حالة سلب الحریة بحكم طبیعتھ البشریة، فیھ

الشریعة الإسلامیة وبعدھا بعض التشریعات الوضعیة  ویھدر حقوقھ الممنوحة لھ بموجب
المناھضة  والاتفاقیات الدولیة، المواثیق الدولیة لحقوق الإنسانالوطنیة منھا والدولیة ك

التي اعتمدتھا الأمم المتحدة والتي تھدف ین الدنیا لمعاملة السجنموذجیة للتعذیب والقواعد ال
   )1(.تھقواعد العملیة في معاملإلى تحدید المبادئ وال أساسا

وحتى مظھره وقد ، ھتمام بشخصھ ومكان نومھ وإقامتھالاویقتضي أمر العنایة بالمحبوس    
التوقیف المؤقت كنظام  ة أو المرضلأسباب إنسانیة كالوفا العقوبة راجعتمتد لأسرتھ، فت
  .ةالإفراج المشروط لأسباب صحیأو لتطبیق العقوبة 

               حضر العقوبات القاسیة ولا إنسانیة على كما عني اھتمام القواعد النموذجیة بإدارة السجون    
بین المواطنین  لمساواة،وبإقرار الدولة ا)2( وھذا ما شجع تبنیھ من الدساتیر والقوانین الوطنیة

نشوء فكرة حقوق الإنسان في مرحلة التنفیذ العقابي لم یعد المحكوم علیھ طبقة دون بجمیعا و
یتمتع بكرامة  أنھ إلا ن تنكب عن الطریق السلیمسواھم، وإنما أصبح ینظر إلیھ على أنھ مواط

  )3(المجتمع في مساعدتھ على استرداد مكانتھ واجب، وعلى الدولة المواطن وحقوقھ الأساسیة

  
، 2010سعدي محمد الخطیب، حقوق السجناء، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى،  -1

في ضوء أحكام الشریعة  خیري أحمد الكباش، الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان، دراسة مقارنة،، و123  124ص
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 .684 ، ص2002طبعة  الإسكندریة،
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 ):ج.س.ت.ق2المادة (إلى تحسین ظروف الاحتباس ودعم حقوق المحبوس، حیث تنص 
دون تمییز ...یعامل المحبوس معاملة تصون كرامتھم الإنسانیة، وتعمل على الرفع من مستواھم الفكري والمعنوي" 

  ...."بسبب العرق أو الجنس
في حدود ما ھو ضروري، لإعادة  ، إلالا یحرم المحبوس من ممارسة حقوقھ كلیا أو جزئیا)" ج.س.ت.ق4المادة (

                          ....." .تربیتھ، وإدماجھ الاجتماعي
وتحقیقا لمسار إصلاح العدالة والسجون تم إعادة إصلاح و بناء عدد من المؤسسات العقابیة التي تتفق مع المعاییر 

  .)ج.س.ت.ق 6المادة(الدولیة وضمان التكوین الجید للجھات المشرفة على التنفیذ العقابي
ینبغي ایلاء عنایة  خاصة لترسیخ وإشاعة ثقافة حقوق "... على أنھ رئیس الجمھوریة كلمة ىوفي ھذا الصدد ألق

الإنسان بكافة أصنافھا، وھي القیم التي اعتنقتھا الجزائر من خلال انضمامھا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
  :أنظر في ھذا الشأن.والمواطن ولسائر المواثیق المنبثقة عنھ
لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین ،الجزائر، العدد الثالث  مجلة رسالة الإدماج، المدیریة العامة

 . 5، ص 2006جویلیة 
محمود شریف بسیوني وعبد العظیم وزیر، الإجراءات الجنائیة في النظم القانونیة العربیة وحمایة حقوق الإنسان، دار  -3

  .  684،ص 1991العلم للملایین، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 



 
 

  انيــب الثـالمطل

   ةــف العقوبـدأ تكییـة بمبـادئ المرتبطــالمب

بطبیعة الفرد الخاضع لھا، فقد تراجع وفقا لحالة الجاني وتعدل لطالما ارتبطت العقوبة       
وتحسن سلوكھ وتطور درجة  لعملیة التكیف في حظیرة المجتمع اعتمادا على مدى تقبلھ

ة المرضیة كتشخیص لابد من تشخیص الحالھذه المرحلة الھامة وللوصول إلى ، علاجھ 
        بح مطلوبا البحث عن فاعلیة العقوبة بل أص،كلما استدعت الضرورة لذلك  العیادة الطبیة

وتحقیق  للمحكوم علیھ التي نقتضي بھا قدرتھا على المساھمة في إعادة التأھیل الاجتماعي
قد یدرجھ في دائرة العود             و سلوك مجرمأإجرامیة  ةخطوركل من  العقابيھ علاج

  )1(.إلى الجریمة

ودرجة تطور شخصیة الجاني  بفكرة تنيللعقوبة الذي یعوفي ظل المفھوم الجدید       
              بنجاح يباقتفرید العالعملیة نتائج تحقیق زاما ل، كان  لعقوبةل هخلال مرحلة تنفیذإصلاحھ 

مر مرحلة تنفیذ تثفقد  ،عدم تعسف الإدارة العقابیةلو ذلك بضمان سلطة قضائیة تتدخل 
مسطر الأھداف متكامل وموجھ  عقابيعلاج  ة للمجرم وفقالعملیة العلاجیر ستملتالعقوبة 

حسب طبیعة الحالة یساھم فیھ المحكوم علیھ بإرادة حقیقیة وواعیة لتسھیل اندماجھ في وسطھ 
  .الاجتماعي بل قد یتأھل للوضع في نظام تكییف العقوبة

وفق  العقوبة ولتحقیق ھذا المبتغى لا بد من إظھار تأثیر المبادئ الثلاث في عملیة مراجعة
  .،مبدأ التدخل القضائي، مبدأ العلاج العقابيمبدأ التفرید العقابي: فروع ثلاث وھي 

  رع الأولــالف

   يــابـــد العقــدأ التفریــمب

، فلم یعد یعرف )2( یعتبر مبدأ تفرید العقوبة من أھم المبادئ وأحدثھا ظھورا في میدان العقاب
كانت معروفة مقدما  المحددة تحدیدا جامدا، ذلك أن العقوبة وإنالفقھ الجنائي الحدیث العقوبة 

   الجریمة امةـــــــإلا أنھا أصبحت متدرجة من حیث النوع والمقدار حتى تتلاءم مع جس

  
 .1073ص  المرجع السابق،، أحمد مجحودة -1
 l’individualisation de la »عند نشر مؤلفھ " ریمون سالي" على ید الفقیھ الفرنسي تفرید العقوبة  ظھر -2

peine » ، یز فیھ بین متھ للفرد واختلافھ باختلاف أحوال الجناة ومئالذي حلل فیھ مشكلة الجزاء الجنائي وضرورة ملا
التشریعي والقضائي والتنفیذي، لیعصف مبدأ تفرید العقوبة بالمساواة الصماء بین الأفراد بتغایر ، أشكال التفرید الثلاث

 : أنظر في ھذا الشأن. الجزاء الموقع علیھم بالرغم من تماثل السلوك الإجرامي
 لعربي، مصرنبیل عبد الصبور النبراوي، سقوط الحق في العقاب بین الفقھ الإسلامي والتشریع الوضعي، دار الفكر ا

  .417، ص 1996طبعة 



 
 

                            )1( وھذا ما یعرف بتفرید العقوبة، الجاني ومدى  خطورتھ الإجرامیة یةوشخص

الذي لم یظھر بھذه الصورة إلا بعد تطور الدراسات العقابیة فبدأ في شكل تفرید مجرد یمثل 
لخطورة الإجرامیة والجزاء،إلى أن وصل التناسب بین الفعل والجزاء لیتطور التناسب بین ا

إلى تفرید ھادف نحو التناسب بین الشخصیة الإجرامیة في جمیع دلالاتھا والجزاء الجنائي 
                                             )2(.في اجتثاث جذور الجریمة تھاقصد علاج وتأھیل الجاني وتحقیق فعالی

وبظھور مبادئ تفرید العقوبة بدأ الاھتمام بتفرید المعاملة العقابیة والعلاج العقابي وصولا     
والذي عد من أھم صور ،إلى تكییف العقوبة على المحكوم علیھ وفقا لنتائج التفرید التنفیذي 

عا وعلیھ سنحاول تقسیمھ إلى ثلاث نقاط تبالتفرید العقابي في التشریعات العقابیة المعاصرة، 
  .التفرید التنفیذي للعقوبةوأخیرا التفرید القضائي ،ثانیا  التفرید التشریعي لمراحلھ الثلاث أولا

 وبةـــي للعقــي أو القانونــد التشریعــالتفری: أولا 

محاولا جعل العقوبة  ،وھو الذي یتولاه المشرع ذاتھ أثناء وضعھ نص التجریم والعقاب     
فیتوقع ویتنبأ بنوع العقاب ومقداره وأسباب تخفیفھ وتشدیده  تتدرج بحسب ظروف كل مجرم،

والإعفاء منھ،وما یعاب على ھذا النوع من التفرید أنھ من الناحیة الواقعیة یصعب إحاطة 
بعض الظروف العامة المعینة وبعض الجناة  امشرع بظروف الجاني الشخصیة ماعدال

   )3(.المحددین

 ةــللعقوبائي ــد القضــالتفری: ثانیا

استكمالا لمسعى التفرید وبعد أن وضع المشرع العقوبة بین حد أدنى وأقصى یترك      
للقاضي السلطة التقدیریة في الموازنة بین مادیات الجریمة وخطورة المجرم وظروفھ 

  ة ـــــمواجھیحقق أھدافھ في ار نوع الإیلام ومقداره وطریقة تنفیذه حتى یختتم الی، الشخصیة 

 

 یرتكز تطبیق العقوبة السالبة للحریة ": )ج.س.ت.ق 3المادة(المشرع العقابي الجزائري تفرید العقوبة في نص  ىتبن -1
،وتحقیقا لعملیة "على مبدأ تفرید العقوبة الذي یتمثل في معاملة المحبوس وفقا لوضعیتھ الجزائیة، وحالتھ البدنیة والعقلیة

وإصدار القرار المؤرخ ) 72/02(للمراقبة والتوجیھ وملحقاتھ بموجب الأمر الملغى تم إنشاء مركز وطني  التفرید العقابي
بالمؤسسات العقابیة،التي یعھد إلیھا دراسة ) جیھوتقییم وت(المتعلق بتنظیم وتسییر المصلحة المتخصصة  2005مایو  21في 

  .فس وعلم الاجتماع والطب العقليمختصة في علم النوتقییم خطورتھ الإجرامیة بمعیة جھات شخصیة المحكوم علیھ 

بوراوي أحمد، السلطة التقدیریة للقاضي في التفرید العقابي،دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة العقید الحاج لخضر -2
 .2ص . 2000،2001، كلیة الحقوق، باتنة،

العقوبة في القانون الجنائي، ومصطفى فھمي الجوھرى، تفرید ، 302السابق، ص  ، المرجعسامي عبد الكریم محمود-3
دراسة تحلیلیة تأصیلیة في القانون المصري وقوانین بعض الدول العربیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، طبعة 

  .6ص  ،2002



 
 

وإعداد ملف ب فحصھ مما یتطل ومحاولھ القضاء على البواعث الإجرامیة خطورةتلك ال
  )1(.المجرمیشمل ظروف الجریمة وشخصیة متكامل 

 جسامة الجریمةأي  إلى المعیار الموضوعيیستند سلطتھ التقدیریة لالقاضي  ستعمالوبا     
ن مع الأخذ بعی ة الجاني ودرجة خطورتھ الإجرامیةشخصیباعتماده على  والمعیار الشخصي

     أو تشدیده أو إیقاف تنفیذه مما یسمح بتخفیف العقاب، الاعتبار ظروف كل حالة على حده
 )2( ....أو تعلیق تنفیذه على شرط

 وبةــف العقــاس لتكییـذي كأسـد التنفیـالتفری: ثالثا

یكون التفرید تنفیذیا حین یتاح لنظام قاضي تطبیق العقوبات أو للإدارة العقابیة حسب      
 أن تعدل من طبیعتھا  الجھة القائمة على التنفیذ العقابي حال تنفیذھا للحكم الصادر بالعقوبة،

حسب ما یطرأ على شخصیة المجرم ومدى استجابتھ  أو من مدتھا أو من طریقة تنفیذھا،
التطور المطرد في شخصیة  م ئوتعدل بما یلا )3(بل قد تراجع العقوبة ،  للتأھیل والإصلاح

 . المحكوم علیھ ودرجة علاجھ وتطور إصلاحھ واستعداده للاندماج في ظل احترام القانون

حقق تي تال ،إذ لا یتم تحقیق فعالیة تكییف العقوبة دون عملیة المراقبة والتوجیھ والتصنیف   
ورتھ تشخیص دقیق لحالة الشخص المنحرف تحدیدا یحصر أسباب إجرامھ ودرجة خط

وفقا لإمكاناتھا ووسائلھا المادیة والبشریة ، لیأھمكنھ من التونوع المؤسسة العقابیة التي ت
كفل تحقیق أھداف التفرید یللوصول إلى برنامج علاج عقابي مسطر بطریقة علمیة وعملیة 

  )4(.التنفیذي المرجوة من إصلاح وتھذیب

  انيــرع الثـــالف

  ائيـــل القضــدأ التدخــمب

تتجھ التشریعات والدراسات العقابیة الحدیثة إلى إنشاء قضاء متخصص في تنفیذ العقوبات    
 وھي من الآمال التي یرجى مناصري فكرة تدخل السلطة القضائیة تحقیقھا بینما یجد 
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البصیر، تجزئة العقوبة نحو سیاسة جنائیة جدیدة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة، دار أبو المجد عصام عفیفي عبد -2
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وأمام تباین المواقف بین مؤید ومعارض  المعارضین مبررات تنأى عن الأخذ بھذا الاتجاه
اتجھت أغلب التشریعات العقابیة إلى تبني مبدأ التدخل القضائي في مرحلة تنفیذ العقوبة 

وھو الأمر المتبع من المشرع الجزائري قصد ضمان عملیة العلاج العقابي للمحكوم علیھم ،
حلة قضاء الحكم وضمانا لتحقیق وإعادة بناءه الاجتماعي، إذ یعد التدخل القضائي امتدادا لمر

معني بمتابعة أغراض التفرید العقابي،لأنھ من المنطقي أن من شخص المرض ھو ال
مرحلة العلاج وصولا إلى مرحلة الشفاء التي تستھدفھا عملیة مراجعة  خلالالمریض 
أولا مبررات الأخذ : وعلیھ سنستعرض مبدأ التدخل القضائي على النحو الأتيالعقوبة ،

 .لمبدأ، ثانیا الاعتراضات على المبدأ، ثالثا ضرورة تدخل القضاء لتحقیق أھداف التكییف با

  يــائــل القضــدأ التدخــررات مبـــمب: ولاأ

خویل القضاء من دواعي ت ھأنالاتجاه القائل بضرورة التدخل القضائي  أكد أنصارلقد       
        عدوان  ومن أي انتھاك أ یانتھاوصكوم علیھ حمایة حقوق المح، الإشراف على التنفیذ

المحبوس مقتضیات وما تمارسھ من شطط وتعسف ضد  إذ أثبتت التجربة أن الإدارة العقابیة
  )1(.الأساسیة ھحقوق احترامعدم القانونیة و

ضرورة حتمیة لتحقیق أھداف السیاسة العقابیة ضمانة وولكون تدخل القضاء أصبح      
لتمتد مرحلة ، ة العقابیة ناء المحكوم علیھ اجتماعیا داخل وخارج المؤسسالحدیثة نحو إعادة ب

التفرید  تطلباتبحسب م من العقوبة ، ضمانة أكثر وبدائل حبس قد تكون أنجعكالتنفیذ 
على أن تعالج أسباب إجرامھ وتؤدي  التنفیذي التي تفرض المعاملة الملائمة لظروفھ وقادرة 

  .طریقھا إلى تأھیلھ 

تبعا للطبیعة الخاصة للتفرید التنفیذي أن الإدارة العقابیة لیس لھا والرأي  ھذا یتجھما ك     
ناھیك عن أمر امتثالھم لتعلیمات السلطة ،  )2( للإدارة المعنویة للجزاء فالتكوین الكا

التنفیذیة وشتان بین قاضي مؤھل بجمیع إمكاناتھ العلمیة والعملیة للسیر بنجاح نحو العملیة 
إذ لدیھ كل معطیات القضیة التي تمكنھ من فھم  ،الإصلاحیة وتحقیق التنفیذ المعنوي للجزاء

  )3(.لجانيي لجتماعالاتأھیل الحقیق إعادة لتف اھدالأوتسطیر الأطر 
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  يــائـالقضل ــدأ التدخـى مبـات علـراضـالاعت:ثانیا

 توضیح فيندون على ھدى ما تقدم ذھب المعارضون لھذا الاتجاه إلى تفنید الحجج ویست
  : أسسعدة وجھة نظرھم على 

                 ھي الأكفأ والأقدر  الدنیا والوسطى والعلیاأن الإدارة العقابیة بمستویاتھا المختلفة  -
 لنھوض بھذا الدور نتیجة احتكاكھا الدائم بالمحبوس وبعملیة التنفیذعلى امن القضاء 

في حین لا یمكن لجھة القضاء بحكم ثقافتھم القانونیة ، وجمیع مجریاتھا ومتطلباتھا
 .محضة تفھم مضمونھا وإدراك أبعادھاال

            مما یستتبع إدارتھا من جھازھا ، أن أعمال التنفیذ ذات طبیعة إداریة ولیست قضائیة -
وإعمالا لمبدأ الفصل بین السلطات یجب ،أي الإدارة العقابیة منفردة عن السلطة التنفیذیة 

على السلطات  لھا إلى التعديأن نقف عند الحدود التي رسمھا الدستور وقد یؤدي تدخ
 .وتنازع الاختصاصات

التدخل كإجراء شكلي  حفیصب، مما یقلل من فعالیة التنفیذ، أن كاھل القضاء مثقل الأعباء  -
  )1(.واجباتھ الأساسیة على حساب تأھیل المجرم وتحقیق

  وبةــف العقــداف تكییــق أھــاء لتحقیــقضل الــدخـرورة تـض: ثالثا

الاتجاه المعزز لمبدأ التدخل القضائي في مرحلة تنفیذ العقوبة أن  نجد فضلا عما تقدم       
فمن الناحیة الواقعیة تم تبنیھ على الصعید التشریعي حیث اتجھت إلیھ  ،یفرض نفسھ بقوة

فعالیة تحقیق لما لھ من نقلة نوعیة على شخصیة السجین و، من التشریعات الحدیثة كثیر
   ..العقوبة

، كان لزاما عضوا فعالا  وصیرورتھفي المجتمع  المحكوم علیھ تسھیل إدماجوقصد     
وتوفیر ضماناتھا بتدخلھا وإشرافھا و رقابتھا ، لیس فقط بإخضاع قضائیة مساعدة جھة 

علاج العقابي المتناسب النوع المحكوم علیھ للعقوبة قصد تنفیذھا، بل ومراجعتھا بتحدید 
تكییف العقوبة  في ظل قاضي متخصص یعالج  فلھ وتحقیق أھدالإصلاحھ وإعادة تأھی

  .المجرم وخطورتھ الإجرامیة ، ویعتني بتوفیر ضمانات حقوقھ الأساسیة 

 یمكن تحقیق أفضلابة قالر، المتابعة والتوجیھ ،الإشراف،التشخیص عملیةفمن خلال     
بفترة  المحكوم علیھ إمدادأو  ولو اقتضى الأمر توقیفھا مؤقتا، العقوبة نفیذ وتكییفالسبل لت

قد یقتضي الأمر استكمال  ، كمامن الحریة تمكنھ من استرجاع وتعزیز علاقاتھ الاجتماعیة 
  .إفراجا مشروط مثلا منحھ كلشروط مع فرض بعض ا خارج المؤسسة العقابیة حیاتھ
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  ثــرع  الثالـالف

  ابيــالعقلاج ــدأ العـمب

ارتبط مبدأ العلاج العقابي بأھداف العقوبة الحدیثة في إعادة البناء الاجتماعي للمحكوم      
لیصبح حق من حقوقھ تناولتھ المؤلفات الفقھیة والقانونیة للكشف عن دوره في إبراز  ، علیھ

الصفة الإصلاحیة للعقوبة وتغییر سلوك الجاني نحو العیش في ظروف عادیة بدل السلوكات 
صعب تحدید تعریف یشمل جمیع الجوانب من الالإجرامیة، ورغم الأھمیة إلا أنھ 

  .لعملیة لتشعب الجوانب واختلافھاالموضوعیة والمساھمة في ھذه ا

وتعنى غراضھا، ولما كانت أھداف العلاج العقابي تستقطب أھمیة العقوبة وتحقیق أ     
الأھداف المرجوة لتعزیز بالجاني وتطور إصلاحھ، كان لزاما توافق مراجعة العقوبة مع 

                       علاج عقابي یطبق  إلا بوضعلأن وجود نظام لتكییف العقوبة لا یتأتى ،التعاون 
  .وسیلة لتكییف العقوبةأصبح فالعلاج العقابي  ،على الشخص المحبوس ویتوافق معھ

وفي ضوء ذلك نحاول من خلال ھذا الفرع تعریف مبدأ العلاج العقابي كمرحلة أولى                  
  .بةثم نستعرض فكرة أن العلاج العقابي وسیلة لتكییف العقو

  ابيــلاج العقـف العــریـتع: أولا 

وردت عدة تصورات للعلاج العقابي من المھتمین بعملیة إعادة التأھیل الاجتماعي، من فقھاء 
  :ومشرعین 

 العلاج العقابي في كونھ العمل على إعادة الجاني إلى حظیرة" :رجـل سیـاویـصم §
معنى الكلمة، یكون أكثر إحساسا المجتمع في صورة إنسان كامل القدرات، ومواطن بأتم 

بالمسؤولیة والحریة من المرحلة التي ارتكب فیھا الفعل الجرمي شریطة أن لا یحول ھذا 
 ".العلاج المحكوم علیھ إلى إنسان آلي عدیم الإحساس

محاولة تھدف إلى كشف أسباب عدم التكیف الاجتماعي، وغرس مبادئ السلوك " :رـكلی  §
 ."یفتقدون إلیھ، وتأكیده لدى الذین لم یفقدونھ نھائیا الاجتماعي الصحیح للذین

العلاج العقابي طریقة إستشفائیة ھدفھا إعادة بناء نظام القیم لدى الجناة،في ظل ":لـاتیـبین §
طرق أمنیة تملیھا درجة خطورتھم الفردیة،مع محاولة تحسین إمكانیة تربیتھم وإعادة 

 .داخل المؤسسات العقابیة وخارجھا إدماجھم الاجتماعي عن طریق العمل التربوي
إلى  العلاج العقابي یھدف) "قانون تنفیذ العقوبات 37 المادة( :يــونـرع البولــالمش §

تكوین شخصیة المحكوم علیھ بطریقة تسمح لھ بانتھاج السلوك الاجتماعي الضروري 
 ." ةمالجریالم ثانیة في ع وبأن یعمل ویلتزم لأمر القانون، ووقایتھ من السقوط مرة

 



 
 

مجموعة التدابیر الاجتماعیة والجزائیة والتربویة " :ظــور عبد الحفیــاشـالأستاذ ط §
والطبیة والنفسیة الموجھة نحو الجاني لتسھیل إعادة تأھیلھ ووقایتھ من العود، وذلك 
بمساھمة من السلطة القضائیة، وھي بصفة عامة مجموعة محددة من الطرق والمناھج، 

 )1(."على أھداف مصطلح طرق العلاج العقابي، وھي تنطويویطلق علیھا 
إثارة الحوافز الإیجابیة عند الشخص بحیث یؤمن " :دــى محمـوسى مصطفــاذ مـالأست §

بالقیم والمواقف الجدیدة التي یراد غرسھا في نفسھ، فیحترم القوانین بعد أن كان متمردا 
 )2(."علیھا، ویندمج في الحیاة الاجتماعیة بعد أن كان منعزلا عنھا

اعتبار یمكن تعریفا شامل مانع یشمل جمیع الجوانب، لكن  لم تحدد ھذه التصوراتإن 
مجموعة من المناھج والتدابیر والبرامج الاجتماعیة والنفسیة والطبیة  يـابـلاج العقـالع

الجھود  من تعزیزببطرق علمیة وعملیة، و إصلاح وتأھیل المحبوس اجتماعیا الكفیلة بتحقیق
  .مكافحة الظاھرة الإجرامیة وحالات العود الحكومیة والأھلیة نحو

  وبةــف العقــة لتكییــي وسیلــالعقابج لاــالع: ثانیا 

         لما كانت مراجعة العقوبة عملیة تھدف إلى تطویر درجة إصلاح المحكوم علیھ       
قصد علاج خطورتھ الإجرامیة ، ج عقابي متمیز ومتناسب مع شخصیتھبعد خضوعھ لعلا

واستمراریة إصلاحھ، كان لزاما على الجاني مساھمتھ في استعداده للاندماج في المجتمع 
عن طریق حسن تقبلھ للعلاج العقابي والمساھمة الواعیة برغبة وإرادة حقیقیة في إصلاح 

س الأمر مع الشخصیة فینعك مءیتواالذي قد لا  دون أن یفرض علیھ نوع من العلاج حالھ
وتبعا للرأي القائل بقابلیة السلوك البشري عامة والمجرم خاصة للتقویم ،بصورة سلبیة

داخل كان على الجھات المنفذة للعملیة العلاجیة وضع طرق علاج عقابي ، )3(والإصلاح
ومن أمثلة طرق العلاج العقابي  ، متد بعد مرحلة تنفیذ العقوبةتالمؤسسة العقابیة وخارجھا ل

  :مكن إدراجھا في إطارھا المناسب مع شخصیة المحكوم علیھ التي ی

 .العمل العقابي -
 .التعلیم -
 .التھذیب -
 .والاجتماعیة الرعایة الصحیة -
  .نظام البیئة المفتوحة -
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 .الاختبار القضائي -
 .نظام الوضع تحت المراقبة -
 .نظام تكییف العقوبة -
 .الخ.......نظام الرعایة اللاحقة -

  يــالثان ثــالمبح

  ةوبـــف العقــتكییدأ ــداف مبــأھ

عامة من السائغ أن أھداف مراجعة العقوبة تتفق مع أغراض العقوبة والسیاسة العقابیة       
                      أن عملیة تكییف العقوبة تتم في مرحلة تنفیذ العقوبة ، ولكن ما یجب الـتأكید علیھ

 للحد منھا قدر الإمكانعلى المحكوم علیھ وتختص بشخصھ محاولة حصر عوامل إجرامھ 
                لذلك كان لزاما وضع علاج یتناسب  ،ستھوي حالتھ النفسیةتقد  ونزع كل خطورة إجرامیة

             مع الشخصیة یستھدف تطور درجة إصلاحھ وتسھیل تأھیلھ لمرحلة المستقبل القریب 
.                                بعد الإفراجا مبل قد تمتد مرحلة التكییف لتشمل مرحلة  ، في حضن المجتمع

          فإذا ما استفاد المحكوم علیھ من أحد أنظمة تكییف العقوبة كنظام الإفراج المشروط 
                     قد یرجع ف ، فإن العقوبة تراجع حسب استمراریة الإصلاح والتوافق مع المجتمع

إذا لم تتحقق تلك الأھداف المرجوة من مراجعة  نفیذ العقوبةإلى المؤسسة العقابیة لاستكمال ت
  .العقوبة على المحكوم علیھ

لذلك ففي مرحلة أولى سنحاول الحدیث عن ھدف علاج البواعث والخطورة الإجرامیة      
   للتأھیل الاجتماعي هاستعدادوالمحكوم علیھ درجة الإصلاح  ، ثم تطورالأولالمطلب في 
  .مطلب ثانفي 

  ب الأولـالمطل

   رامیةــورة الإجــواعث والخطــلاج البــع

كان ، لما كان السلوك الإجرامي محل إیداع المحبوس المؤسسة العقابیة وموضوعھ       
      ه الأفكار التقلیدیة أصبح ذقاسیة وغیر الإنسانیة، وبتلاشي ھیوقع علیھ أشد العقوبات ال

 و الجسدیة وتجدید أملھ في تطویر حالتھ النفسیة من مستوجبات الاحتباس معالجة الجاني
         رفضھا واستھجانھا  منبدلاوالتوافق الاجتماعي وفقا لمعاییر یرضاھا المجتمع ویحبذھا 

                  سلوك المجرم ومحاولة تقویم اعوجاجھللقضاء على ، لك إلا بوضع علاجیتأتى ذ نول
ونزع أي خطورة إجرامیة قد تكشف عن ارتكابھ جریمة ، الفرع الأولوھذا ما سنبینھ في 

  . الفرع الثانيكما سیأتي تفصیلھ في  مستقبلا

 



 
 

  رع الأولـــالف

  رامیةـــواعث الإجــلاج البـــع

لا تخرج عن متطلبات السیاسة العقابیة الحدیثة في محاربة  أھداف تكییف العقوبة إن     
وحتى یتسنى ، الإجرام بتقصي أسبابھ ومحاولة استئصالھا من جذورھا تفادیا لظاھرة العود 
البواعث  الفعلیة لنا تحدید الأسباب الحقیقیة التي دفعتھ إلى ارتكاب الجریمة،لا بد من دراسة 

وانب حیاتھ الاجتماعیة جوالبیولوجیة وظروفھ الشخصیة ووالمحددة وحالة المجرم النفسیة 
وصولا إلى خصائص الشخصیة التي تمیزه عن غیره من المساجین وتفرض ، والعائلیة

               برنامج علاج عقابي یتناسب مع حالتھ سواء من ناحیة المؤسسة التي یتعین إدماجھ فیھا
  .الخ......ریاضي أو مھني أو يیة النشاط الذي یوجھ إلیھ تعلیمأو من ناح

سلوك  راقبةم ولما كانت فعالیة البرامج تظھر في شكل سلوك، كان من المفترض     
لأن سلوكھ في بعض الحالات یدل على أنھ یخادع ، مستمرة ودقیقة راقبةالمحكوم علیھ م

ھ وإن ثبت سلوكالإدارة بتمثیلیة أتقنھا طیلة فترة سلب الحریة ، كإدعائھ أمام الضباط بحسن 
ولأن السلوك الإنساني عامة والسلوك ، خطورتھ الإجرامیةدلیل عن بقاء العكس فھذا 

الإجرامي خاصة لا یمكن تفسیره بإرجاعھ إلى سبب محدد ،وجب تعزیز ما یسمى بالمقاومة 
   )1(.التي تواجھ السلوك الإجرامي نفسھ

الاندماج الواعي في برامج العلاج  في یرتبط الأمر بحسن ثقتھ في نفسھ والرغبة حیث      
قلیة والنفسیة وقدراتھ الع المحكوم علیھ ل الشخصیة بكل إمكانیاتالعقابي وإعادة صق

 وإعادة الاعتبار الذاتي بمعیة كل الطاقات المتواجدة بالمؤسسة الإصلاحیة ابتدءا، الإبداعیة
ت الاجتماعیات والأساتذة المساعداو النفسانیین الأخصائیین إلى الأطباءمن المدراء إلى 

         فكل ھؤلاء یساھمون كل حسب اختصاصھ ، ربین إلى رؤساء الأجنحة والأعوانوالم
، وتعزیز الدوافع الحقیقیة نفسھ حتما قد افتقدھا في لاسترجاع تلك الثقة التيتھ في مساعد

التي ، الإدماجیة للعملیة للسلوك القویم في ظل احترام القیم والمعاییر الاجتماعیة تسھیلا 
  .)2( بدلا من تحطیمھ المجتمع تجعل منھ فردا یساھم في بناء

         لا یجب الوقوف على أسباب الجریمة فقط  ، ي إطار النظرة الإصلاحیة للعقوبةوف    
فقد تساھم البرامج المطبقة ، ومحاولة إزالتھا عن حیاة المحبوسبل یستدعي الأمر ضبطھا 

على نجاح العلاج مما یستلزم إدخال تعدیلات ضروریة على العقوبة تتطلبھا حالتھ كمنحھ 
   .مة العلاجیة نظأحد الأإجازة خارج المؤسسة العقابیة وقد یبدي أكثر قابلیة لیدرج في 
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  انيــرع الثـــالف
  رامیةــورة الإجـــلاج الخطـــع

الخطورة فكرة مراجعة العقوبة تنطلق نحو علاج البواعث الإجرامیة، فإن إذا كانت       
ا للجاني قد تفسد كل الجھود المبذولة من قبل مؤسسة التنفیذ العقابي ، لذا كان لزامالإجرامیة 

مواجھة خطورة الجاني وان كان الارتباط وثیقا بین البواعث والخطورة لأن ارتكاب الجاني 
للجریمة قد یعزو لظروف اجتماعیة و مؤثرات خارجیة أو ظروف نفسیة وبیولوجیة تعبر 

  .في مجملھا عن فكرة الخطورة الإجرامیة 

وبناء على ما سبق یمكن القول بأن الخطورة الإجرامیة ما ھي إلا حالة نفسیة أو صفة      
تتعلق بالفرد الذي تتوافر لدیھ جوانبھا، وھي تنشأ نتیجة تفاعل مجموعة من العوامل 
الشخصیة  مع عوامل أخرى موضوعیة، تسھم معا في خلق ھذه الحالة أو الصفة الشخصیة 

  )1(.الإجرامیةالتي تسمى بالخطورة 

            تعبر عن الحالة النفسیةوعلیھ فالقول بعلاج الخطورة الإجرامیة لا یقل أھمیة،إذ      
لأن ارتكاب الجریمة  التي لیس من الیسیر اكتشافھا في مرحلة ھامة كمرحلة تنفیذ العقوبة ،

عداد إجرامي كواقعة أو كفعل إرادي یدخل تحت طائلة التجریم یعد أمارة على وجود است
ولكن مثل ھذا الربط بین الخطورة الإجرامیة والجریمة لیس حتمیا ، لأنھ ینبغي التأكید     

على أن توافر الخطورة الإجرامیة یرتبط باحتمال ارتكاب الشخص لجریمة مستقبلا       
  .وھذا موضوع الاحتمال الذي تعین تأكیده

ھو شخص المجرم، ولیس مجرد واقعة مادیة حیث لن یتأتى إلا بدراسة موطن الخطورة و    
یأخذ بعین الاعتبار دراسة لا مجرد الافتراض والتخمین، إتباع أسلوب عملي ب مرتكبة،وذلك

شخصیة الجاني وسلوكھ اتجاه نفسھ ومع غیره من المسجونین أو ھیئة التنفیذ العقابي وفرض 
یتماشى وقدراتھم البدنیة بل وضع علاج  معاملة عقابیة تتوازن مع خطورتھ الإجرامیة ،

عدائیة أو حالة النفسیة وعدم تكوینھ فكرة للخروج من ال، والفكریة والصحیة و الإبتكاریة 
وكسب خبرات جماعیة ، یة ومحاولة غرس القیم الاجتماعیةمشاعر سلبیة أو أي مؤثرات نفس

میة لیتحول من شخصیة إجرا، الوعي الاجتماعي تضیف مزیدا منتنمي نضج الشخصیة و
   )2(.إلى شخصیة مستقرة نفسیا واجتماعیا
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              ولأن سیاسة إعادة تكییف العقوبة مردھا أساسا الشخص المنحرف الذي ینطوي     
    على خطورة إجرامیة ، تعین القضاء علیھا خلال مرحلة سلبھ للحریة ومراجعة العقوبة 
على أساس زوالھا أو تلاشیھا حتى یمكننا القول بأنھ لم یعد یشكل أي خطر على المصالح 

  .جتماعیةالفردیة أو الا

كان لزاما وضعھ في عدة أنظمة قد تتطلب نوعا من الثقة لتكشف عن استقامتھ واحترامھ     
ق كسبا للمجتمع توافق أھداف تكییف العقوبة وتحق لقواعد النظام بمحض إرادة كاملة قد

  .بزیادة فرد صالحا في كنفھ

  انيــب الثــالمطل

  اعيـأھیل الاجتمـداد للتــح والاستعلاــة الإصـور درجــتط

 لحظات في عادیا إنسانا یكن لم الذي الشخص ذلك جریمتھ كانت مھما الجاني یظل      
 الرجل سلوك انتھاج على وإقناعھ تعلیمھ لزاما بات،المجتمع إلى إرجاعھ معینة وقصد

                  وتدریجـیة تتناسب متنوعـة علاجیة أنظمة إلـى ھبإخضاع إلا یتحقق نل والذي،  العادي
               للاندماج  استعداده ومدى،تھ الإجرامیة وتطور درجة إصلاحھخطور مع درجة تلاشي 

   )1(.لمستقبل أفضل قصد تحضیره وھذا، العادیة الاجتماعیة في الحیاة

إحدى في  ھلوضعالعقابیة الضروریة  المؤسسات على توزیعھ وبتمام عملیة تصنیفھ و
، وتأھلھ للفوز صلاح الجاني و تحسین سلوكھالتي قد تبدي فعالیة لإأسالیب المعاملة العقابیة 

بنظام إعادة تكییف العقوبة، الذي لن یستفید بمزایاه إلا إذا طور درجة إصلاحھ وھذا ما 
  .سنفصلھ في مرحلة أولى ثم نستعرض ثانیا استعداده للتأھیل الاجتماعي

  رع الأولــالف

  لاحـــة الإصــور درجــتط
انطلاقا من فكرة أن العقوبة أصبحت وسیلة علاج وإصلاح، كان من الضروري أن تھتم      

بشخص السجین لتطویر درجة إصلاحھ، ابتدءا من مرحلة تحدید القاضي الجنائي بواعثھ 
 ،الذي لن یتأتى إلا بعملیة فحصھ السابق عن إیداعھ  ملف الشخصیة الإجرامیة وتحضیره

المؤسسة العقابیة و تحدید نوع التدبیر الملائم للجاني والضروري لمرحلة الفحص اللاحق   
أو الفحص العقابي، الذي یمھد السبیل إلى تصنیفھ من أجل تقریر المعاملة العقابیة وتفرید 
العلاج العقابي الملائم لكل حالة على حده ، إذ تعد ھذه الخطوات الأساسیة والقاعدة لتحقیق 

  .راض تكییف العقوبةأغ
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انبھا الإجرامیة المختلفة للحصول فإجراء الفحص یعني دراسة شخصیة المحكوم علیھ في جو
   )1(.على جملة المعلومات التي تتیح تنفیذ العقوبة على نحو سلیم

          من الإجراءات الفنیة والإداریة التي یتولاه جملة  بإتباع مجموعةحیث لا یتأتى ذلك إلا 
على شخصیتھ من جمیع جوانبھا البیولوجیة من الأخصائیین في مجالات مختلفة، تنصب 

والعقلیة والنفسیة والاجتماعیة ، بغرض معرفة مدى خطورتھ الإجرامیة وقابلیتھ للإصلاح ، 
عقوبة وفاعلیتھا في تحقیق أھدافھا، لذلك یتجھ لیستھدف ھذا النوع من الفحص أسلوب تنفیذ ال

  :الفحص العقابي إلى الكشف عن

نوع ودرجة خطورة المحكوم علیھ على المجتمع ومحاولة إزالتھا من خلال تأھیلھ  §
 .وإصلاحھ أثناء فترة عقوبتھ

 .تحدید إمكانیات التأھیل المتوفرة لدیھ بھدف إخضاعھ لعلاج عقابي ملائم لشخصیتھ §
ائج الفحص للمراجعة حتى تتلاءم والتطور الطارئ على شخصیة المحكوم علیھ، قابلیة نت §

فقد تتجھ نتائج فحصھ إلى تحدید مؤسسة یتجھ إلیھا ثم یتبین عدم ملائمتھا، وقد یتحدد 
برنامج معاملة یخضع لھا المحكوم علیھ ، لیتضح بعد فترة الحاجة إلى تعدیلھا حتى 

  )2(.أثیر على شخصیتھتتماشى مع ما حققتھ العقوبة من ت
ومما لا شك فیھ أن ھذه المراجعة تمھد لنجاح عملیة تكییف العقوبة التي تستدعي علاوة    

على ذلك إجراء التصنیف، الذي یعد الوسیلة الأساسیة لتوزیع المحكوم علیھ                
  .على المؤسسات المتخصصة والمناسبة التي یعنى بھا النظام العقابي

على أنھ مرحلة جوھریة لرسم علاج عقابي وفق ما أسفر عنھ الفحص                  فضلا 
الذي یؤدي إلى المواءمة بین الشخصیة الإجرامیة والمعاملة العقابیة، لذلك فإن عملیة 
التصنیف تھدف إلى تشخیص وصیاغة برامج لمعالجة كل محكوم علیھ وملاحظة تقدمھ 

العقابي ، فقد تتغیر البرامج المسطرة                                   وتكیف شخصیتھ مع ظروف التنفیذ
من وقت لأخر كلما استلزم تطور درجة إصلاحھ وإیجابیة سلوكھ واستعداده للإفراج بالوقت 

   )3(.المناسب الذي یؤھلھ للوضع في وسط حر
على المحكوم  طبقتمام عملیة الفحص والتصنیف تمھیدا لنجاح البرامج الإصلاحیة التي توب

بغرس القیم وذلك ، علیھ لتغییر طباعھ وتحویلھ من شخص مجرم إلى شخص صالح 
والمبادئ الجیدة في نفسھ بما یكفل إعادة تآلفھ وتوافقھ مع المجتمع، ومحاولة إیجاد نمط من 
 السلوك الجدید الذي یتعارض بشكل فعال مع شخصیتھ الإجرامیة السابقة وتحولھ إلى شخص

  ي الإیمان بنفسھ وبأسرتھ وبموطنھ ، وتنمیة الوازع الأخلاقي لدیھ وتغییر سلوكـــھسوي قو
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وك من سلوك مضاد للمجتمع إلى سلوك آخر ینسجم مع متطلبات وقواعد الآداب والسل
   )1(.الاجتماعي ، تمھیدا لحسن اندماجھ مع المجتمع

  يـرع الثانـــالف

  يــاعــل الاجتمـــأھیــداد للتــالاستع
للتأھیل  هاستعدادتقبلھ وحسن بالمحكوم علیھ تعقد الأمل على مراجعة العقوبة فكرة إن      

ثمارھا على أكمل كان لزاما أن تأتي ولأن ھذه الغایة مسألة دقیقة وخطیرة  ،الاجتماعي
تطبیقھ وفق منھجیة ب وجھ،بحیث یعھد للإدارة العقابیة وضع برنامج علاج خاص ، تعنى

علمیة منظمة وصحیحة وبخطط مرحلیة محددة من حیث الموضوع والزمن والأشخاص 
على توافر النیة الصادقة لدى المحكوم علیھ للاندماج بدرجة أساسیة  وتتوقف، والأھداف 

  .المجتمع الفعال في كنف

غالب في ال  وتطبعھ فترة بقائھ في المؤسسة العقابیة ولأن حیاة العزلة التي عاشھا خلال    
من معتقدات وأفكار  ما یحملھ ، الذي یتمیز عن المجتمع الخارجي بمجتمع السجنبخصائص 

 )2(حبسھ وعقلیتھ خلال فترة  وتحدث تغیرات في نفسیة المحكوم علیھوقیم معظمھا سلبیة 
ب قدرتھ على التكیف مع المجتمع، كما أن شعوره بالتھمیش الاجتماعي والاعتماد مما یصع

العام على المؤسسة العقابیة وتبعیتھ للقطاع ، یصعب عملیة إعادة تأھیلھ في الحیاة 
إلى ربط  لذلك تعین أن تتجھ البرامج التأھیلیة داخل المؤسسة العقابیة، )3( الاجتماعیة

لمجتمع وتحقیق المواءمة بین حیاة السجن وحیاة المجتمع لئلا یحدث المحكوم علیھ با
  .الموروثة ویعود إلى سلوكھ سبیل الجریمةانفصال، فتتعارض القیم 

، مع المجتمع  العقوبة بشكل یمھد للتكیف السلیم لتفادي ھذه الھوة كان لزاما تعدیلو    
برامج العقابیة ویستلھم جمیع قدراتھ خبرات حتى یتفاعل إیجابیا مع ال ھویساعده على اكتساب

من جانبھ القبول  الذي یتعین، )4(وطاقاتھ ومواھبھ التي تساعده لشق طریقھ داخل المجتمع
وبغض النظر عن استقامتھ من عدمھ تعین عدم وصمھ بالمجرم بعد ،بدل النفرة والصدود
في الشرع ة الشرعیة د العود بكل الوسائل المتاحة ، وكما نصت القاعدالإفراج عنھ، ومد ی

ألا  فالعقوبة تطھیر لھ وزجر لغیره وینبغي ،الحكیم بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب لھ
  .لأن الانفتاح على العالم الخارجي یدعم إصلاحھ وامتثالھ للقانون  )5(ینظر إلیھا بأبعد من ھذا
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  خلاصــــة الفصــل التمھیـــدي
   لسیاسة العقابیة في الجزائریعتبر مبدأ تكییف العقوبة من أحدث المبادئ التي تبنتھا ا       
،                 صدور قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین خلال من

اعة وكنتیجة لتطور المفاھیم والمبادئ العقابیة الحدیثة التي عملت الجزائر على تطبیقھا لنج
سیاسة إعادة التأھیل الاجتماعي وتحقیق مراجعة فعالة في ظل تغیر مدلول العقوبة و اتجاه 
أغراضھا نحو التأھیل والإصلاح، وبتوجیھ النظرة إلى المجرم بدل سلوكھ الإجرامي حیث 
أصبح ضحیة من ضحایا الجریمة ومریض لا بد من علاجھ وتسھیل إدماجھ، وببروز روح 

یة تحول السجن من مكان لسلب الحریة إلى مؤسسة إصلاحیة تراعي الرحمة و الإنسان
  .الكرامة البشریة وتضمن حقوق المحكوم علیھ الأساسیة

علاج البواعث و الخطورة المتمثلة في ولضمان نجاح مراجعة العقوبة وتحقیق أھدافھا 
  .تطور درجة الإصلاح والاستعداد للتأھیل الاجتماعيو الإجرامیة

، كان لزاما تفعیل مبدأ التفرید التنفیذي بوضع علاج عقابي متناسب مع الشخصیة حیث 
  .العقوبةوتكییف وبضمانة سلطة قضائیة تتدخل لتنفیذ 

وبعد الحدیث عن مبدأ تكییف العقوبة سواء مفھومھ أو تحلیل أھدافھ المتعلقة بالمحكوم علیھ 
لانتقال إلى دراسة أنظمة تكییف كطرف أصیل في عملیة تكییف العقوبة، مما یسھل لنا ا

 . العقوبة، وھو محتوى الفصل الأول

 

          

  

  

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  الفصـل الأول
 وبةـف العقـتكيي نظمـةأ

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  الفصــل الأول

  وبةــــف العقـتكیی ةـــأنظم

بعد تطور مفھوم الجزاء الجنائي، تغیرت النظرة التقلیدیة للعقوبة لتستھدف مستقبل      
إجرامھ بوضع حد لسیاسة والقضاء على أسباب ،الجاني بدل ماضیھ وإصلاحھ بدل إیلامھ 

ثبت علم الإجرام الحدیث عدم ن أأ بس، والعقاب من أجل العقاب ،بعدجل الحأالحبس من 
  .د من ظاھرة العود إلى الجریمةنجاعة ھذه السیاسة في الح

بید أن اھتمام الفقھ والقانون بالمفھوم الإصلاحي للعقوبة طور وظیفتھا لتقترن أھدافھا    
الردعیة مع الأھداف الإصلاحیة حتى تتوافق مع حالة المحبوس وتراجع وفقا لتطور درجة 

،ولأن عملیة بناءه  إصلاحھ وتحسن سلوكھ ومدى استعداده للاندماج في ظل احترام القانون
الاجتماعي تستدعي وضع خطة علاج عقابي تتفاعل مع شخصیة الجاني ومقتضیات ظروفھ 

قصد علاج خطورتھ الإجرامیة وإعادة تأھیلھ وتكییفھ الاجتماعي،فإن عملیة مراجعة               
تنفیذھا   ھذه العقوبة قد تأثر على مدتھا كنظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة أو طریقة

  . إجازة الخروج كنظام الإفراج المشروط ،أو مدتھا و طریقة تنفیذھا  كنظام

أنظمة علاجیة            استحدث المشرع الجزائري ولتجسید مسعى السیاسة العقابیة الحدیثة    
ادس في بابھ السوالنصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقھ، الجدید في قانون تنظیم السجون 

 )1(.) 150إلى المادة  129المادة (مادة مقتضبة  21 ھتتضمن "وبةــف العقـتكیی"بعنوان 
تستھدف مراجعة العقوبة على المحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة وفقا لمقتضیاتھ الشخصیة 

  . ومؤھلاتھ الفردیة ،وقد تمتد لاعتبارات ظروفھ العائلیة

ولأھمیة الأنظمة الضروریة لتطور درجة إصلاح المحكوم علیھ وتمھیدا لعملیة إدماجھ    
تعین إتباع أسالیب فعالة لتحقیق تأھیلھ في وسط أسرتھ ومجتمعھ وتعزیز التواصل كلما دعت 

عملیة علاجھ العقابي، بل كلما استوجبت ظروفھ التواجد خارج المؤسسة العقابیة              
.                          المطلب الأول -ن الحریة ولو كانت نسبیة أو مؤقتة  كمنحھ إجازة للخروج في جو م

  .المطلب الثاني –أو توقیف مؤقت من تطبیق العقوبة 

أو وضعھ في إفراج مشروط قد یتحول إلى إفراج نھائي تكملة لمرحلة إدماجھ في ظل توافق 
  .  المطلب الثالث -لأسري مع محیطھ الخارجي والتأقلم مع جوه ا

  

                                                            

المتضمن تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین،  06/02/2005المؤرخ في  05/04أنظر القانون رقم  -1
 .2005فبرایر سنة  13السنة الثانیة والأربعون، الصادرة بتاریخ  12الجریدة الرسمیة، العدد 



 
 

  المــبحــث الأول

  نظــــام إجــــازة الخــــروج

وصلت إلیھ القوانین والأنظمة المقارنة في مجال المعاملة العقابیة الحدیثة  تماشیا مع ما    
            ص الأخذ بمبادئ الدفاع الاجتماعيتأكد النھج الذي انتھجھ المشرع الجزائري ،فیما یخ

الذي یجعل من توقیع العقاب وسیلة لحمایة المجتمع والجاني معا،عن طریق إعادة تربیتھ 
  .وإدماجھ في المجتمع

عد الحد الأدنى وكانعكاس لإفرازات البیئة الدولیة من اتفاقیات وتوصیات مجموعة قوا   
  )1(.لمعاملة المساجین

ق الإنسان، تقرر حق المحبوس والمستوحاة أساسا من مبادئ الإعلان العالمي لحقو      
بالاتصال بأسرتھ والعالم الخارجي، لیتم التنصیص علیھ بموجب قانون تنظیم السجون الجدید 

، تماشیا مع الإصلاحات "إجازة الخروج"في بابھ السادس في الفصل الأول تحت عنوان 
لیة إعادة المنتھجة في التشریع العقابي الجزائري، استحدث ھذا النظام مستھدفا جعل عم

الإدماج حركة مستمرة وفعالة بما یناسب حالة كل محبوس وسلوكھ ووضعیتھ الجزائیة 
،وقصد تحدید مفھوم ھذا النظام لما لھ من أبعاد إصلاحیة، تمس شخص السجین كطرف 

 - المطلب الثاني -وإجراءات وشروط تطبیقھ  - المطلب الأول -أصیل في العملیة العلاجیة 
قویم سلوك السجین وإعادة إدماجھ في المجتمع بصورة تدریجیة قصد ومدى فعالیتھ في ت

  .            المطلب الثالث -تحضیره لمرحلة ما بعد الإفراج عنھ 

   المطلب الأول                                            

  مـفھـــــوم نظـــام إجـازة الخـروج

لتكییف العقوبة على المحكوم علیھ، بما محاولة لحصر مفھوم إجازة الخروج كنظام     
یضمن التلاؤم بین شخصیة المحبوس وطرق العلاج العقابي المطبقة علیھ وفقا لما یقتضیھ 

من دائرة الجریمة إلى  مبدأ الإصلاح وسیاسة إعادة الإدماج الاجتماعي قصد خروج السجین
 - الفرع الأول -الملغى دائرة الإصلاح، كان لزاما تعریف إجازة الخروج مقارنة بالأمر 

ونضمن بذلك تمیزھا عن بعض المفاھیم والأنظمة  - الفرع الثاني -لتبرز طبیعتھا القانونیة 
  .الفرع الثالث-المشابھة 

  

مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین اعتمدھا مؤتمر الأمم المتحدة الأولى لمكافحة الجریمة ومعاملة  -1
 31/07/1957ج بتاریخ  663وأقرھا المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم  30/08/1955المجرمین المعتمدة في 

  . 13/03/1977المؤرخ في  2076ورقم 



 
 

  الفرع الأول
  الخروجتعریف إجازة 

  
من السائغ أن لا یعترض مدة التنفیذ العقابي توقف أو انقطاع فإذا ما أودع المحكوم علیھ      

استمرار التنفیذ "المؤسسة العقابیة تعین بقاءه حتى انقضاء مدة عقوبتھ كاملة،ھذا المبدأ 
رغبة في عزل التقلیدي  عد من أھم المبادئ التي قام علیھا النظام العقابي و" العقابي 
  )1(.علیھ حتى تحقق العقوبة غرضھا الردعي المحكوم

لكن مع تطور الفكر العقابي أصبح من المستحسن تعدیل الحكم الجزائي في مرحلة التنفیذ    
نجاعة النظام العقابي حتى یستجیب لمتطلبات السیاسة العقابیة  وضروریا لضمان مرونة و

  )2(.الحدیثة
لیھ بعزلھ تماما عن المجتمع والعالم الخارجي، كانت وظیفة السجن إبعاد المحكوم عولما    

أصبح ضمن مستوجبات المعاملة العقابیة الحدیثة تدعیم صلة المحكوم علیھ بمجتمعھ، 
زرعا للقیم والأخلاق وتكریسا لشعوره بالتضامن الاجتماعي ولدیھ تشجیعا لنوازع الخیر 

مما لاسترداد مكانتھ بین أقرانھ، بل والمحافظة على صلتھ بأسرتھ لتستقیم حالتھ الاجتماعیة 
 )3( .سرعة إدماجو یساعد على إصلاحھ

خذ على عاتقھ أأثر بالفكر العقابي الحدیث الذي وغني عن البیان أن المشرع الجزائري ت    
تبنى بموجبھ  " يالوسط العقابأنسنة " في السجون  محاولة المحافظة على حقوق الإنسان

لیتم بمقتضاه منح قصد إعادة تكییف العقوبة على المحكوم علیھ إجازة الخروج نظام 
المحبوس حسن السیرة والسلوك المحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة إجازة أقصاھا عشرة 

أیام یقضیھا خارج المؤسسة العقابیة دون حراسة، قصد تفادي مساوئ سلب الحریة ) 10(
على شخصیة المحبوس ،وذلك بتمكینھ من الاجتماع بأسرتھ وعالمھ الخارجي مما یسھل 

  . لیات العلاج العقابيتقبلھ لعم
فلم یعرف المشرع الجزائري نظام إجازة الخروج وترك المسألة بین یدي الشراح      

                   واكتفى بتبیان شروطھ والجھة المختصة بإصداره ولخصھ في مادة مقتضبة 
  :إذ تنص على أنھ ) ج.س.ت.ق 129المادة (
أي لجنة تطبیق العقوبات مكافأة المحبوس حسن یجوز لقاضي تطبیق العقوبات، بعد أخذ ر"

سنوات أو تقل عنھا، ) 3(السیرة والسلوك المحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة تساوي ثلاث 
 أیام) 10(بمنحھ إجازة خروج من دون حراسة لمدة أقصاھا عشرة 

یمكن أن یتضمن مقرر منح إجازة الخروج شروطا خاصة، تحدد بموجب قرار من وزیر 
 ".حافظ الأختام دل،الع
  
 .435، ص المرجع السابقمحمود نجیب حسني، علم العقاب، -1
  .56، ص 2009بریك الطاھر،فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجین،دار الھدى،الجزائر، طبعة  -2
 .426، 425ص  محمود نجیب حسني ،علم العقاب ، المرجع نفسھ ، -3



 
 

بموجب  ) 72/02(الأمرقانون تنظیم السجون الجدید نجد  لما استحدثھ المشرع في اخلاف
یمكن لقاضي تطبیق الأحكام الجزائیة بعد استشارة لجنة الترتیب "على أنھ  نص 118المادة 

والتأدیب وحفظ النظام التابعة للمؤسسة، أن یقترح على وزیر العدل منح عطلة المكافأة 
 .سیرتھمللمحكوم علیھم الذي أحسنوا عملھم واستقامت 

وتحدد ھذه العطلة في المقرر الذي منحت بموجبھ، والتي لا یمكن أن تتجاوز خمسة عشرة  
  ."یوما ) 15(
بین نظام إجازة الخروج وبین العطل  التباینإظھار یمكن بین المادتین  مقارنةإجراء ب 

ھة المخولة بإصدار إجازة توضیح الجالمنصوص علیھا في قانون إصلاح السجون، وب
  . ثالثا - وصفة المستفید منھا -ثانیا -اختلاف مدتھا  و - أولا –الخروج 

 
 المختصة بمنح مقرر إجازة الخروج السلطة  :أولا

  
نتیجة لإقرار مبدأ التدخل القضائي في مرحلة تطبیق العقوبة، كان من الضروري تأثر      

العقابیة، لیتم إنشاء منصب قاضي تطبیق الأحكام المشرع الجزائري بإرھاصات الفلسفة 
، لكن لم یمنحھ سلطة تقدیریة واسعة تمكنھ             )1(الجزائیة بموجب قانون إصلاح السجون

من العملیة التأھیلیة ،كنتیجة لبعض القیود التي حالت دون ممارستھ لسلطتھ الفعلیة وأمام  
إصلاح السجون، والواقع العملي الذي أثبت أن الفراغ التشریعي الذي اعترى نصوص قانون 

وزیر العدل یھیمن على عملیة إعادة التأھیل الاجتماعي للمساجین باستحواذه على كل السلطة 
وجدنا أن قرار منح العطلة كان بموجب مقرر من وزیر العدل ،ویقتصر دور  ،)2( التقدیریة

 )3(ستشارة لجنة الترتیب والتأدیبقاضي تطبیق الأحكام الجزائیة على مجرد اقتراح بعد ا
وتفادیا للفراغ التشریعي تم إلغاء القانون أعلاه بموجب قانون تنظیم السجون لیتم التكریس 
الفعلي لمبدأ تدخل القضاء في مرحلة تطبیق العقوبة لیس فقط بإنشاء مركز قاضي تطبیق 

دماج المحكوم علیھ،وفقا العقوبة بل بتوسیع صلاحیاتھ حتى یتمكن من عملیة إعادة تربیة وإ
للبرامج الإصلاحیة والتأھیلیة المدروسة بطرق علمیة وعملیة،مما یضمن إعادة الاعتبار  
لھذا القاضي من خلال سلطة الفصل في عدة مقررات من بینھا مقرر إجازة الخروج الذي 
یفصل فیھ بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات،المستحدثة على غرار لجنة الترتیب 

،وكأحد الآلیات العملیة لتجسید أنظمة تكییف العقوبة لیتأكد اتجاه المشرع العقابي )4(لتأدیبوا
  .إلى لامركزیة سلطة اتخاذ القرار

 
یعین في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي "على أنھ )  02/72(من قانون إصلاح السجون  7 حیث تنص المادة -1

سنوات قابلة للتجدید وینحصر   03قاضي واحد أو أكثر لتطبیق الأحكام الجزائیة بموجب قرار من وزیر العدل لمدة 
دور القاضي المكلف بتطبیق الأحكام الجزائیة بمتابعة تنفیذ الأحكام الجزائیة وعلیھ تشخیص العقوبات وأنواع العلاج 

 ."وط تطبیقھا وفقا لأحكام ھذا النصومراقبة شر
 .149،153طاشور عبد الحفیظ،المرجع السابق،ص  -2
 ).ج.س.ت.ق (  23و 22 أنظر المادة  -3
الذي حدد تشكیلة واختصاص لجنة الترتیب والتأدیب المنصوص   1989فبرایر 14 أنظر القرار الوزاري المؤرخ في  -4

 .من القانون المبین أعلاه  24علیھا في المادة 



 
 

   مدة إجازة الخروج : ثانیا
                                                                                                          

إن الأصل في المجرم أن یكون شخص ادمیا مزودا بجسم من لحم ودم ونفس تسكن                  
،فإذا ما حدث مساس بكرامتھ وشعوره عد )1(ھذا الجسم وتتمیز بأن لھا فكرا وشعورا وإرادة 

التي فرضت على المؤسسات العقابیة التنصل عن دورھا التقلیدي ) 2( ذلك عدوانا على أدمیتھ
د أسوار لسلب الحریة وتضمن علاج الخطورة الإجرامیة للمحكوم علیھ وتأھیلھ كمجر

للاندماج بالمجتمع ، وتحقیقا لھذا المسعى شرعت مدة قانونیة یقضیھا المحكوم علیھ خارج 
  )3(.ج النھائي عنھأسوار السجن كطریقة من طرق إدماجھ قبل الإفرا

یوما لیعدلھا بموجب قانون تنظیم السجون   (15)وقد حدد المشرع العقابي مدتھا بخمسة عشر
  :وھذا ما یطرح محض تساؤل.أیام فقط   (10)الجدید بعشرة

 .المدة كافیة لتحقیق غرضھا في إعادة تأھیل المحكوم علیھ اجتماعیا ؟ ھذهھل  -
تنم ھذه الإشكالیة عن نیة المشرع الجزائري في اقتصار مدة النظام حتى یتناسب مع طبیعة 

زائري وثقافتھ ودرجة الوعي الفكري لأفراده والثقة في المحكوم علیھ وخطورة المجتمع الج
النظام بفعل خروجھ دون حراسة، مما یتعین المساس بحق المحكوم علیھ تارة وحق الدولة 
في تحقیق الأمن العام واقتضاء العقاب تارة أخرى وكان الأجدر بالمشرع الجزائري حذو ما 

مدتھا عدة أسابیع قصد تحقیق إصلاح المحكوم   ي ھذا النظام لتصلتبنتھ الأنظمة المقارنة ف
   )4(.علیھ وإعادة بناءه الاجتماعي

  المستفید طبیعة: ثالثا 
یقصد بكلمة محبوس كل شخص تم إیداعھ بمؤسسة عقابیة تنفیذا لأمر أو حكم أو قرار     

بعقوبة سالبة للحریة، لترتبط إجازة الخروج بحسن على أن یكون محكوم علیھ  )5(قضائي
سیرتھ وسلوكھ متى توافرت فیھ شروطھ، ویظھر التباین جلیا حینما أجاز القانون الملغى لكل 
المساجین الحق في إجازة خروج دون تمییز في نوع الجریمة أو مدة العقوبة ،على عكس 

            رط مدة العقوبة المحكوم بھا قانون تنظیم السجون الجدید الذي ربط أمر الإفادة بش
سنوات أو تقل عنھا ، وھذا یتنافى مع أھداف النظام في حمایة  )3( أن تساوي ثلاث على

الروابط الإنسانیة والأسریة وتقویة صلة المحبوس بالعالم الخارجي من جھة وإصلاحھ 
 . وتقویم سلوكھ وإعادة إدماجھ اجتماعیا من جھة أخرى 

  
  
 .1002بھنام،النظریة العامة للقانون الجنائي،المرجع السابق،صرمسیس  -1
أحمد حسني احمد طھ،حمایة الشعور الشخصي للمحكوم علیھ في مرحلة تنفیذ العقوبة في الفقھ الإسلامي  -2

 .310،ص 2007والفانون الجنائي الوضعي،دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة، طبعة 
 .9محمد السباعي، المرجع السابق، ص -3
قانون إجراءات جزائیة إلى إجازة تغیب المحبوس عن المؤسسة  723اتجھ المشرع الفرنسي بموجب المادة   -4

         تبدأ بیوم إلى ثلاثة أو خمسة أیام أو أسبوع وقد تصل  حددةكون في حالة من الحریة لمدة مالعقابیة لی
 فیة أو الورشات الخارجیة الحریة النصولكنھ وضع شروط لتقدیر مدة الخروج  كالوضع في   إلى عشرة أیام،

فربط منحھا بالتحضیر لإعادة الإدماج المھني أو الاجتماعي للمحبوس أو المحافظة على الروابط الأسریة     
 :في ھذا الشأنأو السماح لھ بقضاء واجب یحتم علیھ الحضور أنظر 

      Batrick  kolb –laurence leturmy ; Droit pénal généra ; op.cit. ; p217. 
 .)ج.س.ت.ق( 7 أنظر المادة -5



 
 

  الفرع الثاني
  لطبیعة القانونیة لنظام إجازة الخروجا

لأن المحكوم علیھ أحد أفراد ھذا المجتمع،وجب تمكینھ من الاتصال بھ عن طریق       
منحھ إجازة خروج من المؤسسة العقابیة ،توثیقا لروابط الصلة واستمرارا لشعوره بالانتماء 

الاجتماعي،فلا یمكن أن یھدر ھذا الحق لأن في حرمانھ معاتبة للمجتمع من دون ذنب                  
      .(1)   وفي نفس الوقت یعد عنصرا ھاما من عناصر المعاملة العقابیة اللازمة لتأھیلھ

مر لذلك شرعت النظم العقابیة في تبني ھذا النظام تبعا للتوصیات الدولیة كتوصیات المؤت
 19الثاني للأمم المتحدة لمكافحة الجریمة ومعاملة الجناة،الذي انعقد في لندن في الفترة من 

               الدورة الخامسة  415،وذلك تنفیذا لقرار الجمعیة العامة رقم 1960أغسطس سنة 
 (2)ولمدد مختلفة لسجین إجازات خروج لأغراض معقولةالذي أوصى بضرورة منح ا

المشرع الجزائري على مواكبة التطورات الدولیة في مجال السیاسة العقابیة من وحرصا 
لتتضح طبیعتھ  )ج.س.ت.ق 129المادة(الحدیثة شرع نظام إجازة الخروج من خلال نص 

ھ بید قاضي تطبیق العقوبات،تمنح حق مكتسب بل مكنة جوازیبالقانونیة على أنھ لیست 
وسلوكھ، فإذا كانت المكافأة في حد ذاتھا نظاما تھذیبیا على حسن سیرتھ لمحكوم علیھ لة مكافأ

                . (3)تسعى للمحافظة على النظام في المؤسسة العقابیة ووسیلة لتشجیع السلوك القویم
وكذا تقدیر مدتھا ، سلطة تقدیریة في منح ھذه الإجازةعلى قاضي تطبیق العقوبات حیث یقع 

 .أیام  (10)على أن لا تتجاوز
ولأن السلوك الحسن للمحبوس أثناء تنفیذ العقوبة المحكوم بھا شرطا ضروریا لاستفادتھ     

كأمارة تكشف عن استجابتھ لأسالیب المعاملة العقابیة وتفاعلھ مع  من إجازة الخروج،
راج عنھ، ولما مما یسھل عملیة  إصلاحھ وإدماجھ بعد الإف بصورة إیجابیة،التأھیلیة البرامج 
،كان لزاما الوقوف عند ھذا لطبیعة القانونیة لإجازة الخروج میة في توضیح الھ من أھ

الشرط الذي یثیر عدة إشكالات خاصة وأنھ صعب التحقیق في الحیاة العملیة لصعوبة تقدیر 
السلوك الحسن من عدمھ،لأنھ معیار ذاتي یخشى سوء استعمالھ،نظرا لعدم وجود معاییر 

  .دیره دقیقة تضبط تق
أساس اشتراط فكرة السلوك الحسن لمنح نظام إجازة الخروج ؟ وما ھي معاییر تقدیر ما ھو ف

  .حسن السیرة والسلوك ؟
 أساس اشتراط فكرة السلوك الحسنأولھ : لا یتعدى الحدیث عن أمرینالإشكالیة  ففحوى
 .سلوكال وحسن السیرة  معیار تقدیروثانیھ 
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  لسلوك الحسنأساس اشتراط فكرة ا: أولا 
 

یھدف علم العقاب الحدیث إلى توجیھ أسالیب المعاملة العقابیة إلى تأھیل المحكوم علیھ     
وتھذیبھ وإصلاحھ بدل فكره تعذیبھ وإیلامھ، قصد إعداده لمواجھة الحیاة في المجتمع بعد 

  .یوقع نتیجة سلوكھ غیر المشروع مخالفة للقوانین الوضعیة الذي ،)1(الجزاءانتھاء مدة 
الإجتماعى،إلا أن ھذا و   ختلاف تكوینھم العضوي والنفسانيعة الناس تختلف بافرغم أن طبی 

  )2(.الاختلاف ینعكس على السلوك الذي یعد صورة لشخصیة الإنسان

التأثیر في نفسھ ة وبوعقالتطور سلوك المحبوس أثناء مرحلة تنفیذ كان لزاما الاھتمام ب حیث 
أوصت بھ قواعد ما وھذا ،)3(المواطن الصالحوعقلھ كي تستقیم شخصیتھ ویرقى إلى مستوى 

  )4(.الحد الأدنى لمعاملة المساجین
وفى إطار التوجھات الجدیدة للمشرع الجزائري نحو سیاسة عقابیة واضحة المعالم للتكفل    

ي ومعاملتھ بكیفیة تصون الأمثل بالمحبوس عن طریق إعادة تربیتھ وإدماجھ الاجتماع
وتعمل على الرفع من مستواه الفكري والمعنوي وتعزیز ذلك بترقیة آلیات  لإنسانیةاكرامتھ 

إعادة التربیة التي تھدف إلى تنمیة قدراتھ ومؤھلاتھ  الشخصیة وإحساسھ بالمسئولیة  وبعث 
)5( .الرغبة فیھ ،للعیش في ظل احترامھ للقانون

    

المؤسسة العقابیة، قام وحرصا من المشرع على ترقیة سلوك المحبوس أثناء تواجده ب     
 )6(تكوین في أوساطا المساجینالبوضع برامج إصلاحیة عن طریق تشجیع نشاط التعلیم و

ورصد موارد بشریة بصفتھا العنصر الفعال بإحداث التغییر في شخصیة السجین وسلوكھ 
بتمكین مربون وأساتذة مختصون في علم النفس  ، برنامج إصلاح قطاع العدالةضمن 

ورفع مستوى  ومساعدون اجتماعیون قصد التعرف على شخصیة المحبوس، ومساعدات
تكوینھ العام ومساعدتھ على حل مشاكلھ الشخصیة والعائلیة، وتنظیم أنشطتھ الثقافیة 
والتربویة والریاضیة، بل وتشجیع المحبوس نفسھ على إعداد إنتاج أدبي وثقافي وإصداره 

  )7(.في شكل نشریة داخلیة
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   معیار تقدیر حسن السیرة وسلوك: ثانیا

م الفكر سان إلى مرحلة التنفیذ العقابي أصبح المحكوم علیھ موضع اھتماحقوق الإنبارتقاء    
مما تطلب تدخل ھیئات التنفیذ العقابي بتفرید المعاملة العقابیة  )1(العقابي  بد ل فعلھ الإجرامي

وفقا لشخصیة كل محبوس وطبیعة البرامج التأھیلیة المسطرة بطرق علمیة بما یضمن 
تعدد أسالیب المعاملة العقابیة الحدیثة  مسلوكیا وثقافیا ومھنیا وصحیا ، ورغمقومات تأھیلیة 

م إلا أن التأھیل السلوكي أضحى من أھم الطرق العلاجیة التي تدل على زوال خطر المحكو
قة علیھ ،بل ینم عن استعداده لإتمام عملیة تأھیلھ وإدماجھ بعلیھ ونجاح برامج التأھیل المط

  )2(.داخل المجتمع

بمجرد دخول المحكوم علیھ المؤسسة العقابیة تتم عملیة فحصھ ،ترتیبھ وتوزیعھ ،إعلامھ و   
بنظم المعاملة العقابیة المطبقة على فئتھ والقواعد التأدیبیة وجمیع حقوقھ وواجباتھ وتكییف 

                      والكشف عن سلوكھ  ضیات الحیاة في المؤسسة العقابیةسلوكھ وفقا لمقت
ویسھر  یھ،ومتابعة التغیرات التي تطرأ علملاحظة جدیة إقدامھ على البرامج التأھیلیة ب

ولیة ؤ،لإحیاء شعوره بالمس ھسلوكإشراف المدیر على متابعة تطور  موظفون یعملون تحت
  ) 3(.والواجب اتجاه المجتمع

قصد التأثیر               حسنة المھنیة ال تصفابالالتحلي  وقد اشترط المشرع الجزائري على الموظفین   
المھنة ، وعد ھذا الشرط من أھم  أخلاقیات تماشیا مع لحمیداسلوك بانتھاج ال المساجینعلى 

شروط تعین رئیس الاحتباس الذي یسھر على مسك بطاقة السلوك المخصصة لكل  محبوس، 
ل تقیید كل الملاحظات الإیجابیة كما یعھد إلیھ متابعة ومراقبة سلوك المساجین من خلا

والسلبیة في  بطاقة السلوك التي تسجل فیھا كل الأخطاء والمخالفات المرتكبة من طرف 
المسجون والعقوبات  المتخذة ضده ، وكل الجزاءات  والمكافآت التي یتلقاھا عن حسن 

لمساجین الذین السلوك والانضباط ، فمثلا یمكن  لرئیس  الاحتباس اقتراح منح الإجازات ل
   )4(.یتمتعون بحسن السلوك ویقدمون منفعة للمؤسسة

كما یتم تقدیر حسن السیرة والسلوك من خلال ملاحظة تصرفات المحبوس وعلاقتھ 
ولا یتم  ،بغیره من المساجین من جھة والمشرفین على إدارة المؤسسة العقابیة من جھة أخرى

یر المؤسسة العقابیة تضم مستخدمین ذلك إلا بمساعدة مصلحة مختصة یشرف علیھا مد
  .اتفي الطب العام والطب العقلي وعلم النفس والمساعدة الاجتماعیة وأمن المؤسس مختصین
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 ھاوتزود وفي سبیل أداء مھامھا یمكنھا أن تستشیر أي شخص مؤھل في مجالات تدخلھا  
بمجموعة من التجھیزات الخاصة بالدراسات والأبحاث البیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة  
یعھد لھا دراسة شخصیة المحكوم علیھ وتقییم الخطر الذي یشكلھ على نفسھ وعلى غیره من 
المحبوسین والموظفین وعلى المجتمع، وتعد برامج إصلاح خاصة تتضمن عدة میادین 

قصد إعادة إدماجھ وتحسین سلوكھ ، حیث یمسك لكل محكوم وحصصا تحسیسیة وتوعویة 
علیھ ملف یحتوي على نسخة من بطاقة السلوك المدرجة بالملف العقابي ، ویستفید من عملیة 

فأكثر ) 2(التقییم والتوجیھ كل محبوس محكوم علیھ نھائیا بعقوبة سالبة للحریة لمدة سنتین 
) 60(خصائي النفساني أو الطبیب في أجل ستین بناءا على اقتراح من مدیر المؤسسة أو الأ

یوما على الأكثر ، تصدر المصلحة عند تمام العملیة تقریرا ) 90(یوما على الأقل أو تسعین 
مفصلا یتضمن أساسا درجة خطورتھ وصنف المؤسسة العقابیة المناسبة لدرجة خطورتھ 

سسة وقاضي تطبیق العقوبات وبرنامج إصلاحھ لیتم تبلیغ ھذه التوصیات لكل من مدیر المؤ
    )1( .مما یضمن تغییر سلوك المحبوس،قصد متابعة تطبیقھا

توسیع قائمة عن طریق ع العقابي بتدعیم الزیارات تحقیق ھذه الغایة قام المشرقصد و     
الأشخاص المستفیدین من الترخیص إلى غایة الدرجة الرابعة للأصول والفروع والدرجة 

والجمعیات ورجال الدین وكل من تبین أن في زیارتھ فائدة لإعادة إدماجھ الثالثة للأصھار، 
جل توطید أواصر أمحادثات بین زائریھ دون فاصل من فضلا عن ذلك إمكانیة إجراءه ل

العلاقات الأسریة للمحبوس ، وتشجیع المراسلات واستعمال وسائل الاتصال عن بعد 
الحدث المحبوس إجازات وعطل استثنائیة ووقف بمناسبة التحویل أو البعد أو المرض، ومنح 

  ) 2(.التدبیر التأدیبي أو رفعھ أو تأجیلھ إذا ثبت حسن سلوكھ

        ولما كان غرض المعاملة العقابیة تأھیلي كان لزاما ضمان عدم تعسف الإدارة العقابیة    
ل السلطة في تقدیر حسن سلوك المحبوس وإلا اعتبرت مشوبة بعیب الانحراف في استعما

مما یتعین أن یحاط تقدیرھا بقیود أكثر وضوح تكفل عدم إساءة استعمالھا ولرقابة ھیئة محل 
  )3(.ألا وھو قاضي تطبیق العقوبات ثقة

أو كرئیس للجنة تطبیق العقوبات الإطلاع على   بإمكانھ كسلطة رقابة إما بصفة فردیةحیث 
ذي أكد أن مدیر ي الواقع العملي الولكن ھذا الأمر لا ینف، الملف الشخصي لكل محبوس

  )4( .غالبا ما یتمتع بخبرة في المسائل العقابیة المؤسسة 
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 .1972، لسنة 18 قمرریدة الرسمیة جال
 .المتعلق بتنظیم وتسییر المصلحة المتخصصة بالمؤسسات العقابیة 2005مایو  21أنظر القرار المؤرخ في  -4



 
 

تفوق خبرة قاضي تطبیق العقوبات لذلك وجب التعاون والتشاور بین الطرفین وباقي 
    فین على العملیة العلاجیة لأن عملیة تأھیل المحكوم علیھ اجتماعیا یحتاج لمساھمة المشر

 . تضمن تغییر صفة المجرم إلى مواطن صالح وبالتالي التقلیل من ظاھرة العود) 1(عدة جھات

  الفرع الثالث

    تمییز نظام إجازة الخروج عن غیره من المفاھیم والأنظمة المشابھة

لم یقدم المشرع الجزائري تعریفا لنظام إجازة الخروج وترك الأمر بید الفقھاء         
والشراح، فحداثة النظام تستدعي مقارنتھ ببعض المفاھیم المقاربة التي وردت في قانون 

   -ثانیا -والعطل الاستثنائیة -أولا–دید كإجراء رخصة الخروج المؤقتة تنظیم السجون الج
مر على مجرد مفاھیم، بل ھناك أنظمة مشابھة لھا أھمیة بالغة في المعاملة ولا یقتصر الأ

                 -ثالثا - العقابیة  كنظام الحریة النصفیة

                      وسنحاول رفع اللبس عن طریق تحدید ھذه المفاھیم والأنظمة فقط دون الخوض      
  .یسھل على القارئ تمییزھا عن نظام إجازة الخروجفي مسائل أوجھ الشبھ والاختلاف، حتى 

  تصاریح الخروج المؤقتـــة : أولا 

من المفاھیم المقاربة لنظام إجازة  تصاریح الخروج المؤقتةأو تعد رخصة الخروج     
الخروج باعتبارھا من أھم الوسائل التي أجازتھا النظم العقابیة الحدیثة قصد توطید صلة 

 )2(.جتمعھالمحبوس بأسرتھ وم

                     لفترة محددة   فإجراء رخصة الخروج یسمح للمحبوس بترك المؤسسة العقابیة     
بسبب ظروف عائلیة أو لأسباب إنسانیة وقھریة تستدعي  ، )3( في الرخصة تحت الحراسة

تواجده خارج أسوار السجن، قصد تقدیم ما تفرضھ تلك الأسباب والظروف من عون 
  )4(.كحالة الموت أو المرض الخطیر أو بمناسبة سعیدة كزواج أحد أفراد الأسرة ومساندة
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 .وتحویلھم

 2008محمد صبحي نجم ،أصول علم الإجرام وعلم العقاب ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان،الأردن ،الطبعة الأولى  -4

 . 437، 436ومحمود نجیب حسني ، علم العقاب ،المرجع السابق ،ص ،  184ص ، 183ص



 
 

من دواعي صبح العائلیة بل أ فلم یعد ھذا الإجراء مجرد وسیلة لتوطید أواصر العلاقات      
             تحول من حیاة التأقلم مع الحرمان والعزلة لیتأھیل وإعادة الإدماج الاجتماعي عملیات ال

             سبب الحرمان  المحكوم علیھ یتذكرحینھا عور بلذة الحریة في كنف الأسرة إلى حالة الش
مما یساھم في عملیة ي بتجاوبھ مع طرق العلاج العقابن الحریة ویعزم على إصلاح سلوكھ م

                                                      )1(. إصلاحھ وإعادة إدماجھ تدریجیا تحضیرا للإفراج عنھ نھائیا
 على أنھ )ج.س.ت.ق 56لمادة ا( نص ولقد نص المشرع الجزائري على ھذه الصیاغة في   
المحبوس ترخیصا بالخروج  حواستثنائیة، منیجوز للقاضي المختص لأسباب مشروعة "

                                                          . "بذلكالنائب العام  أن یخطرحسب ظروف كل حالة على  محددة،تحت الحراسة لمدة 

نص المادة یتبین لنا ما یعیب على ھذا النص وما یشوبھ من غموض لمن خلال تحلیل بسیط  
  :حیثمن 

 :المختصالقاضي  - 1
نجد أن  ولكن بتمعنبمنح رخصة الخروج لم تبین المادة صراحة من ھو القاضي المختص    

قاضي التحقیق (القاضي الذي یتواجد على مستواه الملف ھو المختص بمنح رخصة الخروج 
،رغم أن الملاحظ عملیا أن قاضي تطبیق )لنائب العام وغرفة الاتھامووكیل الجمھوریة، ا

  .                       العقوبة ھو المختص بمنح رخصة الخروج للمساجین المحكوم علیھم
  :الاستفادةحالات  - 2

              لم یوضح المشرع طبیعة الحالات المشروعة والاستثنائیة وھذا ما نجد لھ نقیض كما 
في المشروع التمھیدي لقانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین الذي 

 :بیانھحدد حالات منح رخصة الخروج كالآتي 

 .في امتحان مدرسي أو جامعي أو مھني المشاركة •
 .الحضور في مركز استشفائي متخصص لإجراء الفحوص الطبیة •
 .فیة أمام ھیئة قضائیة أو إدارة عمومیةحضور المحكوم علیھ المستفید من الحریة النص •
الحضور أمام صاحب العمل أو الھیئة المستخدمة، عندما یكون المحكوم علیھ في حالة  •

الإفراج الوشیك والذي تقدم بطلب الإفراج المشروط أو الذي وضع في نظام الحریة 
  )2(.النصفیة

       
  

   .213،214ص ،المرجع السابق ، عثامنیة لخمیسي  -1

         من المشروع التمھیدي لقانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین المؤرخ  60أنظر المادة  -2

  .2004جویلیة  14في 



 
 

استطلاعنا لأسباب منح رخصة الخروج نجد أنھا بعیدة عن مقتضیات التأھیل وإعادة وعند 
فترك الحالات دون تحدید لأمر مستحسن بل وضروري حتى  للمساجین،البناء الاجتماعي 

  .تتسع دائرة منح رخصة الخروج ومقتضیات إجراءھا

 :صفة المحبوس المستفید - 2

یمكن لجمیع المحبوسین دون استثناء الاستفادة مھما كانت جاء نص المادة عاما لذلك    
             وھذا یتوافق تماما  )ھم متھمین، محكوم علی(وضعیتھم الجزائیة أو خطورتھم الإجرامیة 

 .تأثیر على الحالة النفسیة للسجینمن مع طبیعة الإجراء وأھدافھ الإصلاحیة، ولما لھ 

  :مدة الرخصــة - 3

المشرع لم یبین الفترة الزمنیة التي یقضیھا السجین خارج أسوار السجن وترك الأمر    
اختیاریة ولیست حق للمحبوس ،ولكنھ ربطھا سلطة تقدیریة بید القاضي، لكون منحھا مسألة 

بظروف كل حالة ،ونلاحظ من العبارة الأخیرة أن المشرع قد تعاطي فردیا مع الحالات 
؛وھذا ما یجسدا مبدأ تفرید المعاملة العقابیة ، فالمشرع أفلح حینما لم یحدد مدة الرخصة ولكن 

بل مجرد ساعات ، )1(كون لیوم واحددتھا غالبا ما تما یصدمنا أن الواقع العملي یؤكد أن م
  . ثلاثة أیام) 3(ولا تتجاوز في أقصى تقدیرھا 

   العطــل الاستثنائیة:ثانیا 

                ، إذ تنصتمنح ھذه العطل لفائدة الأحداث المحبوسین لخصوصیة ھذه الفئة    
المخصص  حیعامل الحدث خلال تواجده بالمركز أو الجنا"  ) ج.س.ت.من ق 119المادة (

للأحداث بالمؤسسة العقابیة معاملة تراعى فیھا مقتضیات سنھ وشخصیتھ، بما یصون كرامتھ 
                            ) 1(".ویحقق لھ رعایة كاملة 

   وقصد تأطیر نشاطات إعادة تربیة الأحداث وإدماجھم اجتماعیا، نص المشرع العقابي    
                یجوز لمدیر مركز إعادة تربیة وإدماج الأحداث : "ج على أنھ .س.ت.ق 125في المادة 

أو مدیر المؤسسة العقابیة أن یمنح للحدث  المحبوس، أثناء فصل الصیف،إجازة لمدة ثلاثین 
 یوما یقضیھا عند عائلتھ، أو بإحدى المخیمات الصیفیة أو مراكز الترفیھ مع إخطار) 30(

  .   من ھذا القانون 126ھا في المادة لجنة إعادة التربیة المنصوص علی

  

) 18(أعمارھم عن ثمانیة عشر وھي مخصصة لاستقبال الأحداث الذین تقل : المراكز المتخصصة للأحداث -1
                                               .                     المحبوسین مؤقتا ولمحكوم علیھم نھائیا بعقوبة سالبة للحریة مھما تكن مدتھاسنة،

تخصص عند اللزوم بمؤسسات الوقایة ومؤسسات إعادة التربیة تكون منفصلة لاستقبال :  الأجنحة المخصصة للأحداث
             :       أنظرھذا الشأن ،في .الأحداث المحبوسین مؤقتا والمحكوم علیھم نھائیا بعقوبة سالبة للحریة مھما تكن مدتھا

 .                                            )ج . س. ت. ق 28المادة  (



 
 

لمدیر منح الحدث المحبوس حسن السیرة والسلوك عطلا استثنائیة بمناسبة الأعیاد كما یمكن ل
الوطنیة والدینیة لقضائھا مع عائلتھ، غیر أنھ لا یمكن في جمیع الأحوال ،أن یتجاوز مجموع 

".                                                                                    أشھر )3(أیام في كل ثلاثة  )10(العطل الاستثنائیة عشرة مدد 
 :   بتحلیل النص یتضح لنا جملة الامتیازات التي تخرجھا من نظام إجازة الخروج 

  :الجھة المختصة بمنحھا  - 1
العطل الاستثنائیة بموجب تقریر من مدیر مركز إعادة تربیة تمنح إجازة الصیف و 

و باعتبار أنھا ) الجناح المخصص للأحداث (وإدماج الأحداث أو مدیر المؤسسة العقابیة 
.                                                مسألة جوازیھ ولیست حق مكتسب للحدث، فلھ سلطة تقدیریة واسعة في منحھا

   :منحــــھاــــروط شــ -2

                                                                               :الاستثنائیةتختلف شروط منح إجازة الصیف عن الشروط منح العطل 
یتشرط لمنح إجازة الصیف إخطار لجنة إعادة التربیة : شروط منح إجازة الصیف -أ

.                 من ھذا القانون  128،127،126المنصوص علیھا في المواد 
یشترط المنح العطل الاستثنائیة أن یكون الحدث  :شروط منح العطل الاستثنائیة -ب

          .المحبوس حسن السیرة والسلوك

   : صفة الحدث المستفید   - 3

ط حداث ،طالما أن الأمر متعلق بشرالأ یلاحظ من الشروط أن إجازة الصیف قد تمنح لجمیع 
ا یشترط حسن سیرة وسلوك موإدماج الأحداث، بین واحد ألا وھو إخطار لجنة إعادة تربیة 

      .الحدث في منح العطل الاستثنائیة

                                                                                         :مدة الاستفادة من المنحة - 4
یوما بینما العطل الاستثنائیة فلا تتجاوز مجموع مددھا ) 30(إجازة الصیف تمنح لمدة ثلاثین

  . أیام في كل ثلاثة أشھر) 10(عشرة 

  نظام الحریة النصفیة : ثالثا 

نظام یسمح للمحبوس المحكوم : ائري نظام الحریة النصفیة على أنھ جزلقد عرف المشرع ال
علیھ نھائیا بمغادرة المؤسسة العقابیة خلال النھار منفردا ودون حراسة أو رقابة الإدارة 
لیعود إلیھا مساء كل یوم ،وذلك لغرض تمكینھ من تأدیة عمل أو مزاولة دروس في التعلیم 

    )1(.ات علیا أو تكوین مھنيالعام أو التقني أو متابعة دراس

    

 .)ج .س.ت.ق( 105 ،104أنظر المادة  -1



 
 

ویعتبر نظام الحریة النصفیة مرحلة من مراحل النظام التدریجي لتأھیل المساجین  یعتمد إلى 
حد كبیر على الثقة التي یكتسبھا المحكوم علیھ، والتي غالبا ما تكشف عن مدى استقامتھ، لذا 

والتزامات وانتباھا خاصا من قبل المكلف بتطبیقھ فقد یستفید منھ كل یتطلب منح شروط 
محبوس محكوم علیھ نھائیا ،إن كان مبتدئا وجب أن یبقى على انقضاء عقوبتھ أربعة 

وإن سبق الحكم علیھ بعقوبة سالبة للحریة وجب أن یقضي نصف  شھرا،) 24(وعشرون 
شھرا،وذلك ) 24(عن أربعة وعشرون  العقوبة ویبقى على انقضائھا مدة لا تزید) 1/2(

بموجب مقرر یصدره قاضي تطبیق العقوبات،مع إشعار المصالح المختصة بوزارة العدل 
حیث یلتزم المحبوس المستفید بإمضاء تعھد كتابي یلتزم بموجبھ  ) ج.س.ت.ق 106المادة (

ھ خارج باحترام الشروط المنصوص علیھا في مقرر الاستفادة ،خاصة فیما یتعلق بسلوك
المؤسسة وحضوره الفعلي واجتھاده في أدائھ لعملھ واحترام أوقات خروجھ وعودتھ إلى 
المؤسسة العقابیة ، واحترام شروط التنفیذ الخاصة التي تحدد بصفة فردیة بالنظر لشخصیة 

   )1( .كل محكوم علیھ

ده خارج المؤسسة ویتعین على المؤسسة العقابیة أن تسلم وثیقة للمحكوم علیھ لإثبات تواج    
العقابیة ومبلغ من المال یكفیھ للأكل والتنقل، فلا یظھر بملابس السجناء ،ویعامل بنفس 

،غیر أنھ في حالة إخلالھ بالتعھد أو خرقھ لأحد بنود )2(شروط العامل الحر إن كان عامل
یقرر إما بإرجاعھ ویخبر قاضي تطبیق العقوبات ، الذي  مدیر المؤسسةقرار الاستفادة یأمر 

                          .)ج.س.ت.ق 107المادة (الإبقاء أو الإلغاء وھذا بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات

حالة في كل ثلاثة  –ورغم ما تسجلھ المؤسسات العقابیة في الجزائر من حالات الفرار 
المحبوسین  إلا أن نظام الحریة النصفیة قد حقق نتائج مرضیة حیث بلغ عدد، )3(أشھر

في سنة  1667متكون مقابل  51947 المستفیدین من التكوین في إطار الحریة النصفیة
  ) 4(.من نظام الحریة النصفیة 1621استفاد  2008إلى غایة  2005ابتداء من و 2002

یساھم في عملیة إدماج المحبوس باكتسابھم مھن وحرف تساھم في إبعادھم من عالم  حیث أنھ
والاندماج كطرف صالح في المجتمع، وبھذا المعنى یتوافق ھذا  الإجرام إلى عالم الشغل

النظام مع أھداف تكییف العقوبة إذ یعد مرحلة ھامة للكشف عن نجاح العلاج العقابي              
مع المجتمع ومن باب أھمیة ھذا النظام كمرحلة لمراجعة العقوبة على المحكوم وذلك بتوافقھ 

  .علیھم نقترح على المشرع الجزائري تبنیھ صراحة ضمن أنظمة تكییف العقوبة
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  المطلب الثاني

  نظام إجازة الخروج منح شروط 

المغلقة،  بیئةتماشیا و سیاسة الإصلاح والإدماج الاجتماعي للمحبوسین، ولتفادي مساوئ ال 
قصد إعادة تكییف العقوبة على المحكوم علیھ وفقا لما یقتضیھ  أدرج نظام إجازة الخروج

من توافر  تطور إصلاحھ ،وحتى یستفید كل محبوس من نظام إجازة الخروج كان لا بد
حافظ  -وشروط خاصة تحدد بموجب قرار من وزیر العدل - الفرع الأول - شروط عامة 

امتیازات تمكنھ                        للمحبوس حالات استثنائیة تمنح ھناك بل ، الفرع الثاني- الأختام
  .                                                                 لثالفرع الثا- إجازة الخروج نظاممن الاستفادة ب

  الفرع الأول

  وط العامة لمنح إجازة الخروجالشر

التي یستوجب  یمكن حصر أھم الشروط العامة) ج.س.ت.ق 129المادة (باستقراء نص    
توافرھا للاستفادة من نظام إجازة الخروج والتي تكون بموجب مقرر من قاضي تطبیق 

ومنھا ما یمیز مدة العقوبة المحكوم  - أولا -العقوبات منھا ما یتعلق بطبیعة المحبوس المستفید
  -انیاث-بھا على المحبوس 

  المتعلقة بالمحبوسالشروط : أولا 

  :لا یجوز منح المحبوس إجازة الخروج إلا إذا توافرت الشروط التالیة

 : یكون المحبوس من ضمن المحكوم علیھم نھائیا أن- 1

حیث یكتسب الحكم الجنائي بعد النطق بھ ،قوة یعبر عنھا فقھا وقانونا بحجیة الشيء      
ة حینما تكون الأحكام نھائیة قد استنفذت طرق الطعن العادیة المقضي فیھ ، وتقرر الحجی

وباتة باستنفاذھا طرق الطعن الغیر عادیة  لیصبح الحكم الجنائي عنوانا للحقیقة بعدما فصل 
كنتیجة لمقتضیات سیاسة و ،)1( نھائیا في المنازعة مما یقضي عدم مخالفتھ والالتزام بتنفیذه

الاجتماعي للمحبوسین أصبح من الضروري تكییف ما قضي بھ إعادة التأھیل والإدماج 
الحكم الجنائي وتطور المحكوم علیھ خلال مرحلة التنفیذ بوضع إجازة خروج للسجین 

 )2(.أو المحبوس تنفیذا لإكراه بدنيیا ولیس المتھم أو الموقوف مؤقتا المحكوم علیھ نھائ

 

 .65، 64طاشور عبد الحفیظ، المرجع السابق ،ص  -1
أو قرار أصبح نھائي   حكم صدر في حقھكل شخص :  یقصد بالمحبوس المحكوم علیھ،) ج.س.ت.من ق 6/3المادة ( نصت -2

 .من المحبوسین ارتداء اللباس العقابي دون غیرهب ع الالتزام م



 
 

 :                                          أن یكون المحبوس قد حكم علیھ بعقوبة سالبة للحریة- 2

یقصد بالعقوبات السالبة للحریة تلك التي تتضمن حرمان المحكوم علیھ من حقھ في التنقل " 
) 1(."والحركة وذلك عن طریق إیداعھ في إحدى المؤسسات العقابیة طوال المدة المحكوم بھا 

تعدد المفاھیم المتعلقة بالعقوبة السالبة للحریة والجدل الفقھي حول جدوى تعددھا من  فرغم
جھة وإلغاء العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة من جھة أخرى ،إلا أن العقوبة السالبة 
للحریة تبقى عصب التشریع العقابي، وھو ما أثبتتھ التجربة الطویلة التي مرت بھا لتمثل 

  وصولا إلى محاولة اقتراح بدائل لھا،ي لا استغناء عنھا لردع المجرم وإصلاحھ الأداة الت

 ولقد تطرق المشرع الجزائري للعقوبات السالبة للحریة  في قانون العقوبات حیث نصت  

:                                                                                 أن العقوبات الأصلیة في مواد الجنایات ھي "المادة الخامسة على 
         الإعدام                                                                                                          -
السجن المؤبد                                                                                                                  -
السجن المؤقت لمدة تتراوح بین خمس سنوات وعشرین سنة                                                                  -

:                                                                                        العقوبات الأصلیة في مادة الجنح ھي 
إلى خمس سنوات ما عدى الحالات التي یقرر فیھا القانون ) 2(الحبس مدة تتجاوز شھرین  -

                                                                                                ......"    حدود أخرى 

فنظام إجازة الخروج یطبق حینما یكون المحكوم علیھ محبوسا فعلا بالمؤسسة العقابیة بإحدى 
ا العقوبات العقوبات السالبة للحریة السالفة الذكر ماعدا ،عقوبة السجن المؤبد والإعدام وكذ

  . التكمیلیة أو تدابیر الأمن ولو كانت سالبة للحریة

أن یكون المحبوس من بین المحكوم علیھم الذین أبدوا قابلیة للإصلاح وأظھروا حسن - 3
  :    السیرة والسلوك

نھ یساھم بشكل كبیر  یعد ھذا الشرط الموضوعي ركیزة أساسیة لمنح إجازة الخروج كو   
وتشجیعھ على السلوك القویم بانتھاج  بوس داخل المؤسسة العقابیةالمح في تحسین سیرة

الحدیثة وفق علاج عقابي فعال ومراقبة مستمرة لحالة كل أرقى صور المعاملة العقابیة 
للمحكوم علیھ بالتأثیر  التحول المعنوي لأن محبوس فقد تتلاشى خطورتھ الإجرامیة ،
                                      ولیاتھ قبل نفسھؤلمس بحیث یصبح مدركاالمباشر الذي تتركھ المعاملة على شخصیتھ 
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وعندئذ تصبح الوظیفة الأخلاقیة للعقوبة  تتسع رقعة ضبط ومراقبة السلوكلواتجاه الآخرین 
  تعارض شخصیتھ الإجرامیة وتغیر سلوكھ من سلوك مضاد بالمجتمع  )1(ذات طابع بناء 

  )2(.الاجتماعيإلى سلوك أخر ینسجم مع متطلبات وقواعد الآداب والسلوك 

  الشروط المتعلقة بمدة العقوبة   :ثانیا 

أن یكون المحبوس المستفید من إجازة الخروج قد  )ج.س.ت.من ق 129/1المادة (تنص  
  .ثلاث سنوات أو تقل عنھا) 3(اوي حكم علیھ بعقوبة سالبة للحریة لمدة تس

وبتحدید المشرع لمقدار العقوبة یتبین أنھا عقوبة سالبة للحریة قصیرة المدة لا تتجاوز    
          فعالیتھاومدى  المدةمما یطرح إشكالیة العقوبات السالبة للحریة قصیرة ثلاث سنوات 

في إصلاح وتأھیل المحكوم علیھ رغم أن إصلاح سلوك المحبوس وإعادة إدماجھ اجتماعیا 
ھو الھدف الأساسي من تنفیذ العقوبات السالبة للحریة إلا أن تحدید المشرع لمدة العقوبة 

كون إجازة ،ا یتعارض مع مقتضیات العلاج العقابي للمحكوم علیھ وإعادة بناءه اجتماعی
  .   الخروج فرصة لكل محكوم علیھ أبدى قابلیة للإصلاح وأظھر حسن سیرتھ وسلوكھ 

كما أن المشرع أخذ بمدة العقوبة بغض النظر عن الجریمة المدان بھا مما یتضح أنھا     
لأن على إطلاقھا  المسألةلا تأخذ ولكن ،جنحة أو جنایة إذا ما اقترنت بظروف التخفیف 

              الجزائي الذي أصدر الحكم أن یحدد فترة زمنیة لا یمكن خلالھا إفادة المحبوس للقاضي 
من أحد أنظمة إعادة التربیة أو أنظمة تكییف العقوبة كنظام إجازة الخروج وھو ما أسماه 

  )3(.المشرع بالفترة الأمنیة

مدة العقوبة مما یجعل  ھو معیارمن الشروط العامة التي أخذ بھا المشرع الجزائري نلاحظ و
عملیة إعادة تكییف العقوبة على المحكوم علیھ بصورة آلیة متى توافر شرط المدة ولو أثبت 
بعض السجناء حسن سیرتھم وسلوكھم إلا أنھم لا یستفیدون من النظام لعدم توافر معیار 

عي حق لكل العقوبة ھذا من جھة ومن جھة ثانیة فإن فرصة إعادة التأھیل والإدماج الاجتما
   )4(.محبوس متى أبدى قابلیة للإصلاح

  

 .240،ص المرجع السابق ،  أحمد عوض بلال  -1
 .248،صالمرجع السابق،،  محمد عبد االله الوریكات  -2
        :)66/155للأمرالمعدل والمتمم  06/23قانون رقم (مكرر من قانون العقوبات  60أنظر نص المادة  -3

 الو رشاتیقصد بالفترة الأمنیة حرمان المحكوم علیھ من تدابیر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة ،والوضع في "  
  ..."،والحریة النصفیة والإفراج المشروط إجازات الخروجالخارجیة أو البیئة  المفتوحة ،أو 

 2005وذلك ما بین سنة  إجازة الخروجنظام من محبوس  10963طبقا لإحصائیات وزارة العدل الجزائریة تم استفادة  -4
 :                       أنظر في ھذا الشأن الموقع الإلكتروني 2008و
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  الفرع الثانــي

  الشـــروط الخــــاصة

یمكن أن یتضمن مقرر منح إجازة الخروج شروطا خاصة تحدد "أنھ ) 129/2المادة (تنص 
."                                                       من وزیر العدل، حافظ الأختامبموجب قرار 

  :باستقراء ھذه الفقرة یتضح

  جوازیة الشروط الخاصة :أولا 

یتضمنھا  مقرر  بما یفید أن الشروط الخاصة التي قد  "یمكن"إن المشرع استعمل لفظ     
إمكانیة تضمین مقرر منح الإجازة شروطا خاصة منح إجازة الخروج لیست بواجبة وإنما 

یحددھا وزیر العدل فھل یضع الوزیر قائمة نموذجیة یختار منھا قاضي تطبیق العقوبات          
ما یناسب كل حالة ؟ أم یعرض مقرر منح إجازة الخروج على وزیر العدل الذي یرجع إلیھ 

یطرح عدة إشكالات نتیجة للفراغ وضع تلك الشروط ؟ فوجوب احترام ھذه الشروط الخاصة 
  .التشریعي الذي اعترى ھذا النص لانعدام القرار الذي یحدد الشروط الخاصة

  د نظام الازدواجیة ااعتم:ثانیا 

إصدار قرار منح إجازة الخروج فمن جھة یؤول الازدواجیة في معیار المشرع انتھج    
جازة الخروج بعد أخذ رأي لجنة الاختصاص لقاضي تطبیق العقوبات في إصدار مقرر منح إ

الذي یحدد  05/180تطبیق العقوبات وبالرجوع إلى المادة السابعة من المرسوم التنفیذي رقم 
أن اللجنة تتخذ قراراتھا بصورة تداولیة ن یتبی، تشكیلة لجنة تطبیق العقوبات وكیفیة سیرھا

                     ورغم ، رجحاوبأغلبیة الأصوات ،وفي حالة تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس م
أن قاضي تطبیق العقوبات ھو رئیس اللجنة إلا أن قرار منح إجازة الخروج مرھون بموافقة 

 . اللجنة و بالتالي فإن قاضي تطبیق العقوبات لا یتمتع بأیة سلطة وإنما یصدر القرار فقط 

  تعقید الإجراءات :ثالثا 

ن الشروط الخاصة المرافقة للقرار الأول من اختصاص وزیر العدل، مما یتضح أن إ    
نظام الازدواجیة مدعاة لتعقید الإجراءات وإطالتھا ولو ترك مقرر الإجازة بید قاضي تطبیق 
العقوبات لكان الأمر أسھل، ففي حالة منح ھذه الإجازة تسجل في سجل الإجازات الخاص 

ین لجنة تطبیق العقوبات سجل إجازات الخروج، بعد أن یرفق بالمحبوسین حیث یمسك أم
المحبوس طلب خطي في الملف المخصص لھذه الإجازة، والذي یحتوي علاوة على ذلك 
بطاقة السیرة والسلوك ممضي من طرف رئیس الاحتباس ومدیر المؤسسة العقابیة لیرفق 

  .المقرر الأصلي ویبقى في الملف الجزائي للمحبوس 



 
 

یمكن إدراجھ فیما یخص الشروط الخاصة المتعلقة بمنح إجازة الخروج أن المشرع وما    
الجزائري وبدلا من تسھیل إجراءات منح إجازة الخروج أخذ بنظام الازدواجیة وترك 
الشروط الخاصة بید وزیر العدل ولم یحدد ماھیة ھذه الشروط والحالات التي قد تستدعي 

كنتیجة لفراغ تشریعي یمس بحقوق المحبوسین ویقید شروطا خاصة ،وأمام ھذا الغموض  
  :إمكانیة منحھم النظام نقترح

اعتماد النظام الانفرادي في منح إجازة الخروج بمقرر من قاضي تطبیق العقوبات بعد أخذ  -
  .رأي لجنة تطبیق العقوبات

توضیح الإجراءات بوضع مواد إضافیة تنص على الشروط الشكلیة والإجرائیة قصد  -
  .سھیل العملیة على المحبوس ولتعزیز ضمانات منحھ إجازة الخروج ت

كما لم یعالج المشرع مسألة إلغاء مقرر الاستفادة من نظام إجازة الخروج وھذا ما یعتبر   -
أیضا فراغ تشریعي قد یسبب عراقیل  قد تصادف السلطة المختصة بتقریر إجازة الخروج  

فة واحد أو أكثر من الشروط الخاصة ، لذلك تقترح إضافة أثناء إقدام المحكوم علیھ على مخال
  :   كالآتي بیانھ ) ج.س.ت.ق129المادة (فقرة لنص

بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات مكافأة المحبوس  یجوز لقاضي تطبیق العقوبات،"   
سنوات أو تقل ) 3(حسن السیرة والسلوك المحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة تساوي ثلاث 

.                                         أیام) 10(عنھا بمنحھ إجازة خروج من دون حراسة لمدة أقصاھا عشرة 
یمكن أن یتضمن مقرر منح إجازة الخروج شروطا خاصة، تحدد بموجب قرار من وزیر 

  .  حافظ الأختام العدل،

العقوبات إلغاء مقرر منح كما یجوز لقاضي تطبیق العقوبات، بعد أخذ رأي لجنة تطبیق 
   .إذا لم تحترم شروط منحھ.إجازة الخروج

في حالة إلغاء المقرر ،یعاد المحكوم علیھ إلى نفس المؤسسة العقابیة لقضاء باقى 
                 ".عقوبتھ

 ) 161المادة(توافق مع ما نص علیھ المشرع في حتى ت) 129المادة (لذلك نقترح تعدیل نص 
ر منح إجازة الخروج بسبب التأثیر السلبي على الأمن أو النظام العام لا یمنع لأن إلغاء مقر

  .إلغاءه بسبب عدم احترام المحكوم علیھ لشروط منحھ

  

  

 



 
 

  الفرع الثالــث

  الات الاستثنائیـةـالح

نقصد بالحالة الاستثنائیة إعفاء المحبوس من بعض أو من كل الشروط التي یجب توافرھا     
إجازة الخروج وذلك عندما یبلغ المحبوس السلطات المختصة عن حادث خطیر قبل في نظام 

              وقوعھ من شأنھ المساس بأمن المؤسسة العقابیة، أو یقدم معلومات للتعرف على مدبریھ
    )1(.أو بصفة عامة یكشف عن مجرمین وإیقافھم

    والأمن داخل المؤسسة العقابیة ،إشراك المحبوس في حفظ النظام إلى عمد المشرع  حیث
في حین أن إجازة الخروج ھي مكافأة على حسن السیرة والسلوك، فلا یجب الخلط بین 
أسالیب إعادة تربیة وإدماج المحبوس وبین انخفاض الأمن أو الرقابة داخل المؤسسة العقابیة 

زیر العدل ،حافظ إذا وصل إلى علم و :   ج أنھ.س.ت.ق 161وفي ھذا الصدد تنص المادة 
من ھذا  )141، 129،130(یق العقوبات المتخذة طبقا للمواد الأختام ، أن مقر قاضي تطب

ت فلھ أن یعرض الأمر على لجنة تكییف العقوبا.القانون یؤثر سلبا على الأمن أو النظام العام 
تفید إلى یعاد المحكوم علیھ المس وفي حالة إلغاء المقرریوما،) 30(في أجل أقصاه ثلاثون 

  :استقراء المادة یتضح لكن ب ".سة العقابیة لقضاء باقي عقوبتھنفس المؤس

  انب الأمني على الإصلاح والتأھیلتغلیب الج: أولا 

 نقاطھ المشرع إلى تغلیب الجانب الأمني على الجوانب الإصلاحیة والتأھیلیة في ظل اتج 
  :غموض تطرح عدة إشكالات 

                             العام إمكانیة الطعن في مقرر إجازة الخروج للنائب على المشرع  لماذا لم ینص - 1
مشروط لتفادي لتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة والإفراج العكس ما ھو موجود في ا على

بید أن الطبیعة القانونیة لإجازة الخروج تفرض إلغائھ بھذه الطریقة المفاجئة للمحكوم علیھ ؟ 
  . ذا الطعن لأن ما یمكن منحھ كمكافأة لا یمكن الطعن فیھعدم وجود ھ

                     أن ھذا المقرر یؤثر سلبا على الأمن والنظام العام العدل وزیركیف یصل إلى علم - 2
عن طریق وما یمكن قولھ أن الطریقة الوحیدة ھي أن ترفع تقاریر إلیھ .؟مع انعدام الطعن فیھ

العقوبات، النائب العام أو مدیر المؤسسة العقابیة، ولا نتصور ذلك من طرف قاضي تطبیق 
.                             ؟مقرر منحھ الإجازة إذا تم إلغاء  المحبوس إلى المؤسسة العقابیةیف یعاد وك

عقوبات المحدد لتشكیل لجنة تكییف ال 05/181من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة من نص 
  "یسھر قاضي تطبیق العقوبات على تنفیذ مقررات اللجنة" وتنظیمھا وسیرھا تنص على أنھ 

  

  .)ج.س.ت.ق ( 135و المادة  159انظر المادة  -1



 
 

  حــالة الفــــرار: ثانیا 

إجازة  مدة المحبوس الذي یستفید منقانون تنظیم السجون الجدید أن 169اعتبرت المادة     
یتعرض للعقوبات المنصوص في حالة ھروب، والخروج، ولم یرجع إلى المؤسسة العقابیة 

  )1(.علیھا في قانون العقوبات

لكن ما ذھب إلیھ المشرع في ھذا الصدد لا یتناسب مع تأھیل المحكوم علیھ وإعادة إصلاحھ 
 نفس السیاقوفي الفرار، فبدل أن یعود لإكمال باقي العقوبة ، یتابع جزائیا مرة أخرى بجریمة

 إفریقیاألقى الرئیس نیلسن مندیلا كلمة في خطابھ الموجھ إلى موظفي السجون في جنوب 
إن السجون الآمنة ضروریة لجعل نظامھا القضائي سلاح فعال ضد :" بقولھ  1998سنة 

لموا الجریمة، فعندما یعھد إلیكم السجناء أكانوا مدانین أو ینتظرون محاكمتھم، یجب أن یع
 )2(." وأن یعلم الجمھور أنھم سیبقون ھنا لحین أن یطلق سراحھم قانونیا

 المطلب الثالث

  دور نظام إجازة الخروج في إعادة التأھیل الاجتماعي

النظریة التقلیدیة عن المؤسسات الإصلاحیة من مكان للعزل وتوقیع الجزاء  لقد تغیرت     
على المجرم بالحرمان من غالبیة حقوقھ الإنسانیة إلى نظرة أكثر واقعیة تراعي الجانب 

، وتحرص على استبقاء صلة المحبوس بالمجتمع وتدعیمھا ،حتى یسھل  )3(الإصلاحي
اتھ البدنیة و النفسیة كنتیجة لوطأة الآثار السلبیة لمنع استرداد مكانتھ والمحافظة على إمكانی

  )4(.الحریة على نحو یمھد لتأھیلھ

وحرصا من المشرع على تعزیز سیاسة التأھیل الاجتماعي تم منح المحكوم علیھ إجازة        
للخروج لفترة زمنیة تضمن استمراریة اتصالھ بالمحیط الخارجي وتوطید الروابط الأسریة 

والمحافظة على توازنھ البدني و العقلي والنفسي بعیدا              -الفرع الأول- ماعیة والاجت
فتكون لھ حافزا           - الفرع الثاني-عن الانحراف الجنسي، كحل مؤقت للحرمان الجنسي 

  .الفرع الثاني- على تقبل برامج تأھیلھ لتزداد ثقتھ بنفسھ وبھیئة التنفیذ العقابي 

 

 .   وما بعدھا من قانون العقوبات الجزائري 188مادة أنظر ال -1
ھذا الخطاب ألقاه الرئیس السابق لجنوب إفریقیا نیلسون مندیلا، بمناسبة الإطلاق الرسمي لمشروع إعادة التدریب  -2

وحقوق الإنسان لقسم الأجھزة الإصلاحیة في جنوب إفریقیا، و مدى أھمیة الأمن والعدالة على السواء في إدارة 
 ..1998یونیو   25السجون، في كورنستاد بتاریخ  

حمد الكباش ، الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان ،دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والمبادئ خیري أ -3
 .695الدستوریة والمواثیق الدولیة ، المرجع السابق،ص 

محمود نجیب حسني ،شرح قانون العقوبات اللبناني ، القسم العام ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ،لبنان ،المجلد  -4
  .1010،ص 1998الثاني ، الطبعة الثالثة ، 



 
 

 الأولالفرع 

   المحافظة على صلة المحكوم علیھ بالمحیط الخارجي

حق  المحبوس یعد تصال،فاإذا كانت العقوبة شخصیة تصیب الجاني ولا تتعداه لغیره          
للمجتمع دون بوس منھا معاقبة ،لأن حرمان المحھدریلمجتمع التي یجب ألا من حقوق أفراد ا

معاملة العقابیة اللازمة لتأھیلھ ،وفي نفس الوقت یعد عنصرا ھاما من عناصر الذنب
   )1(.وإصلاحھ وتعزیز شعوره بالانتماء الاجتماعي

أومجتمعھ ، أولا– بدءا من مجتمعھ الخاص أي أسرتھ وینتھي بأفراد الحي الذي یقطن فیھ
إعادة الروابط التي تقطعت أوصالھا            لنضمن بذلك -ثانیا-العام الذي یضم عموم الناس

  . بین المجرم والجماعة التي ینتمي إلیھا تحقیقا لإعادة بناءه الاجتماعي

  الاتصال بالمجتمع الخاص:أولا 

إن عملیة إصلاح المجرم داخل المؤسسة العقابیة تحتاج دائما إلى ردم الھوة بینھ وبین       
المجتمع، فإذا ما انقطع عنھ لفترة طویلة قد تصادفھ نظرة المجتمع الدونیة إلیھ كإنسان مجرم 
ھ یستحق العزل والعقاب والإھانة ،وھذا یكفي لتحطیم كل إمكانیات التأھیل التي تبذل من أجل

أما إذا استفاد المحبوس من إجازة للخروج كنتیجة لتحسین سلوكھ واستقامة سیرتھ تطمئن 
  .نفسھ وتزداد ثقتھ وثقة الآخرین بھ 

فكثیرا ما یعیش المحبوس صعوبات أسریة تبدأ بدخولھ السجن ،فقد تطالب بعض     
یھ بجریمة فیھا الزوجات بالطلاق فور دخول الزوج المؤسسة العقابیة خاصة إذا ما حكم عل

   )2(.مساس بشرف الأسرة ،لیصبح ھذا الحكم سلاح بید الزوجة لطلب الطلاق

حیث بغیاب الأب یبدأ أفراد الأسرة بالتشتت وھجران الدراسة إما لعدم وجود المصاریف 
اللازمة أو لانعدام الرقیب، لذلك فإعادة اتصال المحبوس بأسرتھ ولو لمدة  مؤقتة تتیح لھ 

أحوال أسرتھ والتعاطي مع مشكلاتھا وإصلاح حالھا لیعزز شعوره بمسئولیتھ فرصة معرفة 
تثمر معھ المعاملة فتھدأ نفسھ ل حابھأھلھ وأصبین  یسترجع مكانتھ الاجتماعیةاتجاھھا ف

  )3(.العقابیة مما یساعد على تأھیلھ وإصلاحھ

  
 .345إبراھیم رمضان عطایا،المرجع السابق، ص -1

الحكم على الزوج عن جریمة فیھا : یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق للأسباب التالیة" قانون الأسرة  4/ 53أنظر المادة  -2

 ...."مساس بشرف الأسرة وتستحیل معھا مواصلة العشرة والحیاة الزوجیة

 .184محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص   -3



 
 

ر بالراحة والأمن شعجانب عائلتھ فانھ یالحنان من الحب وخاصة إذا أحس السجین بمشاعر 
فیعزم على النسیان ویحرص على عدم إتیان سلوكیات منحرفة مما ینعكس             )1(والأمان 

على حسن سلوكھ وسرعة استجابتھ لعملیات العلاج العقابي، وإمكانیة خلقھ مواطنا صالح                    
                                                                                                        .في المجتمع

  الاتصال بالمجتمع العام: ثانیا 

إن الإنسان بطبعھ اجتماعي ینفر الوحدة ویتعایش مع المجتمع حتى وإن ساءت صورتھ          
یدعوه وعلم أفراده أنھ خریج سجن ، فتتأثر نفسیتھ نتیجة لھذا التطبیع الاجتماعي الذي قد 

  ) 2(.للعودة إلى الجریمة بسبب بحثھ عن مجتمع جدید یتقبلھ

وكنتیجة لسلبیات عودتھ المفاجئة للمجتمع كان لزاما على المؤسسات العقابیة تمھید عملیة 
إفراجھ بمساعدة عدة جھات كالأخصائي الاجتماعي، الذي یقع علیھ عبء تكییف السجین مع 

مع الجزائري من خلال استشارتھ في مشكلات مجتمعھ مراعیا في ذلك خصوصیة المجت
علاقتھ بأسرتھ وأصدقاءه وتنظیم ماعلیھ من التزامات خلفھا وراءه ،ویجتھد في إعداده 

   )3(.للخروج بالمجتمع ویھیأ المجتمع لاستقبالھ

حیث لا یتجسد ھذا الأخیر إلا بتجربة خروجھ من السجن واستمراریة علاقتھ بالمجتمع     
لا یفقد شعوره بالانتماء الاجتماعي ویسھل إعادة تكییفھ مع مستجدات عصره الخارجي حتى 

سواء في المجال الثقافي أو الاجتماعي والإطلاع علیھا بكل حریة خاصة مع التطور 
  .التكنولوجي أین أصبح العالم عبارة عن قریة صغیرة بحكم وسائل الاتصال الحدیثة

ین إلى آخر یقضي على غریزة التعود على العزلة إذ أن اتصال المحبوس بمجتمعھ من ح     
ویقوي بناءه الاجتماعي لیجدد أملھ في إنھاء فترة حبسھ بسرعة تقبلھ لبرامج إعادة التأھیل 
والإدماج الاجتماعي وفي ھذا الصدد  حرصت مجموعة القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة 

ة لصیانة وتحسین علاقات السجین منھا على أن تبذل عنایة خاص 79السجناء في القاعدة 
بأسرتھ ، بقدر ما یكون ذلك في صالح كلا الطرفین وعلى ضرورة توطید علاقة المحبوس 

  )4(. بأسرتھ والمجتمع ككل ودمجھ كفرد صالح مستقبلا

  

 .196،ص المرجع السابقالسید رمضان،  -1

دراسة ،لجنائي  المعاصرالتشریع الإسلامي واعبد االله بن ناصر السدحان ، الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم في  -2

 .22،ص 2006جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ،الطبعة الأولى ،،مقارنة

محمد سلامة محمد غبارى ،الدفاع الاجتماعي في مواجھة الجریمة ،دار الوفاء الدنیا للطباعة والنشر ،الإسكندریة  -3

 .397،ص2006طبعة 

  . 209لمرجع السابق ،صا، عثامنیة لخمیسي  -4



 
 

 الفرع الثـاني

  حل مشكلة الحرمان الجنسي

من الحیاة الجنسیة  –رجلا كان أو امرأة –یؤدي سلب الحریة إلى حرمان المحكوم علیھ      
،فینشأ عن ھذا  الحرمان اضطرابات نفسیة وأزمات عصبیة وحیاة مملوءة بالقلق الطبیعیة

، ویعد خروج السجین متنفسا للحرمان الطویل من إشباع الرغبة  والھواجس والتوتر النفسي
- أولا–الجنسیة  خصوصا في العقوبات طویلة المدة التي عادة ما ینشأ عنھا انحراف جنسي 

                          "حق الخلوة " لاسیما وأن المشرع الجزائري لم یسمح بزیارات زوج المحبوس
                                                                                       .ثانیا -المقارنة   كما ھو علیھ في بعض الأنظمة

   الانحراف الجنسي: أولا 

لا ریب أن المحكوم علیھ یشعر بالنقص والغبن، لأنھ لا یحیا في ظروف عادیة                       
فیغرس ذلك الشعور روح الیأس لیقوده النقص                ولا یحظى بما یحظى بھ سائر الناس، 

إلى التعویض بصور من الانحراف الجنسي بین زملاءه من المحكوم علیھم داخل المؤسسة 
العقابیة وتتفاقم مشكلة الحرمان إلى صور عدیدة من الشذوذ لھا من التأثیر الضار على 

عملیة إصلاحھ وتأھیلھ وما یزید المشكلة  الصحة النفسیة والبدنیة والأخلاقیة ، ما یعرقل
تفاقما أن أغلب المحكوم علیھم من متوسط العمر وفي حالة صحیة تتیح لھم مباشرة العلاقات 

  . الجنسیة الطبیعیة 

فقد أثبتت البحوث النفسیة أن السجین بحاجة  شدیدة للعلاقات الجنسیة نتیجة للنقص       
الشاذة بین زملاءه ،وكثیرا ما ینزلق إلیھ غالبیة المحكوم العاطفي وكثرة ملاحظتھ للعلاقات 

علیھم ھو الإشباع الجنسي الذاتي ،فیلتمس فیھ الإشباع الجنسي الكامل في نظره ، فلا یجد في 
العلاقات الجنسیة الطبیعیة ما یشبع حاجاتھ لیستمر الأمر حتى بعد الإفراج النھائي عنھ لیسلك 

   )1(.صرفات مصدرھا الانحلال الأخلاقيمسلك مخالف للقانون نتیجة  ت

حیث یقع على المؤسسات العقابیة درء المفاسد لأنھ مقدم على جلب المنافع بتوعیة الشباب 
المحبوس نحو خطورة الانحراف الجنسي الذي یسبب آثار وخیمة على الصحة النفسیة 

   )2(.والجسدیة خاصة داء السیدا

  .المحبوس بالخلوة الشرعیةلیقع واجب على كل الدول  بإقرار حق 

                                           
 .421،422محمود نجیب حسني ،علم العقاب ،المرجع السابق،ص  -1
 العدد الأول رسالة الإدماج،،مجلة  بولایة عنابة خمیس طبیب عام بمؤسسة إعادة التأھیل البوني.أنظر حوار الدكتور ع -2

             . 30، 29ص ،  2005مارس



 
 

  حق الخلوة الشرعیة  :ثانیا 

إن حق الخلوة الشرعیة لیس ترفیھا للإنسان المسجون ولیس خروجا عن مقتضیات    
العقوبة لكنھ إصلاح للنفس البشریة ووسیلة ھامة للحفاظ على التوازن النفسي والأخلاقي 

                                                   )1( .للإنسان المحبوس

ولمواجھة المشكلة الجنسیة لما لھا من أثار سلبیة في ظھور الانحرافات الجنسیة كان     
لزاما تھیئة وسیلة إشباع  جنسي طبیعي لا تتعارض مع النظام العقابي، بل تتیح الفرصة للقاء 

یت جدل كبیر بین مؤید ومعارض حیث یرى المحكوم علیھ بزوجھ ، لكن ھذه الفكرة لق
أنھ من الملائم التوسط بین الرأیین ،فیقتصر جواز الاختلاء "الدكتور محمود نجیب حسني  

بالزوج على المحكوم علیھم الذین أمضوا أغلب مدة العقوبة وكان سلوكھم خلالھا حسنا 
                             :ورتانوینبغي أن یكون ذلك في أوقات متباعدة ،أما وسیلة تحقیقھ فلھا ص

أن تعد في المؤسسة العقابیة أماكن ملائمة لذلك، أو أن یسمح لھؤلاء المحكوم علیھم بمغادرة  
  )2(.)..."یوم واحد أو بعض ساعات ( المؤسسة لوقت قصیر 

فإقرار حق المسجون في الخلوة الشرعیة خطوة كبیرة للتواؤم بین الحقوق والواجبات     
تحقیق الإصلاح الكامل للفرد وإتمام ھذا التأھیل بأن یظل التواصل بینھ وبین امرأتھ التي و

ینتسب إلیھا بما یعیده مرة أخرى للمجتمع  إنسانا صالحا ویضمن عدم انحرافھ وزوجھ 
   )3(.وأولاده

ولن  حقق ھذه الصورة نظام إجازة الخروج التي تقتصر على المحكوم علیھ المستفیدحیث ی
وقد قصد المشرع الجزائري جعل ھذا اللقاء بالنسبة لسائر المحكوم علیھم،  حلالب يتأت

            كمكافأة لمن یستقیمون داخل السجن وكنوع من الترغیب في الاستقامة عكسما ھو مطبق
في تشریعات الدول المتقدمة التي أقرت ھذا الحق بل ونظمت استخدامھ كالتنظیم القانوني 

العربیة السعودیة التي استلھمت مقاصد الشریعة الإسلامیة فجعلت الخلوة لمدة لدى المملكة 
أو موقوفا ، ونصت  ثلاث ساعات لمن أمضى في السجن ثلاثة شھور سواء كان محكوما

في الخلوة الشرعیة على  على حق السجناء )1835اللائحة المؤقتة للسجون الصادرة عام (
تعدیل اللائحة وكذلك دولة  الكویت بموجب على الأقل،الاختلاء مرة في الشھر أن یكون 

  )4(.) 196المادة  25/1976رقم (الصادر بقرار وزیر الداخلیة  الداخلیة للسجون

    
الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان ،دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والمبادئ  خیري أحمد الكباش ، -1

 .690ص  المرجع السابق ،،الدستوریة والمواثیق الدولیة 
 .425محمود نجیب حسني، علم العقاب ،المرجع السابق،ص -2
 .284ص السابق،إبراھیم رمضان عطایا، المرجع  -3
 .697، 693،ص  نفسھالمرجع ،خیري أحمد الكباش -4



 
 

والمشرع الأرجنتیني الذي استطاع ترتیب لقاءات للمحبوسین بزوجاتھم في مكان مخصص 
  .)1(.... سجن محاط بسیاج من الأمن مع السریة"لذلك 

 الفرع الثالث

  وھیئة التنفیذ العقابي كوم علیھالمحبین تدعیم الثقة 

ثقة ھیئة  لدلالة على من مدة إجازة الخروج حراسة أثناء الاستفادةن إن خروج السجین دو    
،فبعد تطور دور الإدارة العقابیة في النظم العقابیة الحدیثة لم  التنفیذ العقابي بشخص السجین

تعد وظیفتھا مقتصرة على الحراسة ،وإنما أصبح استغلال سلب حریة المحكوم علیھ قصد 
                                                                                                           )2(.الحدیثة ولو بمنحھ فترة من الحریة تأھیلھ وإعادة إدماجھ بكل أسالیب المعاملة العقابیة

ومما لا شك فیھ أن ھذه الصورة وغیرھا تعید ثقة المجرم في نفسھ وتنمي شعوره بأنھ      
مواطن لا یختلف عن غیره مما یسھم في إعادة الاعتبار لنفسھ وتعزیز ثقتھ بھیئة التنفیذ 

سة العقابیة الحدیثة وتطور حقوق الإنسان           لتطورات التي شھدتھا السیاالعقابي ،فنتیجة ل
لم تعد النظرة التقلیدیة للمحكوم علیھ بأنھ أثیم یتعین إیلامھ ، وإنما أضحت ي السجون ،ف

بالمؤسسة بأن تتجھ جھود العاملین  تھمساعدیجب أنھ غیر متآلف اجتماعیا ، على النظرة إلیھ 
بإتباع وسائل وطرق علمیة حدیثة وخلق جو من الثقة  العقابیة إلى معالجة عوامل إجرامھ

بیل لنجاح العلاج، وقد تفرض ھذه العقلیة أن یضیف العامل في المؤسسة العقابیة یھیئ الس
، فلا یجوز لھ أن ینظر إلى المحكوم علیھ )3(إلى وظیفتھ الفنیة والإداریة وظیفة المھذب 

نظرة استعلاء،وإنما یجب علیھ أن یسعى إلى خلق علاقات من التعاون وكسب الثقة 
   )4(.ھواستغلال ذلك في سبیل إصلاح

ینبغي أن لا یفوتنا أن أنظمة " وفي ھذا الصدد یقول الدكتور عصام عفیفي عبد البصیر 
السجون قد تلعب دورا كبیرا في إفساد السجین بدلا من تقویم أخلاقھ، لذلك یجب مراجعة 
الأنظمة العقابیة والمؤسسات العقابیة مراجعة شاملة تقوم على أسس علمیة مدروسة كي 

لاتجاھات الحدیثة في علاج المجرم ،ھي عدم الإصرار على بقاءه بین جدران تتلاءم مع ا
السجن والسعي إلى المواءمة بینھ وبین الحیاة الاجتماعیة ولو اقتضى منحھ قسطا من الحیاة 

   )5(".في وسط حر

 .285إبراھیم رمضان عطایا ،المرجع السابق، ص -1
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 المبحث الثاني

  م التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبةنظا

بمجرد دخول المحبوس المؤسسة العقابیة یفقد حقھ في الحریة بشكل مؤقت وبذلك  یضع       
یر والاجتماع والانتخاب   لھ كانسان ،كحریة التنقل والتعب حدا لبعض الحقوق المعترف بھا

ي أقرتھا الجھود الدولیة                 یفقد كرامتھ الإنسانیة والأساسیة الت رغم من تقییده لاالوبإلا أنھ 
كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومجموعة قواعد الحد الأدنى  ،معاملة المحبوسفي مجال 

،وبإقرار الدولة لحقوق الإنسان في السجون كان لزاما على النظم العقابیة  نلمعاملة المساجی
مسایرة ھذا التطور لیستحدث المشرع العقابي الجزائري أنظمة تكییف العقوبة كنتیجة 
لمراجعة شاملة قائمة على أسس علمیة واقعیة من حقائق علم الإجرام والعقاب ،قصد القضاء 

على مفھوم النظام العقابي الجزائري ،وھذا من أجل أن تتواءم على الجمود الذي كان یسیطر 
                                                                             .   مع الاتجاھات الحدیثة في العقوبة

        إذ أن العقوبة في مفھومھا الحدیث ینبغي ألا تحول دون إمكان اندماج المحكوم علیھ       
من جدید في المجتمع أو إھدار آدمیتھ مھما قیل عن فداحة الذنب أو عن ضرورة الردع 

                      )1(.وحتى یمكن القول أن العقوبة قد حققت ھدفھا الأصلي في تقویم المذنب وإصلاحھ
إمكانیة رفع وتتحول الأفكار التقلیدیة من ضرورة استمرار التنفیذ العقابي دون انقطاع إلى 

تنفیذه ولو مؤقتا،وذلك بتطبیق نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة وسنتطرق في مرحلة 
         -المطلب الثاني-وشروط وإجراءات تطبیقھ  -المطلب الأول-أولى إلى مفھوم النظام 

          لما لھ من أھمیة كبرى  -المطلب الثالث-ثم نحاول الوقوف على أھم الآثار التي یخلفھا 
  .الاجتماعيفي مراعاة حالة المحبوس وظروفھ الإنسانیة والعائلیة بل وفي إعادة تأھیلھ 

 المطلب الأول

  لتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبةمفھوم نظام ا

یبدو أن فكرة سلب الحریة في البیئة المغلقة حتى انتھاء مدة تنفیذ العقوبة تغیرت          
الذي أدرج نظام التوقیف ،بتغیر السیاسة العقابیة الحدیثة المنتھجة من المشرع الجزائري 

           المؤقت لتطبیق العقوبة حتى یسمح بتواجد المحبوس شخصیا  خارج المؤسسة العقابیة 
مراعاة لاعتبارات إنسانیة و ظروف عائلیة  محكوم علیھأن استفادة ال لأمر یتبینفي بادئ او

ولما كان مفھوم ، یوظف لتحقیق تأھیلھ الاجتماعيأصبح لكن ،تستدعي تواجده بین أسرتھ 
    -الثانيالفرع  -بیعتھ القانونیةوتوضیح ط - الفرع الأول-النظام تستدعي تعریفھ 
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  .الفرع الثالث -لیبرز على أنھ نظام یختلف عن غیره من الأنظمة، ولو كانت مشابھة لھ 

 الفرع الأول

  التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة تعریف نظام

الإفراج المؤقت عن المحكوم علیھ بعقوبة سالبة " یقصد بالتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة     
للحریة لفترة محددة قبل إنھاء مدة العقوبة المحكوم بھا، لیستكمل ما بقي لھ من العقوبة داخل 

  )1(."الوسط المغلق 

التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة في قانون تنظیم  نظاملالمشرع الجزائري  وقد استحدث   
السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین على غرار قانون إصلاح السجون في فصلھ 

حتي یستكمل منھجھ المعاصر نحو سیاسة عقابیة فعالة "تكییف العقوبة "تحت عنوان  الثاني
علیھ وحقوق المجتمع ،ولو أثر تراعي مصلحة الفرد والجماعة وتوازن بین حقوق المحكوم 

ذلك في تغییر الأسس التقلیدیة للعقوبة ومحاولة مراجعتھا وتكییفھا وفقا لحالة المحبوس 
وظروفھ العائلیة،إذ أنھ عند تنفیذ ھذه العقوبة  قد تطرأ على المحكوم علیھ ظروف تقتضي 

ویكون التوقیف  وبةرفع قید سلب الحریة خلال فترة العقتواجده في حالة حریة مما یستوجب 
  . لأسباب إنسانیة بالدرجة الأولي وأخرى إدماجیة

                                                                     : 130إذ نص المشرع العقابي على ھذه الصیاغة في المادة  
رر مسبب یجوز لقاضي تطبیق العقوبات ، بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات ،إصدار مق"

أشھر ،إذا كان باقي العقوبة ) 3(بتوقیف تطبیق العقوبة السالبة للحریة لمدة لا تتجاوز ثلاثة 
  :واحدة أو یساویھا ،وتوفر أحد الأسباب الآتیة ) 1(المحكوم بھا على المحبوس یقل عن سنة 

  .ذا توفي أحد أفراد عائلة المحبوسإ  - 1
وس بأنھ المتكفل الوحید ر، وأثبت المحبإذا أصیب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطی - 2

  .بالعائلة
  .التحضیر للمشاركة في امتحان  - 3
إذا كان زوجھ محبوسا أیضا، وكان من شأن بقائھ في الحبس إلحاق ضرر بالأولاد  - 4

  .ة الآخرین المرضى منھم أو العجزةأو بأفراد العائل ،القصر
 ."لعلاج طبي خاص اإذا كان المحبوس خاضع  - 5

  
  

المشرع  وقد أدرجھ التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة في التشریعات العقابیة بنظام تجزئة تنفیذ العقوبة،یعرف نظام  -1
  :أنظر في ھذا الشأن) ف.ج.إ.ق 720المادة ( الفرنسي في نص

Code De Procédure Pénale Français, 44°Edition, Dalloz, Paris, 2003-  



 
 

 الفرع الثاني

  التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة الطبیعة القانونیة لنظام

العقوبة من أھم التدابیر المستحدثة               التوقیف المؤقت لتطبیق  لا ریب أن نظام           
التي جسدت فعلا أنسنة النظام العقابي في الجزائر، من خلال إتاحة الفرصة لكل محكوم علیھ 

 130المادة في نص  "یجوز"لفظ توافرت فیھ شروطھ وأسبابھ، ولقد استعمل المشرع 
             نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة الاستفادة من أن مما یدل صراحة ) ج.س.ت.ق(

، بل ھو من باب المقررات التي یتخذھا قاضي تطبیق العقوبات لیس حق مكتسب للمحبوس
ضمانات حمایة حقوق بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات ،وأضاف المشرع ضمانة ھامة من 

المحكوم علیھ ،وھو تسبیب قاضي تطبیق العقوبات لطلب التوقیف سواء بالرفض أو بالقبول 
ولما كان منح مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة سلطة تقدیریة ترتكز أساسا على جملة 
الأسباب التي عددھا المشرع الجزائري وحصرھا لأھمیتھا وخطورتھا على مستقبل 

وس وأفراد أسرتھ، كان لزاما الحرص على توافر جدیة ھذه الأسباب التي تعد من باب المحب
الحالات الطارئة قد تصادف حدوثھا مع وجود المحبوس داخل المؤسسة العقابیة ،                 

          لمواجھتھا،وھنا نرى الطبعة الإنسانیة التي أضفاھا المشرع  مما یستوجب خروجھ
، إذ أن إصدار مثل ھذا القانون السجون الجدید بمنحھ فرصة لتدارك أمورهتنظیم على قانون 

یتیح التعاطي فردیا مع الحالات وتكییف العقوبات لأسباب استثنائیة وتربویة وصحیة 
لعصارة من نصوص مستحدثة، استلزمھا التطابق مع أحكام الدستور والقیم الإنسانیة 

 )1(.لمواثیق والعھود الدولیة التي صادقت علیھا الجزائرالمشتركة ومبادئ حقوق الإنسان وا
ولما كان توقیف تطبیق العقوبة بدافع إعطاء فرصة للمحكوم علیھ للقیام ببعض الواجبات 

كان من الضروري على المشرع  العائلیة والاجتماعیة ربطا لأواصر العلاقات الأسریة
                                                                    :                            المفاضلة بین أمرین

الأول بقاءه بین جدران المؤسسة العقابیة وتنفیذ عقوبتھ وما ینجر عن عزلھ من عواقب      
في جمیع النواحي خاصة النفسیة، وبین خروجھ من بیئة السجن والاندماج مجددا مع 

ف إلى جانبھا في وقت ھي في أمس الحاجة إلیھ            الظروف العائلیة الطارئة، والوقو
فقد تتدارك أمور لا یحمد عقباھا إذا لم یستفید السجین بمثل ھذا  الإجراء، الذي یعبر صراحة 
عن نیة ترجیح كفة مصلحة المحبوس أولا ثم مصلحة المجتمع، ، رغم أن المصالح مشتركة 

أبنائھ، باعتبار ذلك سبیلا مؤكدا إلى محاربة  إذ للمجتمع مصلحة في تأھیل المنحرفین من
  )2(.الإجرام ولأن آمال الأمة في أبناءھا الصالحین
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  الفرع الثالث

  عن غیره من الأنظمة المشابھة لتطبیق العقوبة تمییز نظام التوقیف المؤقت

في ظل نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة یترك السجین خارج المؤسسة العقابیة          
قصد مواجھة ظروف إنسانیة قھریة تستدعي تواجده في وسط حر، ولأھمیة ھذا النظام            

د تكون مشابھة فتشترك معھ في أسباب كان من ضروري الوقوف على بعض المفاھیم التي ق
أو تختلف في عدة مواطن مما یمیزھا  -أولا–الأحكام الجزائیة  منحھ كالتأجیل المؤقت لتنفیذ

 -ثانیا -عن نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة كوقف تطبیق عقوبة العمل للنفع العام 
  .وبرفع اللبس فقد یسھل التمییز

  المؤقت لتنفیذ الأحكام الجزائیة التأجیل : أولا 

تنفیذ التأجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام الجزائیة ،نص علیھ المشرع الجزائري قصد تأجیل        
 أصلا م یكن محبوسامحكوم علیھ نھائیا ،ول صادرة ضد شخص مؤقتاعقوبة سالبة للحریة 

قابیة، لمواجھة ظروف إنسانیة واستثنائیة، تستدعي بقاءه خارج المؤسسة عبالمؤسسة ال
العقابیة لإصلاح الوضعیة والاندماج مع الطوارئ العائلیة أو الشخصیة ،لیتأكد الطابع 

  . الإنساني لتنفیذ العقوبة 

) ج.س.ت.من ق 16ادة الم(وتحدد ) 20إلى  15(وقد نص علیھ المشرع في المواد من  
:                                                                                          التأجیل، حیث تنص حالات منح

الأحكام السالبة للحریة  یجوز منح المحكوم علیھ نھائیا، الاستفادة من التأجیل المؤقت لتنفیذ" 
                                                                                                    :في الحالات الآتیة

إذا كان مصابا بمرض خطیر، یتنافى مع وجوده في الحبس، وثبت ذلك قانونا بتقریر   -
  .                                                                طبي لطبیب سخرتھ النیابة العامة

   )1(.إذا توفى أحد أفراد عائلتھ -
                 إذا كان أحد أفراد عائلتھ مصابا بمرض خطیر أو عاھة مستدیمة ،و أثبت بأنھ  -

 .ھو المتكفل بالعائلة
إذا كان التأجیل ضروریا لتمكین المحكوم علیھ من إتمام أشغال فلاحیھ أو صناعیة                    -

 ي وسع أحد من أفراد عائلتھأو بأشغال متعلقة بصناعة تقلیدیة، و أثبت انھ لیس ف
  

                         

و الأخوات  الزوج و الأولاد و الأب و الأم و الأخوة :یقصد بالعائلة في مفھوم ھذا القانون " ج .س.ت.ق 20تنص المادة -1
 ".و المكفولین



 
 

     أو مستخدمیھ إتمام ھذه الأشغال، و بأن توقف ھذه الأشغال یتمخض عنھ ضرر كبیر لھ      
 .                                                   و لعائلتھ

      .إذا أثبت مشاركتھ في امتحان ھام بالنسبة لمستقبلھ -
اق لح     كان م     ن ش     أن حبس     ھ ھ     و الآخ     ر إ   وإذا ك     ان زوج     ھ محبوس     ا أیض     ا،   -

ب      أي ف      رد م      ن أف      راد العائل      ة الآخ      رین   ض      رر ب      الغ ب      الأولاد القص      ر أو  
 .المرضى منھم أو العجزة

            إذا كان       ت امرأت       ھ ح       املا أو كان       ت أم       ا لول       د یق       ل س       نھ ع       ن أربع       ة        -
 .شھرا) 24(و عشرین

            أش      ھر  )6(إذا كان      ت م      دة الح      بس المحك      وم بھ      ا علی      ھ تق      ل ع      ن س      تة          -
 .                         قد قدم طلب عفو عنھ  أو مساویة لھا و كان 

إذا ك      ان المحك      وم علی      ھ مح      ل إج      راءات الإك      راه الب      دني م      ن أج      ل ع      دم   -
    .عفو طلب بشأنھا تنفیذ عقوبة غرامة قدم

  ."إذا كان المحكوم علیھ مستدع لأداء واجب الخدمة الوطنیة -

مؤقت لتنفیذ الحكم الجزائي منھا ما یتطابق مع حالات نلاحظ أن حالات طلب التأجیل ال    
طلب التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة ،لأنھ یمكن طلبھا من المحكوم علیھ سواء كان محبوسا 
أم لا، في حین أن ھناك حالات أضافھا المشرع في طلب التأجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام 

ؤقت لتطبیق العقوبة ،كونھا تتعلق بالشخص الجزائیة ،لم یذكرھا في حالات طلب التوقیف الم
المحكوم علیھ قبل أن تنفذ علیھ العقوبة و یدخل المؤسسة العقابیة ، لنجد أن مدة تأجیل تنفیذ 

          أنھ یمكن أن تتجاوز ھذه المدة حیثأشھر،) 6(العقوبة في ھذه الحالات لا یتجاوز ستة  
  :ج.س.ت.ق 17دة في الحالات الآتیة والمذكورة حصرا في الما

في حالة الحمل، وإلى ما بعد وضع الحامل حملھا بشھرین كاملین، حال وضعھا لھ  -
 .عشرین شھرا حال وضعھا لھ حیا)24(میتا   و إلى أربعة و 

 .في حالة المرض الخطیر الذي ثبت تنافیھ مع الحبس إلى حین زوال حالة التنافي -
   .الأجل بالفصل في طلب العفوأعلاه، ینقضي  16من المادة  9و 8في الحالتین -
  ."ینقضي الأجل بانتھاء مدة الخدمة الوطنیة 16من المادة  10في الحالة  -

          وقد راعى المشرع من خلال ھذه الاستثناءات ،بعض الظروف الخاصة والقھریة 
         الحریة كالظروف الصحیة سواء حالة المرض الخطیر وسط التي تستدعي بقاءه في 

              أو المرأة الحامل حتى الشفاء، و ظروف عملیة إجرائیة إلى حین الفصل في طلب العفو 
            و بعد الانتھاء من الخدمة الوطنیة ،ولأن توافر ھذه الظروف لوحدھا غیر مجد للاستفادة

  .من ھذا الإجراء



 
 

                                    :لاوة على ذلك توافر عدة شروط وھيیستدعي عو

أن یكون الشخص المحكوم علیھ نھائیا غیر محبوس ألا یكون المحكوم علیھ معتاد  -
                     )1(.ةتخریبیولة أو أعمال إرھابیة أوالإجرام أو محكوم علیھ لارتكابھ جرائم ماسة بأمن الد

        .17و  16أن تتوفر أحد الحالات المنصوص علیھا في المادة  -
ستة أشھر، وھنا یقدم طلب ) 6( أن تكون مدة العقوبة المحكوم بھا نھائیا لا تزید عن -

التأجیل للنائب العام لمكان تنفیذ العقوبة ،مرفقا بالوثائق التي تثبت الوقائع و الوضعیة 
یوم من تاریخ استلامھ الطلب فإن سكوتھ یعد ) 15(المحتج بھا وبعد انقضاء خمسة عشر 

 .أجیلرفضا لطلب الت
              شھرا ) 24(ستة أشھر وتقل عن أربعة وعشرین) 6(أما إذا كانت العقوبة تفوق  -

أعلاه، فإن الطلب یقدم إلى وزیر  17وكذلك في الحالات المنصوص علیھا في المادة 
یوما من تاریخ استلامھ الطلب فإن ) 30(العدل حافظ الأختام، وبعد انقضاء مدة ثلاثین

  .لھذا الطلب سكوتھ یعد رفض

لاحظ من نصوص المواد أعلاه أن اختصاص البت في طلبات التأجیل المؤقت لتنفیذ حیث ن
لعدل، وفي حالة رفض الطلب لا یكون ا یة، یرجع إلى النائب العام ووزیرالأحكام الجزائ
      .                                                                       محلا للطعن فیھ

 التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة وما یمكن استنتاجھ من ھذا الإجراء رغم اختلافھ عن نظام
إلا أنھ یشترك في الطابع الإنساني من خلال التوسیع من حالات الـتأجیل التي استوعبت 
معظم الظروف القاھرة ،ولعل ھذا تأكیدا على تأثر المشرع الجزائري بأحدث ما توصلت 

.                                                                                                        ات الحدیثة لعلم العقاب إلیھ النظری

                                                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون العقوبات  ھذه الجرائم منصوص علیھا في الفصل الأول من الباب الأول من -1
  .الجزائري

  



 
 

  تطبیق عقوبة العمل للنفع العام  وقف: ثانیا 

تھدف السیاسة العقابیة الحدیثة في الجزائر لاستبدال العقوبة السالبة للحریة قصیرة           
ة الجنائیة والعقابیة           المدة بعقوبة العمل للنفع العام قصد تعزیز المبادئ الأساسیة للسیاس

التي ترتكز بالأساس على احترام حقوق الإنسان وتحقیق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم 
علیھم ،وھو المبتغى الذي لم یعد یرتكز على حبس الأشخاص فقط ،بل أضحى تحقیقھ یتوقف 

أخرى                      من جھة على مدى احترام مبدأ تشخیص العقوبة عند النطق بھا ،ومن جھة 
على إمكانیة مساھمة العقوبة في إصلاح المحكوم علیھم نھائیا دون اللجوء المفرط لوسائل 
الإكراه التي تنجر عنھا آثار سلبیة فضلا على أن ھذه العقوبة البدیلة تحقق عملیة إعادة 

والمؤسسات الإدماج من خلال إشراك المحكوم علیھ في العمل بمساھمة جمیع الھیئات 
والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام وبإشراف مصالح الجھات القضائیة  العمومیة

المعنیة بمتابعة تنفیذ ھذه العقوبة وتفعیلھا عملیا سواء قاضي الحكم أو النیابة العامة أو قاضي 
  )1(.تطبیق العقوبات

وتعد عقوبة العمل لمصلحة المجتمع من أھم العقوبات البدیلة وأوسعھا تطبیقا وأكثرھا    
فعالیة في مواجھة الإجرام ،كونھا لا تترك أثار جانبیة كما تفعلھ العقوبة السالبة للحریة 
وتسمح للجاني بالقیام بالعمل بدون مقابل للمنفعة العامة في إحدى المؤسسات العامة لعدد 

ن الساعات خلال فترة العقوبة ،بعد تحدید المؤسسة ونمط العمل المناسب مع قدراتھ معین م
                                                                                     )2(.ومؤھلاتھ الفنیة والعلمیة 

  :     رھاوقد نص المشرع الجزائري على شروط إصدار ھذه العقوبة البدیلة ومدة تقدی

   .أن لا یكون المحكوم علیھ مسبوق قضائیا -
سنة وقت ارتكابھ الوقائع ) 16(أن لا یقل سن المحكوم علیھ عن ستة عشر -

                                .                              المنسوبة إلیھ

                                                                                                                                                                      

  :عقوبة العمل للنفع العام تم التنصیص علیھا في التشریع الجزائري -1
 156- 66، یعدل ویتمم الأمررقم 2009فبرایر  25الموافق ل 1430صفر عام  29مؤرخ في  01-09أنظر القانون رقم 

 6مكرر5إلى 1مكرر 5المواد من (والمتضمن قانون العقوبات  1966یونیو  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في 
  .)من الفصل الأول من الباب الأول ض

:              ذا الشأن في ھ أنظر،  2009أبریل  21مؤرخ في الكیفیات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام لحدد الم 02المنشور رقم 
  :الموقع الإلكتروني 
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محمد سمصار ،العقوبة السالبة للحریة ومدى نجاعتھا في مكافحة الجریمة ،بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر           -2
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     .سنوات حبسا) 3(أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا مدة ثلاث  -

     .أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بھا مدة عام حبسا نافذا -

الموافقة الصریحة للمحكوم علیھ ،وذلك باستطلاع رأیھ أثناء حضوره جلسة النطق  -
          .بالعقوبة

ولو كانت ،أن لا تطبق عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صیرورة الحكم أو القرار نھائي -
       .موقوفة النفاذ جزئیا یمكن للقاضي استبدال الجزء النافذ منھا  بعقوبة العمل للنفع العام

 .ساعة بالنسبة للبالغ 600و  40أن تتراوح مدة العمل للنفع العام بین  -

عشر ) 18(ساعتین عن كل یوم حبس في حدود ثمانیة ) 2(ة العقوبة بموجب تطبق مد  -
 .     شھرا

  .)1مكرر5المادة  ( ساعة 300و 20تتراوح مدة العمل للنفع العام بالنسبة للقصر بین  -

بھ مھمة  ولما كان دور قاضي تطبیق العقوبات فعال في تطبیق عقوبة العمل للنفع العام أنیط
      یمكن لقاضي تطبیق العقوبات )ج.س.ت.ق 3مكرر 5المادة (،طبقا لأحكام وقف تطبیقھا

   ھ ، أن یصدر مقررا بوقف تطبیق العقوبةینویمن تلقاء نفسھ أو بطلب من المعني أو من 
یة                الاجتماعیة أو الصحالمعني ظروف السبب الجدي ، متى استدعت  إلى حین زوال

والمؤسسة المستقبلة والمصلحة  لاغ كل من النیابة العامة والمستفیدتم إبعلى أن یأو العائلیة 
                                                                              )1(.للمحبوسین الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي

بمعرفة النیابة العامة ند الاقتضاء، إجراء كل التحریات قاضي تطبیق العقوبات ع كما یمكن
 .للتأكد من جدیة المبرر المقدم

لكن ما یمكن ملاحظتھ في أسباب وقف تطبیق عقوبة العمل للنفع العام أنھا أسباب موضوعیة 
بما فیھ الكفایة صحیة أو عائلیة،لم یشرحھا المشرع الجزائري  تعزو إلى ظروف اجتماعیة أو

ولم یحددھا كما فعل في التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة وإنما أرجع أھمیتھا ودرجة 
خطورتھا إلى سلطة قاضي تطبیق العقوبات ،لیبقى طابع المعاملة الإنسانیة للمحكوم علیھ 

  )2(.بالشكل الذي یحفظ كرامتھ ویصون حقوقھ ویراعي ظروفھ ویمھد لتأھیلھ وإعادة إدماجھ

  

  

  

 

یحدد كیفیات تنظیم وسیر المصالح الخارجیة لإدارة  19/02/2007المؤرخ في  07/06أنظر المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .2007لسنة  13السجون ، الجریدة الرسمیة ،العدد رقم 

  .123صسعدي محمد الخطیب ،المرجع السابق،  -2



 
 

  الثانيالمطلب 

  لتطبیق العقوبةم التوقیف المؤقت شروط وإجراءات الاستفادة من نظا

لما كان المسجون یتأثر بالظروف التي تحیط بھ ،سواء ظروفھ الشخصیة كحالة مرضھ        
أو ضرورة مشاركتھ في امتحان ھام لضمان مستقبلھ، أو بظروفھ العائلیة ،كان لزاما 
استحداث أنظمة تعمل على تعزیز اتصال المحبوس بالعالم الذي یتعاطف معھ ویربطھم بھ 

عاطفیة وعائلیة ،ولو كان ذلك على حساب تواصل فترة تنفیذ العقوبة كنظام التوقیف روابط 
المؤقت لتطبیق العقوبة ،وحتى یتسنى لكل محبوس تأثر بنفس الظروف الاستفادة من ھذا 

 و إلتزامھ باحترام جمیع الإجراءات -الفرع الأول - النظام وجب توافر جملة من الشروط 
  .الثاني الفرع -المحددة قانونا 

  الفرع الأول

  م التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبةشروط الاستفادة من نظا

لأن لكل نظام شروطھ الخاصة التي تمیزه عن غیره وجب علینا التوقف لشرح شروط      
تطبیق نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، ولكن قبل ذلك ولأھمیة منح مقرر التوقیف 
المؤقت لتطبیق العقوبة، لا بد أن نعرج أولا إلى الحالات التي أثرت في وجود النظام 

  .ثانیا -نبین شروط إصداره واستدعت استحداثھ ثم 

  التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة حالات إصدار : أولا 

نص المشرع العقابي على حالات استثنائیة اشترط توافرھا لاستفادة المحبوس من نظام      
):                                                                                                                    ج .س.ت.ق 130المادة ( التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، وأوردھا حصرا بموجب

  .                  إذا توفي أحد أفراد عائلة المحبوس -
 إذا أصیب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطیر، وأثبت المحبوس بأنھ المتكفل الوحید -

       .بالعائلة
 .التحضیر للمشاركة في امتحان -
إذا كان زوجھ محبوسا أیضا، وكان من شأن بقائھ في الحبس إلحاق ضرر بالأولاد  -

 . القصر أو بأفراد العائلة الآخرین المرضى منھم أو العجزة
  ."إذا كان المحبوس خاضع لعلاج طبي خاص -

المشرع الجزائري بتبنیھ لھذا النظام راعى اعتبارات إنسانیة بدافع إعطاء المحكوم علیھ إن 
فرصة للقیام ببعض الواجبات الضروریة الأسریة والاجتماعیة ربطا لأواصر القرابة 
وتوطیدا لعلاقة المحبوس بمحیطھ ،فقد تعترضھ أثناء تنفیذه للعقوبة أسباب ملحة تستلزم 



 
 

ویشارك في مواجھة المستلزمات والظروف  العقابیة، لكي یساھم وجوده خارج المؤسسة
والواجبات الضروریة، فإذا توفى أحد أفراد عائلتھ فإنھ یشارك في واجب العزاء وتشییع 
الجنازة، وإذا أصیب أحدھم بمرض خطیر فإنھ یكون بجانبھ، خاصة إذا كان المتكفل الوحید 

ضیر الجید للمشاركة في مسابقة كشھادة التعلیم في التح تھبالعائلة ،وقد یكون السبب رغب
أو ضرورة  البكالوریا أو یكمل دراستھ العلیا فیشارك في مسابقة الماجستیر المتوسط أو

وجوده مع عیالھ القصر خوفا من تشردھم وضیاعھم والسھر على متطلباتھم إذا كانت أمھم 
.                ج الطبي خاصمحبوسة ھي الأخرى، أو أن یكون مریضا ویحتاج لمتابعة علا

كان من الضروري أن یتمتع بقسط من الحریة بتواجده خارج المؤسسة لھذه الأسباب 
  .العقابیة

   شروط إصدار التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: ثانیا 

  : جملة من الشروط اشترط المشرع التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبةنظام للاستفادة من   

  : نھائیاحبوس محكوما علیھ ـ أن یكون الم1 

أي صدر في حقھ عقوبة سالبة للحریة استنفذت جمیع طرق الطعن فأصبح الحكم باتا لیتعین 
  .على المحكوم علیھ الالتزام بارتداء اللباس العقابي دون غیره من المحبوسین

 :   المؤسسة عقوبة سالبة للحریةأن یقضي المحبوس في  - 3

فترة التنفیذ العقابي متواجد  بالمؤسسة العقابیة نتیجة صدور أن یكون المحكوم علیھ ضمن 
:                                                                                        حكم نھائي بعقوبة سالبة للحریة وھنا نطرح إشكالیة

                                      .    ھل یستفید من ھذا النظام المحبوس تنفیذا للإكراه البدني ؟ -
) :                                                                   ج.س.ت.من ق 7المادة (للإجابة عن ھذه الإشكالیة  نصت 

یقصد بكلمة محبوس في مفھوم ھذا القانون، كل شخص تم إیداعھ بمؤسسة عقابیة تنفیذا " 
                                    :       و حكم ،أو قرار قضائي، ویصنف المحبوسون إلىلأمر، أ

ـ محبوسین مؤقتا، وھم الأشخاص المتابعون جزائیا، والذین لم یصدر بشأنھم أمر                           
                                            .                                                  أو حكم، أو قرار نھائي

.                                                                                                          ـ محبوسین محكوم علیھم، وھم الأشخاص الذین صدر في حقھم حكم أو قرار أصبح نھائیا
  ".ـ محبوسین تنفیذا لإكراه بدني

رجوعا لنص المادة أعلاه، یتبین أنھ یمكن للمحكوم علیھ الذي صدر في حقھ حكم أو قرار 
  .لمحبوس مؤقتا أو المحبوس لإكراه بدنينھائي أن یستفید من النظام، ویستبعد ا

  



 
 

   : ساویھایكون باقي العقوبة المحكوم بھا یقل عن سنة واحدة أو ی ـ أن 3

مما  ،لم یشترط طبیعة الجریمة المعاقب علیھاالعقوبة واشترط معیار باقي وھنا المشرع 
مبتدأ الإجرام ،كل محكوم علیھ سواء بجنایة أو جنحة یمس یعني أن الاستفادة من ھذا النظام 

  . ،ولكن یستثنى المحبوس الذي خضع لنظام الفترة الأمنیةأو معتاد 

  :  مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاث أشھر ـ أن یكون توقیف العقوبة4

إذ أن ھذه الفترة الزمنیة قد لا تكون كافیة لتحقیق الغرض من وراء تعلیق العقوبة ، خاصة 
في حالة خضوع المحبوس لعلاج طبي خاص أو في حالة كون زوجھ محبوس وبقاء أطفالھ 

  . القصر دون عائل

              من بعض ءا ،یمكن من خلالھ إعفاء المحبوس استثنا 159وقد أوردت المادة 
          كل الشروط الواجب توفرھا للاستفادة من ھذا النظام ،إذا قدم للسلطات بیانات  أو من

قانون تنظیم السجون الجدید إذ أن ھذه الحالات  135المادةأو معلومات حسب ما حددتھ 
ك الاستثنائیة لا تدل فعلا عن إصلاح السجین ،فإذا ما قدم معلومات عن مجرمین فلا یدل ذل

      )1( .على استقامتھ وإصلاحھ لأنھ قد یرتكب جرائم خطیرة أثناء فترة تعلیق العقوبة

  الفرع الثاني

  التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة  إجراءات الاستفادة من نظام

ھمیة نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، نص المشرع الجزائري على إجراءات لأ        
                     رغم الإشكالات التي یطرحھا) ج .س.ت.ق 132،133المادة (نص في الاستفادة 

   .والمعیقات العملیة التي قد یصادفھا المحكوم علیھ والسلطة المختصة بإصداره

  

  

  

  
             یمكن إعفاء المحبوس من بعض أو من كل الشروط الواجب توفرھا للاستفادة : " ) ج.س.ت.ق 159المادة  (تنص -1

           من أحد أنظمة إعادة التربیة والإدماج الاجتماعي، المنصوص علیھا في ھذا القانون، عندما یقدم للسلطات بیانات 

 ."من ھذا القانون 135أو معلومات كما ھو محدد في المادة 

      المحبوس الذي یبلغ السلطات المختصة عن حادث خطیر قبل وقوعھ من شأنھ المساس بأمن :"...... 135تنص المادة 

  ."المؤسسة العقابیة، أو یقدم معلومات للتعرف على مدبریھ، أو بصفة عامة، یكشف عن مجرمین وإیقافھم



 
 

  تقدیــــم الطلـــب: أولا

أو ممثلھ القانوني أو أحد أفراد عائلتھ طلب التوقیف لیھ لقد مكن المشرع المحكوم ع        
التوقیف المؤقت وحدد الجھات التي یحق لھا طلب المؤقت لتطبیق العقوبة السالبة للحریة 

لتطبیق العقوبة ،ولعل علة إدراج طلب أحد أفراد عائلتھ، یعزو عن كون مسألة تعلیق العقوبة               
فیھا المحبوس مع عائلتھ ،إذ من أسباب رفع العقوبة الاعتبارات من المسائل التي یشترك 

العائلیة ، كحبس زوجھ والخوف على مستقبل أبناءه القصر، أو وفاة أحد أفراد عائلتھ                  
                                                                    ....أو إصابتھ بمرض خطیر

  إجراءات الفصل في الطلب: ثانیا

  :   یقدم الطلب لقاضي تطبیق العقوباتأن - 1

إن لقاضي تطبیق العقوبة التدخل في نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة كونھ یتمتع       
بسلطة إصدار القرار بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات متى توافرت حالة من الحالات 

لم یوضح الأثر أیام ولكنھ ) 10(لبت في الطلب خلال عشرة المقررة قانونا ،كما حدد أجل ا
تطبیق العقوبات                قاضي أیام ولم یفصل ) 10(المترتب في حالة انقضاء أجل العشرة 

  .      ، فھل یعد سكوتھ رفضا ضمنیا ؟في الطلب

لكن في حالة یتبین من ھذه الإشكالیة أن القاضي إذا قید بأجل یقع علیھ واجب الرد،      
السكوت نتوقع أنھ رفض للطلب ،وفي ھذه الحالة یقع علیھ عبء التسبیب الذي اشترطھ 
المشرع عند إصدار مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة قصد ضمان حمایة حقوق 

التوقیف المؤقت لتطبیق  المحكوم علیھ من أي تعسف، وحتى یبرز أھمیة وخطورة قرار
  .     كوم علیھ أو على قاضي تطبیق العقوباتالعقوبة سواء على المح

            ف المؤقت لتطبیق العقوبة أو رفضھمقرر التوقیبیخطر قاضي تطبیق العقوبات أن ـ 2
.                             أیام من تاریخ البت في الطلب) 3( ثلاث خلال أجل ،إلى النائب العام والمحبوس

قم قاضي تطبیق العقوبات ولم ی،لم یبین المشرع الأثر المترتب بعد انقضاء ھذه المدة كما 
بالتبلیغ،ولعل سبب تحدید إجراء التبلیغ كونھ بدایة لحساب آجال الطعن في المقرر أمام لجنة 

التوقیف المؤقت لتطبیق تكییف العقوبات كما سنبینھ لاحقا، وكبدایة لحساب أجال طلب 
      )1(.العقوبة

  

                        :المحدد لتشكیلة لجنة تطبیق العقوبات وكیفیات سیرھا  05/180من المرسوم التنفیذي رقم  9تنص المادة  -1
في الطلبات  المعروضة علیھا في اجل شھر واحد  ابتداء امن تاریخ تسجیلھا ولا یجوز تقدیم طلب  تفصل اللجنة" 

أشھر ابتداء من تاریخ رفض  3المشروط أو التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة قبل مضي جدید للاستفادة من الإفراج 
                                        ."الطلب



 
 

یمكن للمحبوس والنائب العام الطعن في مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، أو مقرر  - 3
أیام من تاریخ تبلیغ ) 8( ثمانیةجل في أالرفض ـ حسب الحالة ـ أمام لجنة تكییف العقوبات 

  .المقرر

العقوبة أثر موقف ،فرغم أن النص  لطعن في مقرر الاستفادة من التوقیف المؤقت لتطبیقول 
     غامض إلا أن المقصود ھنا طعن النائب العام ولیس طعن المحبوس من خلال التشكیك 

  .في الأسباب التي بني علیھا القرار

وزیر العدل إذا رأى بأن مقرر قاضي تطبیق ) ج.س.ت.ق 161المادة(مكنت  كما- 4
العقوبات بوقف المؤقت لتطبیق العقوبة یؤثر سلبا على الأمن والنظام العام أن یعرض الأمر 

یوما، وإذا تم إلغاء ھذا المقرر فإن ) 30(على لجنة تكییف العقوبات في أجل أقصاه ثلاثون
لم یرجع المحبوس سواء بعد إلغاء مقرر الاستفادة  المحبوس یرجع إلى المؤسسة العقابیة،وإذا

أو بعد انتھاء مدة التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة فإنھ یعتبر في حالة ھروب وتطبق علیھ 
   )1(.الجزاءات المنصوص علیھا في قانون العقوبات

نلاحظ من ھذه الفقرات أعلاه أن المشرع الجزائري أغفل مسألة إلغاء قرار التوقیف المؤقت 
:                                                                                                على النحو الآتي بیانھ  131لتطبیق العقوبة ونقترح إضافة فقرة ثانیة لنص المادة 

یترتب على مقرر التوقیف المؤقت لتوقیف العقوبة ، رفع القید عن المحبوس خلال فترة " 
.                                                           التوقیف ،ولا تحسب ھذه الفترة ضمن مدة الحبس التي قضاھا المحبوس فعلا

وفي حالة زوال سبب التوقیف یجوز لقاضي تطبیق العقوبات بعد أخذ رأي لجنة تطبیق  
            العقوبات، إلغاء مقرر التوقیف المؤقت لتوقیف العقوبة، وإعادة المحكوم علیھ المستفید 

  ."إلى نفس المؤسسة العقابیة لقضاء باقي عقوبتھ

  

  

  

  

  
  

                                                                                                :        ج.س.ت.من ق 169تنص المادة  -1

یعتبر في حالة ھروب ویتعرض للعقوبات المنصوص علیھا في قانون العقوبات، المحبوس الذي استفاد من أحد " 

ن ھذا القانون، ولم یرجع المؤسسة م 130و 129و 110و 104و 100و  56التدابیر المنصوص علیھا في المواد 

  .العقابیة  بعد انتھاء المدة المحددة لھ



 
 

  الثالثالمطلب 

 م التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبةأثار نظا

إن سلب الحریة یؤثر سلبا على المحكوم علیھ من النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة       
والنفسیة ،إذ یزداد شعوره بالإحباط والمھانة، فیفقد شخصیتھ السابقة ومركزه الاجتماعي 
وھبتھ واحترامھ  أمام أھلھ وأصدقاءه والمجتمع ،الذي لا یبدي استعدادا لتصدیق توبتھ 

 إذا اجتھد السجین نفسھ في تقویم سلوكھ بسرعة تقبلھ لعملیة العلاج العقابي وصلاح حالھ،إلا
التي تطبق علیھ وفقا لأنجع الطرق العلمیة وأحدث الأنظمة التي تعمل على إعادة إدماجھ              

من جدید كعضو صالح في المجتمع كنظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة لما لھ دور فعال 
توقیف  المحكوم علیھ من جدید مع أفراد أسرتھ وتعزیز ثقتھ بنفسھ ،عن طریق في تكییف

العقوبة على المحكوم علیھ ورفع قیده لتزداد  فرص الإدماج الاجتماعي التي یحض              
- الفرع الثاني-وكذا إعادة تأھیلھ اجتماعیا  -الفرع الأول  -بھا النظام من خلال آثاره القانونیة 

  .  حالة المحبوس وظروفھ العائلیة وتمھیدا لحسن استقبالھ كفرد مؤھل في المجتمع بمراعاة

  الفرع الأول

  لتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة الآثار القانونیة ل

إن استفادة المحكوم علیھ من نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة  لھ دور فعال في إعادة 
:                                                                       لك إلا بتنفیذ آثاره القانونیة التي تسمح بناءه الاجتماعي بین ذویھ،ولا یتأتى ذ

  ــدع القیــرف: أولا

 ھیخلى سبیل ،أي أنرفع القید على المحبوس خلال فترة التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبةی
 .    ویرفع الحضر على حریتھ ولا یكون مراقبا ولا محروما خلال ھذه المدة

  ویض مدة التوقیفــتع: ثانیا

إذ أن  ،لا تحسب فترة التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة ضمن مدة العقوبة المحكوم بھا      
المحبوس عند عودتھ للمؤسسة العقابیة فإنھ یقضي تلك المدة التي استفاد منھا من توقیف 
                 تطبیق العقوبة، ولا یعتبر كأنھ أمضاھا عكس ما ھو علیھ الحال في إجازة الخروج
 التي تحسب كأنھ قضاھا داخل المؤسسة العقابیة ولا یعوضھا، و كذا الحال في الإفراج
المشروط الذي یستفید من خلالھ المحبوس بأن یقضي باقي العقوبة خارج أسوار السجن دون 

  .یعوض تلك المدة التي استفاد منھا  أن یعود إلیھ ولا



 
 

لكن أمام ھشاشة ھذا النظام كونھ یسمح فقط  بتوقیف مؤقت لتطبیق العقوبة ولا یتم حساب    
، كون أن المحبوس  ات یعزفون عن العمل بھمدتھ كأنھا مقضیھ ، فإن قضاة تطبیق العقوب

الذي تتوافر فیھ شروط الإفراج المشروط فإنھ یقدم طلب الاستفادة منھ أفضل من طلب 
                                                                                                                                        .توقیف مؤقت لتطبیق العقوبة

كما أن كل محبوس یسعى وراء انقضاء عقوبتھ بأسرع وقت حتى یتمتع بحریتھ الكاملة      
فلا یجرأ على طلب توقیف تطبیق العقوبة ،وھو یعلم أن ھذه المدة سوف یعوضھا فتطول مدة 

  .قید حریتھ، مما یجعل طلبھ ینحصر في حالة حاجتھ الملحة للخروج

  الفرع الثاني

  قوبة في إعادة التأھیل الاجتماعيأثر التوقیف المؤقت لتطبیق الع

إن مرحلة التنفیذ العقابي تعقد الأمل على أن تساعد العقوبة في تعمیق شعور المحكوم      
علیھ  بالمسؤولیة، بدفع فكرة إعادة التأھیل والإدماج الاجتماعي بدل فكرة القسوة ،احتراما 
لآدمیتھ الإنسانیة وكرامتھ،وذلك بضمان مجموعة متكاملة من حقوق الإنسان في ھذه 

  )1(.المرحلة

حیث یجب أن توجھ عنایة إلى حاضر المحبوس ومستقبلھ عقب الإفراج عنھ ،كما یجب أن  
المقربین إلیھ والتي تربطھم بھ روابط  )2(تشجع على المحافظة على صلاتھ بالأشخاص 

معنویة كأفراد أسرتھ بل والمشاركة في حیاتھم الاجتماعیة في مناسبات عدة كحالة الفرح    
ة ، لنحدد بذلك معیار الفاعلیة في إصلاحھ عن طریق تقصي سرعة أو القرح أو الحاج
  .اندماجھ في المجتمع

والمشرع الجزائري من خلال قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین    
    )3(.عمد إلى أن یكون تكییف أحكامھ بما یضمن أنسنة الوسط العقابي وتدعیم حقوق المساجین

یات وأنظمة تضمن حقوقھ كإنسان، بمراعاة حالتھ النفسیة والصحیة بل ودمجھ حیث أدرج آل
في كنف أسرتھ إذا استدعت ظروفھ العائلیة كنظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة الذي یعد 
وسیلة ھامة لضمان استمراریة اتصال المحبوس بأسرتھ وبظروفھا القھریة التي تستدعي 

اصلھ الاجتماعي لفترة من الزمن،وكنتیجة لآثارھا الایجابیة تواجده في أحضانھا وتضمن تو
  :المزدوجة على المحكوم علیھ وأسرتھ سوف نحصرھا في مایلي 

  

 .9المرجع السابق، ص  غنام محمد غنام، -1
 .212فھد یوسف الكساسبة ، المرجع السابق ، ص  -2
 .6، المرجع السابق ، ص2005الأول مارسأنظر كلمة السید الطیب بلعیز وزیر العدل ،رسالة الإدماج،العدد  -3



 
 

إن اتصال المحبوس بعائلتھ إذا توفي أحد أفرادھا ینمي لدیھ مشاعر الانتماء  :أولا
إلیھا،ویحرص على المحافظة علیھا بل یعزم على تحسین سلوكھ داخل المؤسسة العقابیة 

على عدم  وبعد الإفراج عنھ، حتى لا یخسر أسرتھ ویعوض ما أصابھا من أحزان بعزمھ
إتیان سلوك مخالف للقانون، فأثناء تواجده بین أحضان أسرتھ قد یدخل الفرحة على قلوبھم 

ا توفیت ویساعد على مواساتھم فتطمئن نفسھ، وتعزز شعوره بمسؤولیتھ اتجاھھا، خاصة إذ
تزداد عزیمتھ على إصلاح نفسھ ویتفرغ لخدمة أسرتھ ككل مواطن الأم وتركت أطفالا قصر 

  .   ي المجتمعصالحا ف

إن اتصال المحبوس بأھلھ إذا أصیب أحدھا بعجز أو بمرض خطیر أو خشیة من إلحاق  :ثانیا
عائلتھ وحاجتھم لقربھ  أضرار بأولاده القصر،یعزز لدیھ فكرة تحملھ للمسؤولیة وثقة أفراد

فائدة عملیات العلاج العقابي ودور المساعد الاجتماعي والأخصائي النفساني ومعونتھ ،لتظھر
فعملیة تزویده بصورة من التصرفات الواجب التقید بھا اتجاه المجتمع عامة وأسرتھ خاصة  
  یبعث الثقة لدیھ قصد تأھیلھ للتأقلم بدون مشاكل ولا عقد نقص اتجاه الآخرین  مما یساھم 

           )1( .رة على تحمل أعباءھا وانشغالاتھابشكل طبیعي والقد ع عائلتھم  في إعادة اندماجھ

إن خروج المحبوس من المؤسسة العقابیة لأسباب صحیة یعد من الاحتیاجات الأساسیة :ثالثا 
  )2(.التي یكفلھا القانون بموجب حقھ في الرعایة الصحیة

بمتابعة حالتھ الصحیة منذ دخولھ وقد عمد المشرع العقابي على تعزیز التكفل الصحي 
المؤسسة العقابیة بصفة دوریة وبشكل مستمر و إن استدعى الأمر توقیف العقوبة مؤقتا       

إلى حین خضوعھ لعلاج طبي خاص یضمن لھ الحرص على دوام صحتھ للمحافظة               
في المجتمع وكسب رزق على قواه البدنیة والنفسیة والعقلیة ،حتى یتمكن من القیام بدوره 

   )3(.شریف
حیث أن الصحة الجیدة قد تؤدي إلى تفكیر سلیم وفعل مشروع بدل سلوك أفعال مستھجنة 

   )4(.اجتماعیا
            تسھم الرعایة الصحیة إسھاما فعالا في تأھیل المحبوس وإعداده لمواجھة الحیاة لذلك 

  .في المجتمع بعد الإفراج عنھ
  

  .28، ص2005أوت  العدد الثانيرسالة الإدماج ، دور الأخصائي النفساني بالوسط العقابي،: وناس أنظر أمزیان  -1

           یستفید المحبوس   حیة مضمون لجمیع فئات المحبوسین،الحق في الرعایة الص"  :ج.س.ت.ق 57المادة تنص  -2

.                             "مؤسسة إستشفائیة أخرىمن الخدمات الطبیة في مصحة المؤسسة العقابیة، وعند الضرورة في أي 

 13بین وزارة الصحة والسكان ووزارة العدل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  اتفاقیاتتم إبرام عدة  قدو

 .المتضمن التغطیة الصحیة للمحبوسین  1997ي ما

 .393فوزیة عبد الستار ، المرجع السابق ، ص  -3

  .157المرجع السابق ، ص السید رمضان ،  -4



 
 

إن خروج المحبوس من المؤسسة العقابیة قصد التعلم والتحضیر للمشاركة             : رابعا
في امتحان یعد فرصة ھامة لضمان مستقبلھ والخروج من ھوة الفساد ، فھو یحقق جملة 

  :                )1(أھداف أبرزھا
 إتاحة السبل المشروعة للتزود بالمعلومات التي تمكنھ من العمل مستقبلا بعد الإفراج عنھ  -
إیضاح الإمكانیات الذھنیة التي تساھم في تغییر نمط حیاتھ وتفكیره والموازنة بین أفعالھ  -

م لتحقیق ذاتھ والمثابرة السبیل الملائ وتغییر نظرتھ إلى نبذ السلوك الإجرامي بل واختیار
یة قصد أداء رسالتھ التي توجب علیھ التمسك بالقیم الأخلاق ،وز بمختلف المسابقاتللف
  )2(.الاجتماعیةو

بادراك والإحاطة بالمشاكل الاجتماعیة و المجتمع مواجھة التطورات الحاصلة في -
ویساھم ذلك یؤثر على شخصیة المحبوس  كل،الأسالیب الصحیحة لحلھا والتغلب علیھا 

المجتمع ویقضي على الرغبة الكامنة في ذاتھ للعودة إلى عالم إعادة تأقلمھ مع  في
 .الجریمة

  

  

  

شجع المشرع الجزائري على نشاط التعلیم في أوساط المساجین حیث بلغ عدد ھم للسنة الدراسیة                       -1

مرشح لشھادة  3353ادة البكالوریا ومرشح لشھ 1696مسجل منھم  20220بالنسبة للتعلیم العام   2009- 2008

 http//: Arabic.mjustice.dz:                           التعلیم المتوسط في ھذا الشأن أنظر الموقع الإلكتروني

 :كما تم إبرام عدة اتفاقیات وإصدار مذكرات منھا 

التعلیم والتكوین في أوساط تتعلق بتشجیع نشاط  443/2004تحت رقم  2004أوت  08مذكرة وزاریة مؤرخة في  •

 .المساجین 

تتعلق بتشجیع نشاط التعلیم والتكوین في أوساط  408/2004تحت رقم  2004سبتمبر 19مذكرة وزاریة مؤرخة في  •

 .المساجین 

المتضمنة تكوین وتأھیل المحبوس             20/12/2006اتفاقیة بین وزارة التربیة الوطنیة ووزارة العدل المؤرخة في  •

 .ي المؤسسة العقابیةف

اتفاقیة ثنائیة بین المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والدیوان الوطني لمحو الأمیة وتعلیم الكبار المؤرخة   •

 .29/07/2007في 

ئدة اتفاقیة ثنائیة بین المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والدیوان الوطني لتعلیم والتكوین عن بعد لفا •

 .29/07/2007المحبوسین المؤرخة في 

علي محمد جعفر ، فلسفة العقوبات في القانون والشرع الإسلامي ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع  -2

  . 167، ص1997الطبعة الأولى ،



 
 

  المبحث الثالث

  نظــام الإفــراج المشــروط 

أدى إلى تعرضھا لانتقادات عدیدة في الدراسات إن الآثار السلبیة للعقوبات سالبة الحریة     
العقابیة المعاصرة،أین بدأ التفكیر في دراسة وسائل بدیلة تستند إلى ترك المحكوم علیھ            

في وسط حر قصد إعادة تكییفھ مع  بیئتھ الاجتماعیة ،ومع تطور السیاسة العقابیة والجنائیة 
نیة التنفیذ العقابي ومعاملة المحكوم علیھ بأسالیب عقابیة  الحدیثة اتجھ الفكر فلجنائي نحو إنسا

تتسم بالإنسانیة، أملا في استئصال خطورتھ الإجرامیة وتطور درجة إصلاحھ ،وكنتیجة         
لھذا التحول في تحدید الغرض من العقوبة السالبة للحریة و تطور نظام السجون و معاملة 

وط  مما استتبع ذلك محاولة جعل تنفیذ العقوبة ملائما المحبوسین ظھرت فكرة الإفراج المشر
  )1( .للإصلاح والاندماج داخل المجتمع لحالة كل مجرم و ظروفھ الخاصة ودرجة استعداده

، كما سارعت إلیھا العدید من  وقد حظیت ھذه الفكرة باھتمام ورعایة المؤتمرات الدولیة    
،إذ أعتبر المصدر الرئیس الذي أخذت عنھ غالبیة التشریعات وفي مقدمتھا التشریع الفرنسي 

التشریعات ،ومنھا التشریع الجزائري الذي أدمج عدة مستجدات ارتقت بنظام الإفراج 
المشروط من نظام عقوبة إلى تكییف العقوبة تماشیا وسیاسة الإصلاح وإعادة التأھیل 

  )  2(.یع الجزائريالاجتماعي للمحكوم علیھم ، ونظرا لأھمیة ھذا النظام في التشر

المطلب -والوقوف على ضوابطھ  -المطلب الأول-كان لزاما تمھید الدراسة بمفھومھ حیث 
  . خاصة رعایة المفرج عنھم شرطیا  -المطلب الثالث-ثم توضیح آثاره  -الثاني

   

  :المشروطلا تتفق قوانین السجن العربیة على تسمیة موحدة للإفراج  - 1

الأردني أطلق علیھ اسم الإفراج الشرطي و یطلق علیھ المشرع السعودي الإفراج تحت شرط و یسمیھ فالمشرع المصري و 

.                               وأطلق علیھ المشرع اللبناني اصطلاح وقف الحكم النافذ  المشرع السوداني الإفراج بإسقاط العقوبة

                     علم الإجرام و العقاب ، دار المسیرة للنشر والتوزیع  .والبة علي حسن طلال العاني،محمد ش: أنظر في ھذا الشأن 

، داء الجریمة سیاسة الوقایة والعلاج، مجد و علي محمد جعفر، 347. ،ص 1998ردن الطبعة الأولى و الطباعة ، عمان الأ

 . 147،ص  2003لىالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،بیروت، لبنان ، الطبعة الأو

یعد نظام الإفراج المشروط  من أقدم الأنظمة التي أخذ بھا المشرع الجزائري مقارنة  بنظامي إجازة الخروج والتوقیف -2

               )194إلى 179(المؤقت لتطبیق العقوبة ، وقد تم التنصیص علیھ لأول مرة بموجب الأمر الملغى في المواد من 

  ).150إلى  134( م السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین في المواد و بموجب قانون تنظی

 



 
 

  المطلب الأول

  مفھوم نظام الإفراج المشروط 

یعتبر نظام الإفراج المشروط من الأنظمة العقابیة الحدیثة التي تنسجم مع ما طرأ                  
على مفھوم العقوبة من تحول باتجاه جانبھا الإصلاحي والتأھیلي ، ویعطیھا المرونة الكافیة 
لتحقیق أھدافھا الإصلاحیة التي تستوجب ألا تطول مدتھا واختصارھا عن طریق الإفراج 

أعتمد أولا للمبعدین ثم المحكوم  1853الذي یرجع أصل نشأتھ إلى انجلترا عام )  1(المشروط
علیھم بوضعھم في السجون ذات النظام التدریجي لیتقرر بعدھا في معظم الشرائع الأوروبیة 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وقد تبنتھ فرنسا بموجب منشور وزاري سنة 

أغسطس سنة  14جرمین الأحداث ثم عمم تطبیقھ بالقانون الصادر في بالنسبة للم 1832
،وقد تبنتھ الجزائر لأول مرة في قانون إصلاح السجون وقانون تنظیم السجون  )2(1885

   )3(.وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

ة اعتبره من أخطر أنظمة تكییف العقوبة السالبة للحریة كون المحبوس یغادر المؤسسحیث 
العقابیة بصورة كلیة لیلا ونھارا ولا تربطھ بھا سوى بعض الشروط ،ولخطورتھ لا بد من 

  .الفرع الثاني-وتبیان خصائصھ -الفرع الأول -تعریفھ

  الفرع الأول

  تعریف نظام الإفراج المشروط

إن المشرع الجزائري لم یضع تعریفا لنظام الإفراج المشروط رغم تعدد وجھات النظر      
  : حولھ و اختلاف آراء الفقھاء في تحدید مفھومھ ،وسنحاول إدراج بعض التعاریف

  

            2010عمر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، طبعة   -1
 .406ص 

 .100، 99جندي عبد المالك ،المرجع السابق ، ص  -2
تم تنظیم أحكامھ بالقانون المؤرخ  1885أوت  14بعد ظھور نظام الإفراج المشروط في فرنسا في القانون المؤرخ في 

 2007 أوت 10و 2005دیسمبر  12و 2004مارس  9ثم تلاه مجموعة من القوانین المؤرخة في  2000جوان  15في 
 : في ھذا الشأن أنظر 2009نوفمبر  24إضافة    إلى قانون العقوبات المؤرخ في   2008فیفري  25وأخیرا قانون 

-Patrick kalb ,Lourence Leturmy , Droit  penal general ,op cit, p 219. 
المحكوم علیھم والتخفیف من ظاھرة  لقد تغیرت النظرة التقلیدیة لمفھوم الإفراج المشروط من وسیلة لإعادة تأھیل  -3

اكتظاظ السجون إلى وسیلة  تفرید المعاملة التھذیبیة للمحكوم علیھم  وكتدبیر مستقل لتأھیلھ اجتماعیا وقد كان ھذا 
 : في ھذا الشأن التطور نتیجة  التأثر بالمفاھیم الحدیثة لحركة الدفاع الاجتماعي ، أنظر

ي في ضوء السیاسة العقابیة الحدیثة ، مكتبة الجلاء الجدیدة ، المنصورة ،مصر محمد عید الغریب ، الإفراج الشرط
 .وما بعدھا 52، ص  1995طبعة 



 
 

ھو تعلیق تنفیذ الجزاء الجنائي قبل انقضاء كل مدتھ المحكوم بھا متى تحققت بعض                " 
ل المدة المتبقیة   الشروط ، والتزم المحكوم علیھ باحترام ما یفرض علیھ من إجراءات خلا

  )1(."من ذلك الجزاء

فیجوز أخلاء سبیل المحكوم علیھ في السجن قبل انتھاء مدة عقوبتھ ،إذا ثبت أن    " §
ما انقضى من مدة العقوبة كان مجدیا في إصلاح نفسھ ، بشرط أن یقضي المدة 

الظن  الباقیة خارج السجن تحت الاختبار، فلا یعتبر مفرجا عنھ إلا إذا ظل عند حسن
 )2(."فیھ  وھذا ھو معنى الإفراج

نظام یسمح بالإفراج عن المحكوم علیھ قبل استكمال مدة عقوبتھ تحت شرط الوفاء " §
بالواجبات التي یفرضھا ھذا النظام الذي یعد مكافأة على حسن السلوك وأداة للتفرید 

المحكوم علیھ ومدى العقابي أثناء مرحلة تنفیذ العقوبة ،بحیث تكون متلائمة مع حالة 
 )3(."استعداده لتكیفھ الاجتماعي

جسر عبر الفجوة الحاصلة بین السجین وبین الحیاة المنظمة في المؤسسة العقابیة "  §
والعیش الحر في المجتمع ، فھو عملیة إصلاحیة تتبعھا فترة إرشاد ورقابة ومساعدة  

د قضاء نسبة معینة  یطبق على السجناء المختارین ممن جرت تھیئتھم وتأھیلھم بع
 )4(."من مدة العقوبة

ومھما اختلفت التعریفات إلا أن الإفراج المشروط یحقق جملة أھداف تساعد على عملیة 
التأھیل وتشجع على حسن السلوك والانضباط لأنھ طریق نحو الإفراج النھائي وكونھ مرحلة           

    )5(.طریقة تنفیذه في وسط حر من المراحل التدریجیة في تنفیذ العقوبة ولو اختلفت

أثر في تقویم سلوكھ                           تحسن سلوك المحكوم علیھ یثبت أن البرنامج العلاجي قد  حیث أن
و استقامتھ لیكون مؤھلا للاندماج داخل المجتمع ،لذلك اعتبر نظام الإفراج المشروط أسلوب 

 ج العقابي تستھدف إعادة التأھیل الاجتماعي للجانيمن أسالیب المعاملة العقابیة وطریقة للعلا
  )6( .لینتقل من نظام عقوبة إلى نظام تكییف عقوبة

  

علي عبد القادر القھوجي وفتوح عبد االله الشادلي ، علم الإجرام وعلم العقاب ، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة   -1

  .173ص 1999طبعة 

 .142للمجرم والجزاء ، المرجع السابق ، ص رمسیس بھنام ، النظریة العامة  -2

 . 503ص  المرجع السابق ،. نبیل عبد الصبور النبراوي  -3

 .561أكرم عبد الرزاق المشھداني ونشأت بھجت البكرى ،المرجع السابق،ص  -4

 .148علي محمد جعفر ، داء الجریمة سیاسة الوقایة والعلاج ،المرجع السابق ، ص  -5

  .117السابق ، ص  طاشور عبد الحفیظ ، المرجع -6



 
 

  الفرع الثاني

  خصائص نظام الإفراج المشروط

 ، وبذلك یحققة وتكییفھافي تنفیذ العقوب ب متنوعوأسلمتمیز كونھ الإفراج المشروط  إن    
ف السجین ومدى استجابتھ ویجري علیھا تعدیلات وفقا لظرو،لھا المرونة الكافیة في تطبیقھا

  :كنظام متمیز بخصائص أھمھاتتبناه معظم التشریعات الحدیثة ،وھذا ما جعل لأھدافھا

  ج المشروط لا ینھي تنفیذ العقوبةالإفرا  :أولا

لا یترتب على الإفراج المشروط إنھاء تنفیذ العقوبة ، وإنما ھو مجرد تعدیل لكیفیة تنفیذھا     
فرض علیھ خارج المؤسسة العقابیة مع خضوعھ  لمجموعة التزامات تقید من حریتھ وت

شروط  كمنعھ من الاتصال بالمساھمین معھ في الجریمة أو غیرھم من ذوي السمعة  السیئة 
وحضر ارتیاد أماكن مشبوھة أو ممارسة إحدى الوظائف أو المھام أوالشھادة أمام المحاكم 

  .إلا على سبیل الاستدلال 

فراج المشروط فیجب أن تكون ھذه الالتزامات وغیرھا تحت بصر المشرف على الإ    
وتحت رعایة المفرج عنھ شرطیا حرصا منھ على عدم مخالفتھا حتى انقضاء فترة العقوبة 
فإذا أخل بأي منھا فإنھ یثبت عدم جدارتھ بفرصة العودة تدریجیا إلى المجتمع ویتم إعادتھ 

  )1(.إلى المؤسسة العقابیة من جدید لاستكمال مدة العقوبة

  المشروط لا یعتبر إفراجا نھائیا الإفراج : ثانیا 

لا یعد الإفراج عن المحكوم علیھ شرطیا تسریح نھائي ،وإنما ھو مرحلة تمھیدیة للإفراج     
النھائي تحسبا لوطأة المشاكل التي یثیرھا الانتقال المفاجئ إلى المجتمع لأنھ لیس إنھاء 

یة المحكوم علیھ ،مما یعني للعقوبة ولكنھ مجرد تعدیل لأسلوب تنفیذھا اقتضاه تطور شخص
أن العقوبة تستمر أثناء الإفراج المشروط ولا تنقضي إلا إذا انتھت مدتھا المحددة في الحكم 

  )2(.الجزائي كاملة

  :ویترتب على سیرورة الإفراج المشروط إفراجا نھائیا أمران

أن یصبح المحكوم علیھ في حل من كل الواجبات التي فرضت علیھ خلال مدة  - 1
 .اج المشروطالإفر

  
 
 

 .198، 197محمد صبحي نجم ، المرجع السابق، ص  -1
 .517محمود نجیب حسني، علم العقاب، المرجع السابق، ص  -2



 
 

   .أصبح نھائي أن عدم جواز إلغاء ھذا الإفراج بعد - 2

وتجدر الإشارة إلى المشرع الجزائري اعتبر المحكوم علیھ مفرجا عنھ نھائیا منذ الإفراج 
عنھ شرطیا ، وفي حالة إلغاء قرار الإفراج المشروط ،فان المدة التي قضاھا المفرج عنھ 
شرطیا تعد عقوبة مقضیة ،وما انتھى إلیھ المشرع لتأكید على مبدأ إعادة تكییف العقوبة وفقا 

  .  )1(ت التأھیل الاجتماعي للمحكوم علیھ لمقتضیا

 اج المشروط لیس حق للمحكوم علیھ الإفر: ثالثا 

الإفراج المشروط كنوع من المعاملة العقابیة لا یعتبر حقا للمحكوم علیھ وان استوفى      
  :شروطھ القانونیة ویبرر ذلك

إعتبار الإفراج المشروط منحة ومكافأة على حسن سیرة وسلوك المحكوم علیھ   - 1
وجدیة استقامتھ أثناء تواجده في المؤسسة العقابیة مخول إلى سلطة قضائیة لأنھ یمس 
بالقوة التنفیذیة للحكم، ویكون باقتراح من الھیئة المشرفة على حالة المحكوم علیھ 

طرأ على شخصیتھ من تحول وتطور في درجة لأنھا تطلع بصورة دائمة على ما ی
    )2(.إصلاحھ وتستطیع تبعا لذلك تقدیر مدى ملاءمتھ من عدمھ

اعتبار الإفراج المشروط سلطة تقدیریة للإدارة العقابیة لا یؤثر فیھا قبول المحكوم   - 2
علیھ أو رفضھ ،وتبعا لمقتضیات المعاملة العقابیة التي تھدف إلى تأھیلھ ومساعدتھ 

لتكیف مع المجتمع فإن تطبیق ھذه المعاملة أمرا إلزامیا ،ولكن القول بھذا الرأي على ا
لا ینفي رضاء المحكوم علیھ بإجراء الإفراج المشروط لأنھ المعني والمساھم الأكبر 
في نجاحھ وھذا ما اشترطتھ بعض التشریعات المقارنة كالمشرع الفرنسي والألماني 

  )3(.یة جدوى النظام وتحقیق أھدافھفعدم رضاه یضعف الأمل في إمكان

وباستقراء ما انتھجھ المشرع العقابي الجزائري الذي مكن قاضي تطبیق العقوبة ووزیر  
العدل سلطة منح الإفراج المشروط إلا أنھ أتاح للمحكوم علیھ فرصة طلب الإفراج المشروط 

 ).ج.س.ت.ق 137المادة (

  

.  لم تنقطع مدة الإفراج المشروط عند انقضاء الآجال المذكورة  أعلاه إذا ) :"...ج.س.ت.ق 3/  146المادة ( تنص -1

 ".اعتبر المحكوم علیھ مفرجا عنھ نھائیا منذ تاریخ تسریحھ المشروط

یترتب على إلغاء مقرر الإفراج المشروط بالنسبة للمحكوم علیھ قضاء ما تبقى ) :"...ج.س.ت.ق147/3المادة (تنص -

  ".لیھ ، وتعد المدة التي قضاھا في نظام الإفراج المشروط  عقوبة مقضیھمن العقوبة المحكوم بھا ع
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  المطلب الثاني

  أحكام نظام الإفراج المشروط

إذا كان الھدف من عزل المجرم توقي خطورتھ الإجرامیة ومكافحة عوامل سلوكھ طریق    
الجریمة ،فإن ذلك ینبغي أن یتم في إطار عملیة إصلاحیة ،فإذا تحققت وأزیل الخلل الناتج 
عن الجریمة كان من العدالة إتاحة الفرصة للمحكوم علیھ للعودة إلى الحیاة العامة بدل 

نفیذ عقوبة أصبحت عبئا على الجاني والدولة معا، ولطي ھذه الصفحة الاستمرار في ت
 ) 1(.السوداء وتجدید الأمل شرعت أغلب النظم الإفراج المشروط

أحكام تضبطھ نظرا لخطورة قرار منحھ على شخصیة المحكوم علیھ المشرع  حددحیث 
ویعرقل عملیة الإصلاح ، كل تھدیدا لأمن الأفراد وسلامتھموعلى المجتمع لأن سوء منحھ یش

  .والإدماج الاجتماعي

ونظرا لجملة الأھداف التي یحققھا الإفراج المشروط وضعت النظم العقابیة عدة مبررات    
  .الفرع الأول-لتشریعھ 

              1972كما نص المشرع الجزائري على أحكامھ بموجب قانون إصلاح السجون لسنة 
.                                  2005دماج الاجتماعي للمحبوسین لسنة وقانون تنظیم السجون وإعادة الإ

وتبعا للسیاسة العقابیة الحدیثة المنتھجة في النظام العقابي الجزائري ھیأ الأرضیة لیؤدي 
الإفراج المشروط دوره التھذیبي عن طریق مراجعة العقوبة تجسیدا لفكرة إصلاح المحكوم 

وإجراءاتھ تماشیا مع طبیعة المجتمع  -الفرع الثاني- ید شروطھ علیھ وتأھیلھ لیتم تحد
  .الفرع الثالث-الجزائري وحداثة تطبیقھ مقارنة بالنظم العقابیة المقارنة

  الفرع الأول

  مبررات نظام الإفراج المشروط

غني عن البیان أن نظام الإفراج المشروط نظام إصلاحي ینسجم مع أھداف العقوبة                
ي مفھوم السیاسة العقابیة الحدیثة و یرتكز على تأھیل وعلاج المحكوم علیھ بدل منطق ف

إیلامھ وردعھ ،لذلك وجد لھ مبررات عدة لتشریعھ، سواء في ظل الأفكار العقابیة التقلیدیة  
  :ویمكن حصر أھم المبررات في  أو بعد تطوره الحدیث
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  ة لتخفیف ازدحام السجونالإفراج المشروط وسیل: أولا 

یعد الإفراج المشروط من أنجع طرق مكافحة ظاھرة الازدحام، وذلك عن طریق الإفراج 
عن بعض السجناء الذین صلح أمرھم ولم یعد الحجز مجدیا في إصلاحھم ، فسیاسة الازدحام 

الإصلاح بحد ذاتھا وتھدمھا من أساسھا وترتب أعباء مادیة ومعنویة على الدولة  تفسد عملیة
   ) 1(.ت نفسھوالأفراد في الوق

  الإفراج المشروط ینسجم مع النظام التدریجي: ثانیا

نظام الإفراج المشروط یتماشى مع المبدأ التدریجي في تطبیق العقوبات خاصة بالنسبة  
للعقوبة السالبة للحریة طویلة المدة فأثناء الإفراج المشروط  ینتقل المحكوم علیھ من مرحلة 
العقوبة السالبة للحریة المطلقة إلى سلب حریة نسبیا حتى لا یسيء استعمال كامل حریتھ 

  .الجریمة، فالعمل على التدرج في ممارسة الحریة یسھل إعادة تكییفھ مع المجتمع ویعود إلى

  لإفراج المشروط یشجع على الإصلاحا: ثالثا

یحث نظام الإفراج المشروط على حسن السیرة و السلوك والانضباط داخل المؤسسة العقابیة 
تأھیلھ وتسھیل عملیة ،لأن من شروطھ الأساسیة توافر مثل ھذا التصرف ،وھذا یعني نجاح 

تطبیق العلاج العقابي خاصة إذا عم ھذا التصرف بین أوساط المحكوم علیھم لتحقق العقوبة 
أھدافھا المرجوة، فعندما یسمح ھذا النظام أیضا بفرض بعض الالتزامات في عملیة تقریره 

بالنسبة  ومن بینھا تعویض المتضرر من الجریمة، فھذا یعني إزالة الآثار المترتبة علیھا
  ) 2(.للضحیة أو الطرف المدني

 

تعاني المؤسسات العقابیة في الجزائر من ظاھرة ازدحام السجون نظرا لنقص عدد المؤسسات العقابیة مقارنة بعدد  -1
متر مربع ، ولمعالجة ھذا النقص  1.86المحبوسین وھذا ما أثر سلبا على المساحة التي یشغلھا كل سجین إذ لا تتعدى 

مراكز للأحداث ضمن برنامج خاص وفق المعاییر الدولیة الحدیثة للفترة  05مؤسسة منھا  81مشروع لإنجاز ھناك 
مؤسسة تدخل في إطار البرنامج  13لتعویض المؤسسات القدیمة، من بین ھذه المؤسسات  2009-2005الممتدة بین 

لمتطلبات الأمن والصحة وتطبق برامج تربویة  تبنى وفقا لمعاییر دولیة تستجیب 19000الإستعجالي بطاقة استیعابیة 
قصد تأھیل السجین  وإعادة إدماجھ، وفي ھذا الصدد ألقى المدیر العام لإدارة السجون حوار حول تقدیر وضعیة 
السجون في الجزائر وأكد على تفضیل نظام الإفراج المشروط على نظام العفو قصد التخفیف من ھذه الظاھرة لیبقى 

رقابة مما یخفض نسبة عودتھ إلى الجریمة ، ولعل  ظاھرة ازدحام السجون تعد عرقلة حقیقیة لمسار صاحبھ تحت ال
 :لمزید من التفصیل أنظر الموقع الإلكتروني. إصلاح المحبوس في الجزائر وانتقاص لأدنى حقوقھ

http// : arabic.mjustice.dz  
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عنھ شرطیا الالتزامات یجعل المفرج  كما أن استمرار الإفراج معلق على شرط الامتثال لھذه
   .یعود إلى المؤسسة العقابیةفمقرر الحتى لا یلغى ،حریص على عدم مخالفتھا

  الفرع الثاني

 شروط منح الإفراج المشروط 

تعد فترة الإفراج المشروط فترة انتقال لصالح المحكوم علیھ ومن خلالھا یتحقق الحكم     
على فائدة العقوبة ومدى تحقیق أھدافھا داخل المؤسسة العقابیة لذلك علق القانون الجزائري 

إفادة المحكوم علیھ بالإفراج المشروط إلى شروط موضوعیة منھا ما یتعلق بطبیعة المحبوس      
ومنھا حالات استثنائیة واردة على الشروط  -ثانیا–ومدة العقوبة المحكوم بھا -أولا-

بالإضافة إلى شرط أساسي یتعلق بتسدید المصاریف القضائیة ومبالغ  -ثالثا–الموضوعیة 
  .رابعا –الغرامات والتعویضات المدنیة 

  الموضوعیة المتصلة بصفة المستفیدالشروط : أولا 

لقد نص المشرع الجزائري من خلال قانون تنظیم السجون الجدید على جملة من      
الشروط الموضوعیة المتعلقة أساسا بالمحبوس حتى یتسنى لھ الوضع في نظام الإفراج 
المشروط ،وترتبط بسیرتھ وسلوكھ خلال فترة حبسھ وتقدیمھ لضمانات جدیة تؤكد استقامتھ 

  .تمع مع موافقتھ على الخضوع لتدابیر الإفراج المشروطواستعداده للاندماج في المج

 وك المحبوس أثناء تنفید العقوبةسیرة وسل

بدأ الإفراج المشروط في الأساس كنوع من المكافأة تقدم للمحكوم علیھ على حسن سیرتھ      
ك وسلوكھ داخل المؤسسة العقابیة ، ولكنھ تحول فیما بعد إلى نظام تأھیلي، لیظل حسن السلو

لأنھ لا یجوز الإفراج عن المحكوم علیھ قبل  ) 1(شرطا من شروطھ ، ولھذا الشرط أھمیتھ 
انقضاء مدة معینة من تنفیذه للعقوبة كافیة للحكم على سلوكھ، وقصد تمكین المؤسسة العقابیة 

من تطبیق أسالیب وإجراءات العلاج والإصلاح على الجناة ،مما یفرض ثبوت حالة                
 من التغییر الإیجابي في سلوكھم وتعدیلھ بما یتفق وأن أھداف العقوبة الإصلاحیة والتھذیبیة     

  ) 2(.قد تحققت

ثبات استقامة سلوكھ إ افتراض قرینة زوال الخطورة الإجرامیة مبني على فرصةحیث أن 
لإكمال تأھیلھ  على استعداده وكدلیل،رغبة في عدم العودة للسلوك الآثموالثقة بتقویم نفسھ وال

  .داخل المجتمع والتكیف معھ
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القریب من المحكوم علیھ أقدر من غیرھا                   ولأن الإدارة العقابیة بحكم موقعھا 
عن طریق ) 1(على الوقوف لملاحظة تطور شخصیتھ ومدى استحقاقھ للوضع في ھذا النظام

تقییم سلوكھ وطبیعة علاقاتھ بزملائھ ومدى حرصھ على النظام واستجابتھ للمعاملة 
   )2(.العقابیة

أدرج المشرع ) 3(یة التي یخشى من سوء استعمالھ ولأن ھذا الشرط یعد من المعاییر الذات
  .الجزائري معیار ثاني یتعلق بإظھار المحكوم علیھ لضمانات جدیة إصلاحھ واستقامة حالھ

 الضمانات الجدیة للاستقامة  - 1

إن وصف المحكوم علیھ بحسن سیرتھ وسلوكھ غیر كاف لمنحھ الإفراج المشروط بل    
لأنھ مرھون بتفاعلھ الإیجابي مع المعاملة  )4(یتعین علیھ تقدیم ضمانات جدیة استقامتھ 

     المطبقة علیھ وما یمكن تقدیمھ من إنجازات خلال فترة اختباره من تعلیم أو تكوین مھني 
    .یبرز استعداده للإصلاح واستحقاقھ للإفراج المشروطأو نشاط آخر 

  :ومن بین الضمانات التي یقدمھا المحبوس والتي تدل على إصلاحھ فعلا ما یلي

 .الحصول على شھادات التعلیم الابتدائي والثانوي والعالي والتكوین المھني §
 .منح رخص وإجازات الخروج والمكافآت §
أو نظام الحریة النصفبة أو في مؤسسات البیئة  الوضع في نظام الورشات الخارجیة §

 .....المفتوحة

إذ یتعین على مدیر المؤسسة العقابیة تضمین ملف الإفراج المشروط تقریرا مسببا حول 
  )5(.سیرة وسلوك المحبوس والمعطیات الجدیة لضمان استقامتھ 

ولتمكین المحبوس من إظھار إصلاحھ تعمل إدارة السجون بالجزائر لتنفیذ برنامج إصلاح    
السجون وتأھیل المساجین بالتعاون مع قضاة تطبیق العقوبات والإداریین وجمیع المختصین 
بترقیة النشاط التربوي والتأھیلي داخل السجون وتوفیر الظروف المناسبة وتجھیز مختلف 

    )6(.للاستعمالات الثقافیة والتعلیمیةابیة بالوسائل الحدیثة المؤسسات العق
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             إلى أن المشرع تبنى معیار الضمانات الجدیة للاستقامة تماشیا والھدف   وتجدر الإشارة
من إعادة تكییف العقوبة وتجسیدا لفكرة إصلاح المحكوم علیھ أثناء فترة اختباره للإفراج عنھ 

  شرطیا، ورغم أن المشرع الجزائري خطى خطوة ھامة عندما أخذ بھذا المعیار،إلا أنھ             
لم یحدد الظروف التي تعبر عن ھذه الضمانة الجدیة خلافا لبعض التشریعات كالمشرع 

                                            )1(.ة واضحة على ھذه الضمانات الجدیةالفرنسي الذي ذكر أمثل

  . المعیار حتى یتناسب لتحقیق أھداف تكییف العقوبة صیاغة  نقترح إعادةلذلك 

بذكر بعض الضمانات الحقیقیة لاستقامة السجین ولو تركنا العبارة دون تحدید معاییر 
     .المشروطولأنھ دعامة لمنح الإفراج ) 2(ضبطھا لعد معیار فضفاض یصعب التأكد منھ 

كان لزاما إبراز معیار جدیة الاستقامة بدل تحدید فترة الاختبار فقد یستقیم السجین ویظھر 
،إلا أنھ لا یستفید من نظام الإفراج المشروط لانعدام شرط الاختبار الذي  ضمانات إصلاحھ

یعد بمثابة مصادرة لتطبیق معیار جدیة الاستقامة تطبیقا سلیما وترك مسألة تقدیرھا للسلطة 
   )3(.الإفراج المشروط دون تحدید مدتھاالمقررة لنظام 

 اج المشروط الموافقة على الخضوع لتدابیر الإفر - 3

لاستفادة المحبوس من نظام الإفراج المشروط لا یكفي حسن سیرتھ وسلوكھ وجدیة   
وضعھا  تدابیر وشروط استقامتھ بتقدیم ضمانات إصلاحھ، بل یتعین علیھ الموافقة على

   .النظام لإمكانیة إخلاء سبیلھ قبل انتھاء مدة عقوبتھ

نامج العلاج والإصلاح ومدى فمن خلال مراقبة دائمة ومستمرة لتقییم مدى تجاوبھ مع بر
استقامتھ، بالمشاركة في بعض الأنظمة العقابیة التي لھا دور فعال في إعادة إدماجھ كمواطن 

  صالح في المجتمع مع إخضاعھ لنوع من التدابیر التي تفرضھا بعض التشریعات العقابیة 

  

 عده في ما یخص نظام الإفراج المشروط  لقد تأثر المشرع الجزائري بالنظام الفرنسي ، حیث تبنى كثیرا من قوا -1

إلا أنھ أضفى نوع من الخصوصیة تلیق بطبیعة المجتمع الجزائري وتطور ھذا النظام في الجزائر،وانفرد بضرورة 

       خضوع المحكوم علیھ لفترة الاختبار المحددة قانونا قبل الوضع في نظام الإفراج المشروط ،ولم یحدد الظروف 

جدیة استقامتھ رغم أن الفكرة مستوحاة من التشریع الفرنسي الذي أعطى أمثلة عن ضمان التكیف التي تثبت 

ممارستھم لأعمال مھنیة ، سواء متابعتھم لدراسة أو تكوین مھني أو تربص أو عمل (...الاجتماعي للمحكوم علیھم 

أو ممارستھم   أو متابعتھم لعلاجمؤقت لیسھل اندماجھم في المجتمع أو سواء كان وجودھم ضروري في عائلاتھم 

 . 196بلغیث سمیة ، المرجع السابق، ص : في ھذا الشأنأنظر. إلى تعویض ضحایا الجریمة    لأعمال تھدف

 .357أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق  ، ص  -2

 .177عثامنیة لخمیسي ،المرجع السابق ، ص  -3



 
 

، أقر المشرع صراحة )1( مقارنةدون اعتبار لموافقة المحبوس، وعلى غرار بعض القوانین ال
  )2(.تضمنھا مقرر منح الإفراج المشروطعلى الشروط الخاصة التي ی تھضرورة موافق

و في حالة رفضھ للشروط یحرر مدیر المؤسسة العقابیة محضرا بذلك ویرفع الأمر       
  .حسب الحالة -حافظ الأختام–لقاضي تطبیق العقوبات أو لوزیر العدل 

  لموضوعیة المتعلقة بمدة العقوبةالشروط ا: ثانیا 

إن الإفراج المشروط لم یتطلب شروطا خاصة بنوع معین من الجرائم ،وإنما اشترط نوع     
ومدتھا التي یتعین على المحكوم علیھ قضاءھا داخل المؤسسة -عقوبة سالبة للحریة  -العقوبة 

المحكوم علیھ لبرنامج علاج عقابي العقابیة ، وحتى تضمن الحد الأدنى الضروري لخضوع 
یطبق علیھ وفقا لشخصیتھ وبما یوافق إصلاحھ وإعادة بناءه الاجتماعي فلا تفقد العقوبة 

  )3(.ر والرادع وتكون قد حققت أھدافھاأثرھا الزاج

 عقوبة سالبة للحریة - 1

نظام أن یعتبر نظام الإفراج المشروط بمثابة وضع حد للعقوبة السالبة للحریة لذلك یفترض ال
یكون المستفید محكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة أیا كانت مدتھا بما في ذلك المحكوم علیھ 

  )4(.بالسجن المؤبد

     )5(ویتضح أن المشرع الجزائري استثنى المحكوم علیھم بالإعدام والخاضعین لفترة أمنیة 

  .و لتدابیر الأمن ولو كانت سالبة للحریة

  

العقابیة حول مدى اعتبار موافقة المحبوس شرطا ضروریا لمنح الإفراج المشروط، فلم یشر  لقد اختلفت التشریعات -1
أنظر في ھذا ) ف.إ.ق 531المادة (المشرع المصري إلى ھذا الشرط في حین نص علیھ المشرع الفرنسي صراحة في

 .420، المرجع السابق، ص عمر خوري:  الشأن
المتعلق بإجراءات تنفیذ المقررات  1972فبرایر  10المؤرخ في   72/37المرسوم ) 72/02(أنظر في الأمر الملغى  -2

 :الخاصة بالإفراج المشروط 
لا یمكن للمحكوم علیھم الاستفادة  من التدبیر الصادر لفائدتھ إلا بعد موافقتھ على التدابیر والشروط : "  7المادة 

إذا رفض المحكوم علیھ الخضوع لھذه التدابیر الخاصة الواردة في القرار المتضمن ملحق الإفراج المشروط ، و
  ."والشروط الخاصة یوقف تدبیر الإفراج ویرفع الأمر فورا إلى وزیر العدل

إذا وافق السجین على الخضوع إلى التدابیر والشروط الواردة في قرار الإفراج المشروط یفرج عنھ : "  8المادة  
  .."جنویجري ذلك بعد تدوین محضر الإفراج في سجل الس

  2005جوان  05المؤرخ في  01/2005المنشور الوزاري )  05/04(أنظر في قانون تنظیم السجون الجدید      
  .المتعلق بكیفیة البت في ملفات الإفراج المشروط     

 .657مأمون محمد سلامة ،المرجع السابق ، ص -3
 .355ص  ،أحسن بوسقیعة،المرجع السابق  -4
المعدل والمتمم  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06من القانون رقم  10مكرر  60مكرر والمادة  60أنظر المادة  -5

  .لقانون العقوبات الجزائري



 
 

 قضاء فترة الاختبار  - 2

یقصد بفترة الاختبار المدة التي یفترض على المحكوم علیھ قضاءھا من العقوبة خلال مرحلة 
بت كفایة العقوبة في تحقیق غایة من التنفیذ العقابي وبعد خضوعھ لنوع من العلاج العقابي أث

الردع والعدالة وكفاءة أسالیب المعاملة العقابیة في الإصلاح وإعادة تأھیل المحكوم علیھ 
  .اجتماعیا

قبل أن یتقرر الإفراج المشروط اشترط المشرع الجزائري في قانون تنظیم السجون الجدید 
حدا أدنى من مدة العقوبة المحكوم بھا یقع أثناءھا فترة الاختبار التي تختلف حسب السوابق 

             للمحكوم علیھ وطبیعة العقوبة المحكوم بھا، وقد قسمھا المشرع إلى ثلاث فئات القضائیة 
  :)1(كالآتي ) ج.س.ت.ق134المادة (حسب نص 

 المحبوس المبتدئ -أ

                  )2( إن استفادة المحبوس المبتدئ المحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة قصیرة المدة     

العقوبة إذ تمثل فترة الاختبار التي ) 1/2(بنظام الإفراج المشروط مرھون بقضاءه نصف 
وھذا ما أغفلھ المشرع ، 179/2أشھرالمادة ) 3(اشترط الأمر الملغى  حدھا الأدنى بثلاثة 

الجزائري في قانون تنظیم السجون الجدید ، ویبدأ حساب سریان مدة العقوبة السالبة للحریة 
                           ند الإیداع الذي یذكر فیھ، تاریخ وساعة وصول المحكوم علیھبتسجیل مست

  )3(.إلى المؤسسة العقابیة

 المحبوس معتاد الإجرام -ب

العقوبة المحكوم بھا  ) 2/3(حددت فترة الاختبار بالنسبة للمحكوم علیھ معتاد الإجرام بثلثي    
  واحدة ، ولكن بالمقارنة مع الأمر الملغى ) 1(على ألا تقل مدتھا في جمیع الأحوال عن سنة 

  

الإحكام النھائیة السابق صدورھا على ھناك تباین بین مصطلح السوابق القضائیة والجنائیة، إذ یراد بالسوابق الجنائیة  -1
أما السوابق القضائیة فیراد بھا كل ) مرحلة من التشرب بالمیل الإجرامي(الشخص نفسھ بسبب إجرامھ في الماضي

 .    حیاتھ السابقة عن الجریمة حكم صدر فعلا ولو تلاه عفو أو براءة أو حكم مدني قصد معرفة سلوك المجرم في
 . 1037رمسیس بھنام ، النظریة العامة للقانون الجنائي ، المرجع السابق ، ص :  في ھدا الشأنأنظر

نلاحظ أن مصطلح المحبوس المبتدئ یتضمن عدة معاني فقد یقصد بھ المحبوس الذي لم یسبق أن صدر في حقھ حكم  -2
ق العدلیة المتعلقة بھ    نھائي بعقوبة سالبة للحریة أو یقصد المحبوس عدیم السوابق القضائیة ،بمعنى أن صحیفة السواب

لا تتضمن أي عقوبة سواء بسبب انعدامھا أو بسبب محوھا كأثر لرد الاعتبار                         )  02البطاقة رقم ( 
  فإذا أخذنا بحرفیة النص فالترجیح یكون للقراءة الأولى، وتبعا لمقتضیات التطبیق المیداني للنص فإن القراءة الثانیة 

 : في ھدا الشأنأنظر. ستفرض نفسھا  ھي التي
  . 355أحسن بوسقیعة، المرجع السابق ، ص 

 .ج.س.ت.من ق 13أنظر المادة  -3



 
 

واحدة ) 1(أشھر إلى سنة ) 6(نلاحظ أن المشرع رفع الحد الأدنى لفترة الإختبار من ستة 
   )1(.المعتادین فإذا نظرنا إلى مقتضیات العلاج العقابي المطبقة على ھذا النوع من المجرمین

كان لزاما إطالة مدة الاختبار لأن الخطورة ھنا لا تكمن في الجریمة الجدیدة المرتكبة، وإنما 
في عدم ارتداعھم بالجزاءات الجنائیة واستھانتھم بھا ، فضلا عن استمرارھم في السلوك 

   )2(.الإجرامي

التغییر في المعاملة من على فشل طرق العلاج العقابي مما یستدعي نوع دلك ل دحیث ی
لتكون أكثر فعالیة على شخصیة السجین بتحقیق نتائج ایجابیة والرجوع عن الحالة ، العقابیة

   .الانتكاسیة

  المحبوس المحكوم علیھ مؤبدا  - ج

لأن بقاء  لقد شرع نظام الإفراج المشروط لتجدید الأمل بین المحكوم علیھم بالمؤبد     
عشر ) 15(فاشترط خمسة ) 3(السجین في السجن المؤبد لا یناسب وتطور درجة إصلاحھ 
  .  سنة كمدة لاختبار مدى استقامتھ واستعداده للتكیف الاجتماعي

ص  لذلك وقد قدرھا المشرع جزافیا اعتبارا لمدتھا غیر المحددة إذ تمتد خلالھا حیاة الشخ     
   )4(.راختار المشرع متوسط العم

ونظرا لكونھا عقوبة سالبة للحریة طویلة المدة كافیة لتمكین المحكوم علیھ من استیعاب 
  . برامج إعادة تربیتھ وإدماجھ في المجتمع بل وتحقیق العقوبة أھدافھا في الردع والإصلاح

وتجدر الإشارة إلى أن مدة الحبس التي تأخذ بعین الاعتبار ھي مدة الحبس الفعلیة ولیست 
)           فقرة أخیرة 134المادة (قوبة المحكوم بھا  قضاءا، واستثناءا على ھذه القاعدة نصت الع

أن المدة التي یتم خفضھا من العقوبة بموجب عفو رئاسي تعد كأنھا مدة حبس مقضیة تحسب 
  .ضمن فترة الاختبار ماعدا حالة المحبوس المحكوم علیھ مؤبدا

  

المحبوس المعتاد، فقد یدل عن المحبوس الذي یوجد في حالة عود طبقا لأحكام قانون ھناك اختلاف بین مصطلح  -1

    نظر إذا كان في حالة العود أو یقصد أي محبوس لھ سوابق قضائیة بصرف ال) مكرر ومایلیھا 54المادة (العقوبات 

، أما إذا رجنا إلى النسخة الفرنسیة               باستقراء النص في نسختھ العربیة فإن الترجیح یكون للقراءة الثانیة ؟، لكنأم لا

                 :               في ھذا الشأن أنظر. فإن الترجیح یكون للقراءة الأولى" Récidiviste"التي استعملت مصطلح 

 .356، ص  السابق ، المرجع أحسن بوسقیعة

 .67المرجع السابق ، صعلي عبد القادر القھوجي وفتوح عبد االله الشادلي ،  -2

 .40أكرم عبد الرزاق المشھداني ونشأت بھجت البكرى،المرجع السابق ، ص  -3

  .498محمود نجیب حسني ، علم العقاب ، المرجع السابق ، ص  -4



 
 

  ات الواردة على الشروط الموضوعیةالاستثناء: ثالثا 

 ء المحبوس من شرط فترة الاختبار إعفا - 1

لتمكین المحكوم علیھ                            ) ج.س.ت.ق135(نص المشرع على ھذا الاستثناء بموجب المادة
من الإفراج المشروط دون شرط فترة الاختبار إذا قام بتبلیغ السلطات المختصة عن حادث 

على  خطیر قبل وقوعھ ومن شأنھ المساس بأمن المؤسسة العقابیة أو تقدیم معلومات للتعرف
  . مدبریھ أو بصفة عامة الكشف عن مجرمین لیتم إیقافھم

) ج.س.ت.ق159المادة (إذ ینفرد المشرع الجزائري بمثل ھذا الحكم ویؤكد علیھ بنص      
بھدف التقلیل من أعمال العنف والتمرد داخل المؤسسات العقابیة والحفاظ على أمنھا ،لكن 

نظام الذي یعنى بعلاج المجرم وتطور إصلاحھ  ھذه الغایة تتنافى ومقتضیات الوضع في ال
وجدیة استعداده للتأقلم في جو المجتمع ، فإذا ما أفرج عنھ دون اختباره لمجرد التبلیغ وكدلیل 
عن حسن سلوكھ وجدیة استقامتھ ، فقد لا یكون ھذا كافیا لتثبیت الاعتقاد بزوال خطورتھ 

  .یة جرائم أخطر من المبلغ عنھاالإجرامیة لیرتكب بعد خروجھ من المؤسسة العقاب

ولخطورة الموقف والنظام كان الأجدر بالمشرع ترك فترة الاختبار كما نقترح إعادة صیاغة 
بما یحقق التوازن بین إصلاح المحكوم علیھ وأمن المؤسسة العقابیة           ) 135المادة (نص 

 .وإلا اختل التوازن لیھدد سلامة وأمن المجتمع

  محبوس من جمیع الشروط الموضوعیة إعفاء  ال - 2

استحدث المشرع الجزائري مسألة إعفاء المحبوس                  )ج.س.ت.ق148( بموجب المادة
ویتعلق الأمر ) 134المادة ( من شروط منح الإفراج المشروط المنصوص علیھا في 

ة تتنافى بالإفراج المشروط لأسباب صحیة للمحبوس المصاب بمرض خطیر أو إعاقة دائم
مع بقاءه في الحبس ، ومن شأنھا أن تؤثر سلبا وبصفة مستمرة ومتزایدة على حالتھ الصحیة 

  .البدنیة و النفسیة التي تتنافى مع وجوده في المؤسسة العقابیة

  )1(و على غرار بعض التشریعات العقابیة لم یوضح المشرع الجزائري نوع المرض الخطیر

 

) 12/12/2005قانون رقم ال( ج .إ.ق 720نص المشرع الفرنسي على الإفراج المشروط لأسباب صحیة بموجب المادة  -1
واعتبر مرض فقدان المناعة المكتسبة من الأمراض الخطیرة التي تستوجب الإفراج المشروط أما المشرع الإیطالي منذ 

.           طیر أن یتابع علاجا في مستشفى متخصصمكن المحبوس المصاب بھذا المرض أو أي مرض خ 1949سنة 
  :في ھذا الشأنأنظر

-Patrick kalb ,Lourence Leturmy, Droit penal general ,op cit, p221.   

- Olivia Cligman, Laurence Gratiot, Jean-Christoph Hanoteau. Le Droit en Prison, 
Editions Dalloz, Paris, 2001, p118. 



 
 

أو طبیعة الإعاقة الدائمة، كما لم یذكر بعض الحالات التي تستدعي إفراجا مشروطا لأسباب 
     وإنما اشترط تقدیرھا من طبیب المؤسسة العقابیة التي یتواجد بھا المحبوس   ،)1(صحیة 

كما تجدر الإشارة أن المشرع تبنى .بعد خبرة طبیة أو عقلیة یعدھا ثلاثة أطباء أخصائیین 
في الجزائر وحقوق السجین وإعادة  اج الصحي تأكیدا منھ على أنسنة النظام العقابيالإفر

لأن نجاح عملیة العلاج العقابي تستدعي  تكییف العقوبة وفقا لمقتضیاتھ الصحیة والعقلیة
  .استواء صحتھ البدنیة والعقلیة والنفسیة

یة وما یثبت تنازل المدنتسدید المصاریف القضائیة ومبالغ الغرامات والتعویضات : رابعا 
  الطرف المدني 

إن الشروط الموضوعیة والحالات الاستثنائیة غیر كافیة لوضع المحكوم علیھ في نظام     
شرطا ) ج.س.ت.ق136(الإفراج المشروط فقد علق المشرع الجزائري في نص المادة 

أساسیا یتعلق بتسدید المحكوم علیھ للمصاریف القضائیة ومبالغ الغرامات المحكوم بھا 
   )2(.ثبت تنازل الطرف المدني عنھاما یوالتعویضات المدنیة أو

مكن من ضمان تحصیل ھذه ) ج.س.ت.ق136المادة (باشتراط المشرع لمضمون نص 
   )3(.و بمحضر تنازل الطرف المدني عنھاالمبالغ التي  تثبت بوصلات التسدید أ

أن تحصیل المصاریف القضائیة یتم عن طریق الإكراه البدني في أكثر الحالات                       حیث
ى تحمل مسؤولیتھ بل تعویض الأطراف المدنیة، ومؤدى ذلك تحقیق قدرة المحكوم علیھ عل

  .عن أضرار جریمتھ

  

اءات الإفراج المشروط  الذي نص              المتعلق بإجر 20/06/1984المؤرخ في  06/84أنظر المنشور الوزاري رقم  -1
الإفراج المشروط بصفة عامة لا یمنح إلا استثناءا للمحكوم علیھم المصابین بمرض خطیر أو عضال، والمصابین : على أن 

                  بعاھات والمتقدمین جدا في السن، و أخیرا الحالات الخاصة مثل فقدان الزوج أو الزوجة والأولاد المعرضین للإھمال
:                                                   و بدون رعایة، وأي اعتبار آخر یغلب علیھ الطابع الإنساني في ھذا الشأن أنظر

  .116، ص المرجع السابقبریك الطاھر ، 

لمنح قرار الإفراج المشروط كأثر )  186المادة ( 72/02لقد نص المشرع الجزائري على ھذا الشرط بموجب الأمر -2
بنصھا على أن القرار الذي یمنح بموجبھ التمتع بالإفراج المشروط یمكن أن یجعل المنح أو التمسك بھذا الإجراء خاضعا 

 :.....لشرط واحد أو أكثر من الشروط التالیة
                                                          .                    ـ أن یدفع المبالغ المستحقة للخزینة العمومیة إثر المحاكمة 6
  .ـ أن یدفع المبالغ المستحقة لضحیة الجرم أو لممثلیھ الشرعیین 7

المتعلق بكیفیات البت في ملفات الإفراج  05/06/2005المؤرخ بتاریخ  01/2005أنظر المنشور الوزاري رقم -3
  . المشروط



 
 

قیق ھذا الشرط إذا لم یجد السند المادي، خاصة بمعونة أفراد بة تحفرغم أن الواقع یثبت صعو
أسرتھ مما یشكل عقبة حقیقیة لنجاحھ والفوز بوسط من الحریة ھذا من جھة، ومن جھة 
أخرى فإن ربط الإفراج المشروط كنظام لتكییف العقوبة على المحكوم علیھ حتى نضمن 

رجیح كفة حقوق الضحیة والخزینة استمراریة إصلاحھ و تأھیلھ الاجتماعي لن یتأتى بت
لھذه الأسباب نقترح إعادة .العمومیة على عملیة تقویم الجاني وإعادة إدماجھ في المجتمع 

             لتحقیق توازن الكفة بعیدا عن كل العقبات،ولأن وضع ) ج.س.ت.ق136المادة (صیاغة 
 .لمشروطھذا الشرط بنفس الصیاغة یعد مصادرة حقیقیة لنظام الإفراج ا

  الفرع الثالث

   إجراءات الاستفادة من نظام الإفراج المشروط

إضافة إلى الشروط الموضوعیة یخضع نظام الإفراج المشروط إلى شروط إجرائیة      
تتمثل في الإجراءات الشكلیة التي یجب إتباعھا لوضع المحكوم علیھ بصفة نھائیة في النظام  

إلى جانب ) 182-180المواد ( الملغىوالتي نص علیھا المشرع الجزائري في ظل الأمر 
 73/04ن تنفیذ القرارات الخاصة بالإفراج المشروط والمرسوم المتضم 72/37المرسوم 

المتعلق بإجراءات التنفیذ المتعلقة بالإفراج المشروط ،حیث تمیز النظام بمركزیة سلطة المنح 
وانعدام لجان تفصل في ملفات الإفراج المشروط ) -حافظ الأختام- اختصاص وزیر العدل(

  .ماعدا رأي لجنة الترتیب والتأدیب

المؤرخ  72/02 المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین رقم بإلغاء الأمر    
وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین تضمن قانون تنظیم السجون  1972فیفري  10في 
ست الجانب الإجرائي التي مصلاحات عدد من الإ 2005فیفري  06المؤرخ في  05/04رقم 

              وبموجب المرسوم التنفیذي) 144-137المواد (خلال نص  لنظام الإفراج المشروط من
 05/181المتضمن تشكیل لجنة تطبیق العقوبات والمرسوم التنفیذي رقم  05/180رقم 

المتضمن تشكیل لجنة تكییف العقوبات ،وقصد توضیح ما استحدثھ المشرع الجزائري في 
- دار الوضع في نظام الإفراج المشروط ھذا السیاق لا بد من تحدید الجھة المختصة بإص

  . ثانیا –ومضمون المقرر وإجراءات تنفیذه  -أولا

  

  

  

  



 
 

  السلطة المختصة بمنح نظام الإفراج المشروط : أولا 

بموجب مقرر من طرف قاضي تطبیق العقوبات أو وزیر  نظام الإفراج المشروط یكون منح
بطلب المحبوس مباشرة أو باقتراح           العدل حسب مدة العقوبة وظروف المحكوم علیھ إما 

 )1(.من قاضي تطبیق العقوبات أو مدیر المؤسسة العقابیة

  نوني طلب المحبوس أو ممثلھ القا     - 1

المحبوس شخصیا طلب ) ج.س.ت.ق 137المادة (منح المشرع من خلال نص          
میھ واكتفى بالنص على ھذا الإفراج المشروط أو ممثلھ القانوني كأحد أفراد عائلتھ أو محا

الحق دون تحدید إجراءات تقدیمھ، تسھیلا منھ لعملیة إشراك المحبوس في إجراءات 
الاستفادة من النظام متى كان جدیر بھ ،وقصد توضیح رغبة المحبوس وموافقتھ على 
الخضوع لشروط والتزامات الإفراج المشروط ،كما لم یشترط أي شكلیة للطلب ،وإنما نص 

 - حسب الحالة –قدیمھ للجھة المختصة سواء قاضي تطبیق العقوبات أو وزیر العدل على ت
  ).ج.س.ت.ق 142و147( طبقا لنص المادتین  

 عقوبات أو مدیر المؤسسة العقابیةاقتراح قاضي تطبیق ال - 2

مكن المشرع الجزائري الإدارة العقابیة ممثلة في مدیر المؤسسة العقابیة اقتراح الإفراج 
لكل محبوس جدیر بھ كما منح لقاضي تطبیق العقوبات دون غیره من قضاة النیابة المشروط 

أو الحكم،ھذه الصلاحیة لتكون بید السلطة القضائیة مع إشراك القائمین على التنفیذ العقابي 
لأنھا الھیئة المشرفة والقریبة من المحكوم علیھ من خلال ملاحظة ما یطرأ على شخصیتھ 

لاحھ وتلاشي خطورتھ الإجرامیة للكشف عن مدى ملائمة وضعھ من تطور في درجة إص
   .في ھذا النظام 

 اختصاص قاضي تطبیق العقوبات ووزیر العدل في منح الإفراج المشروط - 3

لم یحسم المشرع بصفة واضحة مسألة الاختصاص وإنما علقھا بباقي العقوبة وظروف 
  :المحكوم علیھ لیتم توزیع الاختصاص على جھتین

  

لا تنتھج التشریعات العقابیة نھجا واحدا في تحدید السلطة المختصة بتقریر الإفراج المشروط فھناك من أوكل الأمر  -1
إلى السلطة التنفیذیة ممثلة في القائمین على التنفیذ العقابي وبھذا أخذ المشرع المصري                                       

الاختصاص بمنح وإلغاء الإفراج  تشریعات أخرى إلى تخویل جھة قضائیة بینما ذھبت ) س.ت.ق 53المادة (
 : في ھذا الشأن أنظر). 88،89المادة (ج البرازیلي وقانون محاكم الأحداث الألماني .إ.المشروط كقاضي التنفیذ في ق

العربیة، القاھرة ضة عبد العظیم مرسي وزیر، دور القضاء في تنفیذ الجزاءات الجنائیة دراسة مقارنة، دار النھ
   .173، 185و محمد عید الغریب، المرجع السابق، ص ، 577،ص 1978

  



 
 

بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات إذا كان باقي العقوبة المحكوم : قاضي تطبیق العقوبات  - أ
 .عشرین شھرا) 24(بھا لا تتجاوز أربعة 

وزیر العدل ولجنة تكییف العقوبات إذا بقي على انقضاء العقوبة المحكوم بھا أكثر من   - ب
 135المادة (عشرین شھرا وفي الحالات المنصوص علیھا في نص ) 24(أربعة

) ج.س.ت.ق 142المادة (ولاستكمال ھذه الصیاغة لابد من تعدیل نص ) ج.س.ت.ق
فظ الأختام، مقرر الإفراج المشروط عن یصدر وزیر العدل حا: " بإضافة الواو  كالآتي 

في و شھرا ) 24(المحبوس الباقي على انقضاء مدة عقوبتھ أكثر من أربعة عشرین 
                                              )1(."من ھذا القانون  135في المادة  الحالات المنصوص علیھا

ة تبعا لظروف المحكوم علیھ كما یصدر وزیر العدل الإفراج المشروط لأسباب صحی
  .الصحیة

تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري بعد صدور قانون تنظیم السجون الجدید تفطن                  
إلى عیوب المركزیة حیث كان وزیر العدل یفصل في المقررات المصیریة في حیاة 

إلغاء قانون إصلاح المحبوس وفي مراحل مھمة لعلاجھ وسرعة اندماجھ في المجتمع ،لیتم 
السجون وتوزیع الاختصاص باعتماد نظام الازدواجیة وتوسیع صلاحیات قاضي تطبیق 
العقوبات، لكن في إطار لجنة تطبیق العقوبات التي تبت بأغلبیة الأصوات ولو خالف ذلك 
رأي قاضي تطبیق العقوبات لنجد أن ممارسة ھذه السلطة بید لجنة تطبیق العقوبات ولیس 

كما ھو ظاھر في تشكیلتھا وطریقة بتھا في طلبات الإفراج  طبیق العقوباتقاضي ت
  . المشروط

  مقرر الإفراج المشروط : ثانیا 

  

 ملف الإفراج المشروط - 1

بإرسال قاضي تطبیق العقوبات طلب الإفراج المشروط إلى لجنة تطبیق العقوبات             
لجنة المعنیة بدراسة ملفات الإفراج تقوم ال –حسب الحالة  –أو لجنة تكییف العقوبات 

المتعلقة بتشكیل ملفات الإفراج  945/2005المشروط الذي حددتھ المذكرة الوزاریة رقم 
  :المشروط الوثائق الأساسیة الآتیة

  

یختص وزیر الدفاع بمنح الإفراج المشروط للمحبوسین العسكریین بعد اقتراح من مدیر السجن العسكري، وأخذ رأي  -1

           مؤرخ  71/28من أمر  229المادة :  وكیل الجمھوریة العسكري وقائد الناحیة العسكریة أنظر في ھذا الشأن

  . المتضمن قانون القضاء العسكري 22/04/1971في 

  



 
 

 .02صحیفة السوابق القضائیة رقم  -
 .عرض وجیز عن وقائع الجریمة المرتكبة من قبل المسجون والتھمة المدان بھا -
 .شھادة الإقامة -
 .شھادة عدم الطعن أو عدم الاستئناف -
 .نسخة من الحكم أو القرار بالإدانة -
 .قسیمة دفع المصاریف والغرامات والتعویضات المدنیة إن حكم بھا -

المتعلق بكیفیة  2005جوان  5المؤرخ في  01/2005نشور الوزاري رقم وقد أضاف الم
  :البت في ملفات الإفراج المشروط إرفاق وثائق أخرى

 .الطلب أو الاقتراح -
 .الوضعیة الجزائیة -
وصل دفع التعویضات المدنیة المحكوم بھا على المعني أو ما یثبت تنازل الطرف   -

 .المدني عنھا
ابیة عن وضعیة المحبوس وسیرتھ وسلوكھ خلال مدة حبسھ تقریر مدیر المؤسسة العق -

 )1(.دات المحصل علیھا خلال ھذه المدةوكذا الأعمال المنجزة والشھا

وباستكمال الملف یحیل قاضي تطبیق العقوبات طلب الإفراج المشروط إلى لجنة تطبیق 
أعضائھا على الأقل العقوبات التي تفصل فیھ خلال شھر من تاریخ  تسجیلھ بتداول ثلثي 

                 )2(.وتتخذ مقرراتھا بأغلبیة الأصوات وفي حالة التعادل یرجح صوت الرئیس
فإذا كان المحبوس حدث یجب أن تتضمن التشكیلة عضویة قاضي الأحداث بصفتھ رئیس 

  ). ج.س.ت.ق 139المادة (لجنة إعادة التربیة،و مدیر مركز إعادة تربیة وإدماج الأحداث 

 )             3(.المشروط من قاضي تطبیق العقوبات بمجرد صدور مقرر الاستفادة من الإفراج    
یبلغ إلى النائب العام عن طریق كتابة ضبط المؤسسة العقابیة ، مرفقا بنسخة من ملف 
الإفراج المشروط ویؤشر على استلامھ في سجل التبلیغات المتداول بین أمانة اللجنة والنیابة 

و یتم تبلیغ المحبوس من طرف أمین لجنة تطبیق العقوبات بمقرر اللجنة المتضمن   امةالع
رفض الطلب بموجب محضر تبلیغ یوقعھ المحبوس ویضع بصمتھ بسجل التبلیغات الخاص 

   )4(.یؤشر الأمین بعبارة رفض التوقیع بالمحبوسین وفي حالة رفض التوقیع

                    
 ). 5الملحق رقم (حول سیرة وسلوك المحبوس أنظر نموذج تقریر  -1
یحدد تشكیلة لجنة تطبیق العقوبات  2005مایو  17المؤرخ في 05/180من المرسوم التنفیذي  رقم  9أنظر المادة  -2

 ). 6الملحق رقم ( وكیفیات سیرھا 
 ).2الملحق رقم (أنظر نموذج من موافقة لجنة تطبیق العقوبات عن منح نظام الإفراج المشروط  -3
المتعلق بكیفیة البت في ملفات الإفراج المشروط  2005جوان  5المؤرخ في  01/2005أنظر المنشور الوزاري رقم  -4

 . أعلاه 05/180من المرسوم التنفیذي  رقم  11والمادة 



 
 

أشھر ابتدءا ) 3(ولا یمكن للمحبوس الذي رفض طلبھ تقدیم طلب جدید إلا بعد مضي ثلاث 
  .من تاریخ رفض الطلب

بإصدار مقرر الإفراج المشروط یعرض  -حافظ الأختام- في حالة اختصاص وزیر العدلأما  
 یوما) 30(طلبات المحبوس على لجنة تكییف العقوبة وجوبا لإبداء رأیھا في أجل ثلاثین 

وفي حالة اتخاذ وزیر العدل مقررات الإفراج المشروط ، ابتداء من تاریخ استلامھا الملف
  .)1(قبل أي طعن فیھا ، وھذا ما یجب توضیحھلا ت 142حسب نص المادة 

 الطعن في مقرر الإفراج المشروط  - 2

               )2(إن مسألة الطعن في مقرر الإفراج المشروط التي یصدرھا قاضي تطبیق العقوبات   
أیام من تاریخ تبلیغھ ) 8(خلال ثمانیة ) ج.س.ت.ق141المادة (إلى النائب العام طبقا لنص 

أمام لجنة تكییف العقوبات وھذا بتقریر مسبب مرفق بشھادة طعن التي تقید في سجل خاص 
یوم من تاریخ تسجیل الطعن لتفصل فیھ اللجنة خلال ) 15(ثم ترسل في أجل خمسة عشر 

یوم ابتداء من تاریخ تسجیل الطعن، ویعد عدم البت خلال ھذه المدة ) 45(ة وأربعین خمس
،وفي حالة ) ج.س.ت.من ق 141/05المادة ( رفضا للطعن طبقا لنص الفقرة الخامسة من

رفض لجنة تكییف العقوبات الطعن یبلغ بواسطة النیابة العامة لقاضي تطبیق العقوبات            
الطعن وبعد تبلیغ قاضي تطبیق العقوبات بمقرر قبول الطعن یقوم بإلغاء  أما إذا تم قبول

مقرر الإفراج المشروط الذي أصدره ویقوم أمین اللجنة بتسجیل المقرر في السجل المعد 
ء أشھر ابتدا) 3(لذلك، ولا یجوز للمحبوس تقدیم طلب إفراج مشروط جدید قبل مضي ثلاث 

 )3(.من تاریخ تبلیغ مقرر رفض الطعن

وتجدر الإشارة أن المشرع لم یخول للمحبوس إمكانیة الطعن في مقرر رفض طلب     
الإفراج المشروط على عكس ما نص علیھ في نظام التوقف المؤقت لتطبیق العقوبة ،كما أن 

طعن النائب العام في مقرر الإفراج المشروط أمام لجنة تكییف العقوبات لھ أثر موقف                
  )4(.غایة الفصل فیھإلى 

وما یلاحظ عدم تحقیق المشرع مبدأ المساواة في استعمال حق الطعن ، فكان الأجدر منح 
تحقیقا لمبدأ ،من الاستعانة بمحامي للدفاع عنھ المحبوس حق الطعن تكریسا لحقوقھ وتمكینھ

  .المساواة 

  

لجنة تكییف العقوبات وكیفیات سیرھا             یحدد تشكیلة 2005مایو  17المؤرخ في 05/180المرسوم التنفیذي  رقم  -1
                     )ج.س.ت.ق(159كما تبدي رأیھا أیضا في الملفات المعروضة علیھا طبقا للمادة ،)7رقم الملحق(

 .أعلاه 05/180من المرسوم التنفیذي  رقم  10المادة : أنظر في ھذا الشأن 
 ).  3الملحق رقم (أنظر نموذج عن الطعن في مقررات الإفراج المشروط  -2
 .05/180رقم  من المرسوم التنفیذي 15أنظر المادة  -3
  .  ج.س.ت.ق 4/ 141أنظر المادة  -4



 
 

وما یمكن ملاحظتھ أیضا أن المشرع الجزائري أقر الطعن في مقررات الإفراج المشروط 
تتعلق بالمحبوس الذي لم یبق لھ من العقوبة           التي یصدرھا قاضي تطبیق العقوبات،والتي 

شھرا أو أقل ، في حین أن المقررات التي یصدرھا وزیر العدل             ) 24(إلا أربعة وعشرین
لا تقبل أي طعن رغم أن المستفید في ھذه الحالة یكون أكثر خطورة إجرامیة تبعا لمدة 

المنصوص علیھ في نص                                  العقوبة المحكوم بھا خاصة حالة المحبوس
  ).ج.س.ت.ق.135المادة (

  تنفیذ مقرر منح الإفراج المشروط إجراءات - 3

بعد سیرورة مقرر قاضي تطبیق العقوبات المتضمن منح الإفراج المشروط نھائیا                       
یبلغ أمین اللجنة نسخة منھ لمدیر المؤسسة العقابیة لتنفیذه بعد تدوین رخصة الإفراج 
المشروط في المقرر،وتبلیغ مدیر المؤسسة العقابیة المستفید لمحتواه والشروط الخاصة 

ردة فیھ قبل تسلیمھ الرخصة، ویحرر محضر بذلك یثبت فیھ قبول المستفید              الوا
لھذه الشروط ، لیوقع على محضر التبلیغ مع مدیر المؤسسة،الذي یرسل نسخة منھ لقاضي 

  )1( .حسب الحالة -حافظ الأختام -لعدل تطبیق العقوبات أو وزیر ا

دة بالمقرر یحرر مدیر المؤسسة محضر بذلك وفي حالة رفض المستفید الشروط الوار    
  ) 2(.ي تطبیق العقوبات أو لوزیر العدلویرفع الأمر لقاض

قبولھ یصدر قاضي تطبیق العقوبات أو وزیر العدل مقرر الإفراج المشروط  في حالةو
ویرسلھ للتنفیذ ، لیتم الإفراج عن المستفید بعد تسلیمھ رخصة الإفراج المشروط ،وإرسال 

مقرر الإفراج المشروط إلى المدیریة العامة لإدارة السجون لتحیین الفھرس  نسخة من
    )3(.المركزي للإجرام

  :)4(إلغاء مقرر منح الإفراج المشروط  - 4

یتولى قاضي تطبیق العقوبات مراقبة مدى احترام المفرج عنھ لشروط الإفراج المشروط وتقییم مدى اندماجھ   -1
دوریة بذلك ترسل إلى القاضي المختص ،ولأن علاقة قاضي تطبیق العقوبات لا تنقطع الاجتماعي وتحریر تقاریر 

بالمحبوس وإن كان وزیر العدل ھو المختص ،مع متابعة المصالح الخارجیة لإدارة السجون أنظر في ھذا الشأن 
الخارجیة لإدارة  یحدد كیفیات تنظیم وسیر المصالح 2007فبرایر  19المؤرخ في  07/67المرسوم التنفیذي رقم :

 .2007لسنة  13 رقم العدد ،الجریدة الرسمیة، ادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینالسجون المكلفة بإع
 . المتعلق بكیفیة البت في ملفات الإفراج المشروط 2005جوان  5المؤرخ في  01/2005أنظر المنشور الوزاري رقم   -2
، بلغ عدد المستفیدین من مختلف 2006إلى غایة شھر أفریل  2005 منذ بدایة نشاط لجان تطبیق العقوبات في جویلیة -3

. 3مجلة رسالة الإدماج ، المرجع السابق ،ص : ، أنظر في ھذا الشأن 1719فئات المحبوسین المحكوم علیھم نھائیا 
ة الممتدة من كما بلغ ووفقا لإحصائیات وزارة العدل الجزائریة عدد المستفیدین من نظام الإفراج المشروط خلال السن

 :       أنظر في  ھذا الشأن الموقع الإلكتروني.محبوس 9155ما یزید عن  2008إلى  2005
http// : arabic.mjustice.dz. 

 ). 4الملحق رقم (أنظر نموذج عن الغاء مقرر الإفراج المشروط  -4



 
 

الحالة حسب  یجوز لقاضي تطبیق العقوبات أو وزیر العدل 161و  147باستقراء نص المادة
أو لم تحترم الشروط المنصوص  إلغاء مقرر الإفراج المشروط إذا صدر حكم جدید بالإدانة

من قاضي تطبیق العقوبات أو وزیر یبلغ مقرر الإلغاء الصادر سواء ، 145علیھا في المادة 
حالة إلى المستفید، الذي یتعین علیھ الحسب  161العدل أي لجنة تكییف العقوبات طبقا للمادة

لتحاق تلقائیا بالمؤسسة العقابیة التي كان یقضي بھا عقوبتھ بمجرد تبلیغھ، وفي حالة عدم الا
التحاقھ یرسل قاضي تطبیق العقوبات نسخة من المقرر إلى النیابة العامة،التي یقع بدائرة 

وعلى مدیر المؤسسة العقابیة فور إعادة ، إقامتھ لتنفیذه بالقوة العمومیة اختصاصھا مكان
  )1(.إخطار قاضي تطبیق العقوبات أو وزیر العدلحبسھ 

وفي ھذا الصدد نقترح اختصاص قاضي تطبیق العقوبات بسلطة تسخیر القوة العمومیة           
أو سلطة إصدار أوامر بالضبط و الإحضار و أوامر بالقبض بالنسبة لكل مستفید من أحد 

  .  أنظمة تكییف العقوبة ولم یرجع بعد انتھاء المدة أو خالف بعض الشروط المحددة قانونا

  لثالثا المطلب

  آثار نظــام الإفراج المشــروط

بعد أن تغیرت النظرة إزاء الاتجاه السلبي للدولة، الذي كان یعني انتھاء مسؤولیتھا     
بالإفراج عن المحبوس مع وجود احتمال عودتھ للجریمة ،عمدت بعض الدول إلى تشریع 

  .إجراءات معینة بعد الإفراج تفتقر إلى عنصر المساعدة  والتوجیھ

ولقد جاء نظام الإفراج المشروط استثناءا عن ھذه القاعدة، بغیة إخضاع حریة المفرج     
لیقع على الدولة  )2(عنھ إلى بعض التقید للتأكد من جدارتھ بالحریة قبل انقضاء أجل عقوبتھ 

ولأن عودة المفرج عنھم حدیثا للاندماج           -أولا-مھمة الإشراف على المفرج عنھم شرطیا
یرة المجتمع مشكلة عویصة متعددة الجوانب یتعین مواجھتھا بإجراءات ورعایة في حظ

  .ثانیا–تضمن رعایة لاحقة فعالة تبعد الجاني عن غوائل الجریمة  )3(متعددة الجوانب

  

س   لطة إص   دار أم   ر إحض   ار                        ) ف.ج.إ.ق 17ـ   712الم   ادة (المش   رع الفرنس   ي م   نح لقاض   ي تطبی   ق العقوب   ات ف   ي       -1
 "un mandat damner "       ض  د المحك  وم علی  ھ الموض  وع تح  ت س  لطتھ ف  ي حال  ة إخلال  ھ بالواجب  ات والالتزام  ات

د المحك وم علی ھ ال ذي یك ون ف ي حال ة ف رار                      ض  "  un mandat darrêt "المفروض ة، ب ل  ل ھ أن یص در أم ر ب القبض      
أو یق     یم ف     ي الخارج،ویترت     ب عل     ى إص     دار الأم     ر ب     القبض إیق     اف س     ریان م     دة العقوب     ة إل     ى غای     ة تنفی     ذه                                        

روض ة علی ھ ف ي مق رر     عل ى أن ھ ف ي حال ة إخ لال المحك وم علی ھ بالالتزام ات المف        ) ف.ج.إ.ق 19ـ  712الم ادة  (و ت نص  
الإف  راج المش  روط، فإن  ھ یج  وز لقاض  ي تطبی  ق العقوب  ات أن یص  در أم  ر بإیداع  ھ الح  بس المؤق  ت بع  د أخ  ذ رأي وكی  ل     

 . الجمھوریة، ویمكن أن یتخذ ھذا الأمر من قاضي تطبیق العقوبات للمكان الذي یوجد بھ المحكوم علیھ
  ).ف.ج.إ.ق 711.712المواد (في ھذا الشأن راجع 

-LOI N° 2004 au9 mars 2004 portant code de procédure pénale français                   

.                                                           567أكرم عبد الرزاق المشھداني ونشأت بھجت البكرى ، المرجع السابق ،ص -2
  . 611رءوف عبید ، المرجع السابق، ص  -3



 
 

شرطیا الإشراف على المفرج عنھ: أولا   

اھتماما بالغا بالمفرج عنھ لقد اھتم الفكر العقابي الحدیث وبعض التشریعات المعاصرة       
           قاضي تطبیق العقوبات أو وزیر العدل، الذي مكن المشرع الجزائريومنھا  شرطیا

مفرج عنھ ومساعدة للة و تدابیر مراقبة أن یضمن مقرر الإفراج المشروط التزامات خاص
المحبوس مراعاتھا ھذه الالتزامات تعین على  )ج.س.ت.ق 145لمادة ا(بموجب نص  شرطیا

   )1(.، وعلى نقیض قانون إصلاح السجون تحت طائلة إلغاء الإفراج المشروط

حیث لم یوضح المشرع في قانون تنظیم السجون الجدید تلك الالتزامات رغم أھمیتھا ،                
رغبة منح قاضي تطبیق العقوبات ووزیر لكن ھذا الفراغ القانوني ربما یحمل في طیاتھ 

العدل ، صلاحیات واسعة في فرض تلك التزامات والتدابیر حتى تتناسب مع حالة كل مفرج 
كان وإعادة بناءه الاجتماعي، عنھ شرطیا ولأھمیتھا في مساعدة المفرج عنھ في تقویم سلوكھ

                                إلزامیة ولیست من باب الاختیار كما أشارت إلیھ  من المناسب جعلھا
یمكن قاضي تطبیق العقوبات أو وزیر العدل، حافظ الأختام، " ) ج.س.ت.ق145المادة (

  ."حسب الحالة، أن یضمن مقرر الإفراج المشروط التزامات خاصة وتدابیر مراقبة ومساعدة

مشرع الجزائري إعادة صیاغة ھذه المادة حتى تتناسب مع شخصیة لذلك نقترح على ال     
المحبوس الجزائري ،بل وفرض تلك الالتزامات المنصوص علیھا في الأمر الملغى               

والتي نرى أنھا لا تتعارض مع ما تستھدفھ السیاسة الجنائیة كأثر وقائي من الظاھرة 
لمفرج عنھ وإثبات جدارتھ بالإفراج المشروط ،باحترامھ الإجرامیة وھذا لا یتأتى إلا بتثبیت ا

ر الإفراج المشروط إلغاء مقریترتب علیھ الإخلال بأحدھا لما تفرضھ من التزامات لأن 
المحكوم بھا وتعتبر  العقابیة لیستوفي باقي عقوبتھإلى المؤسسة ویعاد المفرج عنھ مجددا 

  .المدة التي قضاھا في نظام الإفراج المشروط عقوبة مقضیھ
  

  

ـ أن یكون ملزما بالتوقیع على سجل خاص موضوع )  ج.س.ت.ق 186المادة(الالتزامات الخاصة حددت بموجب  -1
بي ـ أن یكون مودعا بمحافظة الشرطة أو بفرقة الدرك الوطني ـ أن لا یكون منفیا من التراب الوطني بالنسبة للأجن

بمركز الإیواء أو بمأوى للاستقبال أو في مؤسسة مؤھلة لقبول المفرج عنھم ـ أن یخضع لتدابیر المراقبة أو العلاجات 
بقصد إزالة التسمم على الأخص ـ أن یدفع المبالغ المستحقة للخزینة العمومیة إثر المحاكمة                                      

  .دي المبالغ المالیة المستحقة لضحیة الجرم أو ممثلھ الشرعيـ أن یؤ
ـ عدم قیادة بعض أنواع العربات المصنفة في رخصة السیاقة   : التزامات أخرى ) ج.س.ت.ق 187 المادة(وقد أضافت 

خرى ـ أن لا یتردد على بعض الأماكن مثل میادین السباق أو محلات بیع المشروبات أو الملاھي أو المحلات الأ
العمومیة ـ أن لا یختلط ببعض المحكوم علیھم وخاصة القائمین بالجرم معھ أو شركائھ في الجریمة                              

  ـ أن لا یستقبل أو یأوي في مسكنھ بعض الأشخاص ولا سیما المتضرر من الجریمة إن كانت متعلقة بھتك عرض 
ـ الإقامة في المكان المحدد               : قبة دون تدابیر المساعدة وحددتھا في بتحدید تدابیر المرا 185واكتفت المادة 

في مقرر  الإفراج المشروط ـ الامتثال لاستدعاء قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة والمساعدة الاجتماعیة التي عینت لھ 
المستندات التي تسمح بمراقبة وسائل  عند الاقتضاء ـ قبول زیارات المساعدة الاجتماعیة وإعطائھا كل المعلومات أو

  .معاش المفرج عنھ



 
 

  الرعایة اللاحقة للمفرج عنھ شرطیا : یا ثان

" بأزمة الإفراج"عادة ما یواجھ المفرج عنھ عند خروجھ من المؤسسة العقابیة ما یسمى      
التي تنشأ عن اختلاف ظروف الحیاة داخل السجن وبین الحیاة خارجھ، وبمجرد خروجھ 

یصادف حریة قد ینحرف في استعمالھا، ومسؤولیة قد یعجز عن تحملھا، ومطالب مادیة           
قد یفشل في توفیرھا ، وقد یلقى صدودا من المجتمع تقتل داخلھ جرعة الأمل في إعادة بناء 

  .مرة أخرى سبیل الجریمة مركزه الاجتماعي لیعیش معزولا دون مأوى أو عمل لیسلك

ي مساوئ ھذه النقلة ،اتجھت السیاسة العقابیة الحدیثة إلى الاعتراف للمفرج لأجل تفاد     
عنھ بحقھ في رعایة لاحقة تضمن لھ مساعدة مادیة ومعنویة تساھم على إدماجھ في حظیرة 
المجتمع ،واستكمالا لمسعى الدولة في إصلاح وتھذیب المحكوم علیھم خلال مرحلة التنفیذ 

) 1(.ملة العقابیة التي تكفلھا الدولةیة  المفرج عنھ كأسلوب من المعاالعقابي وبعده إذ تمتد رعا

                            بمساھمة عدة جھود تضمن أسالیب رقابة وإشراف ومساعدة ما یحقق عدم عودتھ 
  )2(.إلى الإجرام

 تعریف الرعایة اللاحقة - 1

ظھرت الرعایة اللاحقة في مراحلھا الأولى بصورة نشاط خاص یؤدیھ الأفراد والھیئات      
لمساعدة المفرج عنھ تحت ضغط الاعتبارات الإنسانیة والدینیة، بعیدا عن سیاسة محددة 
وبرامج موضوعیة، وھذا ینسجم مع النظرة التقلیدیة للعقوبة التي تعنى بإیلام الجاني دون 

لھ،وبتطورمفھومھا الاجتماعي نحو الإصلاح واستكمال عملیة التأھیل             اعتبار لتأھی
  )3(.بعد الإفراج بدأت الرعایة اللاحقة تحتل مكانتھا في النظم العقابیة المعاصرة

  

 .267،268محمد عید الغریب ،المرجع السابق، ص -1

المتحدة ، المؤتمر الثاني للجمعیة المصریة للقانون حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة في مصر وفرنسا والولایات  -2

، مجلة الدراسات الجنائیة الحدیثة ، منشورات المعھد الدولي العالي للعلوم  1988أبریل  12- 9الجنائي ، الإسكندریة 

 .470، ص 1989الجنائیة ، طبعة 

 .175 ص علي محمد جعفر ، داء الجریمة سیاسة الوقایة والعلاج ،المرجع السابق ، -3

لقد لقیت مسألة الرعایة اللاحقة الاھتمام الدولي والعربي، من خلال القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء                  

، 65. 60،64.61،(من خلال مجموعة من القواعد  1955والذي اعتمدھا مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجریمة جنیف 

                   1960لدولي الثاني لھیئة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة ومعاملة المسجونین لندن وبانعقاد المؤتمر ا) 81، 79،80،

الذي خصص ثماني توصیات للرعایة اللاحقة ، أما الاھتمام العربي فانصب في الحلقة الأولى لمكافحة الجریمة عام 

، إضافة إلى تبنیھ من معظم التشریعات العالمیة 1964 بالقاھرة ومؤتمر خبراء الشؤون الاجتماعیة العرب عام 1961

  .وما بعدھا 40عبد االله بن ناصر السدحان ، المرجع السابق ،ص : في ھدا الشأنأنظر.والعربیة 



 
 

العلاج المكمل لعلاج السجن، والوسیلة العملیة لتوجیھ " حیث یعرفھا بعض الفقھاء بأنھا 
، ومعاونتھ على الاستقرار في حیاتھ وإرشاد ومساعدة المفرج عنھ على سد احتیاجاتھ

  )1(".والاندماج والتكیف مع مجتمعھ

حقة وقائیة وعلاجیة في نفس الوقت،قصد توفیر فرصة بدء حیاة لرعایة اللافا وبھذا المعني
  : )2(كریمة بعیدا عن مھاوي الرذیلة والانحراف  ولھا دورین

  .دور تكمیلي لعملیة التأھیل والتھذیب -
الجھود والحیلولة دون أن تفسدھا العوامل الاجتماعیة التي یتعرض لھا ودور في صیانة  -

 )3(.المفرج عنھ

یمكن أن نعرف الرعایة اللاحقة بشكل "..ویضیف الدكتور عبد االله بن ناصر السدحان       
أكثر تكاملا وشمولیة، بحیث تتواءم ونظرة الإسلام للمجرم وحدود عقابھ وذلك بأن نقول   

كل جھد یبذل للمجرم أو لأسرتھ أثناء العقوبة أو بعد تنفیذھا لضمان عدم (للاحقة أن الرعایة ا
   )4()".انحراف أسرتھ أو أحد أفرادھا ، وعدم عودتھ للإجرام مرة أخرى

 صور الرعایة اللاحقة - 2

ولكن تتفق  ،تختلف صور ومظاھر الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم باختلاف الأنظمة العقابیة
د الإفراج عنھ بدون توجیھ وإرشاد،ولأن عملیة الرعایة اللاحقة في عدم ترك السجین بع

تھدف إلى إمداد المفرج عنھ بعناصر بناء مركزه الاجتماعي، وإزالة الصعوبات والعقبات 
التي تعترض جھوده في التأھیل،عن طریق منح مساعدات مادیة وعینیة وتوفیر المعونة 

  :ومد ید العون من خلال )5(لأدبیة النفسیة وا

  

  
یس الرفاعي ، الرعایة اللاحقة لخرجي المؤسسات العقابیة والإصلاحیة ، دراسة مقارنة لفكرة الرعایة اللاحقة  -1

 .95،ص  1969وصورھا ، المجلة الجنائیة القومیة ، المجلد الثاني عشر ، العدد الأول ، مارس 

 .174السید رمضان ،  المرجع السابق ،ص  -2

 .567أكرم عبد الرزاق المشھداني ونشأت بھجت البكرى ، المرجع السابق ،ص  -3

 .13،ص  السابقعبد االله بن ناصر السدحان ، المرجع  -4

 .440فوزیة عبد الستار، المرجع السابق،ص  -5

حول موضوع مشاركة المجتمع المدني  2005نوفمبر  13و 12كما جاء في توصیات أشغال المنتدى الوطني المنظم یومي 

إنشاء مراكز لإیواء الأشخاص بدون مأوى أو ارتباط عائلي وكذا الفئات الضعیفة :في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 

  . عملیة إدماجھم من أحداث ونساء  وكبار السن والمعوقین لتسھیل

 .وما بعدھا 13،المرجع السابق ص 2006رسالة  الإدماج،العدد الثالث،جویلیة :في ھدا الشأن  أنظر



 
 

كان لزاما على الدولة توفیر مراكز لاستقبال المفرج : توفیر مراكز لاستقبال المفرج عنھ- أ
قد یخرج المفرج عنھ وھو یخطو خطوتھ الأولى في طریق الحریة لیجد نفسھ دون ھ، فعن

إلا طریق التشرد في الشوارع ونظرة الناس مأوى أو ترحیب من الأھل والمعارف،فلا یجد 
،لیظل طیف الجریمة یصاحبھ فیندفع إلیھا دون اعتبار لجھود المعاملة العقابیة المزریة إلیھ

  )1(.التي تضیع سدى

من مواجھة  ھالمفرج عنقصد تمكین  :مداد المفرج عنھ بمساعدة اجتماعیة و مالیة إ-ب
مطالب الحیاة الضروریة في فترة الحریة اللاحقة للسجن، اعتمد المشرع الجزائري بموجب 

الذي یحدد شروط و كیفیات منح المساعدة الاجتماعیة  05/431المرسوم التنفیذي رقم 
عند الإفراج عنھ والقرار الوزاري المحدد لكیفیات تنفیذ  المعوزینوالمالیة لفائدة المحبوسین 

 )2(.إجراء منح المساعدة الاجتماعیة والمالیة لفائدة المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنھم
وص حاجاتھ أن یستفید من مساعدات عینیة تغطي على الخص یمكن للمفرج عنھ لذلكتطبیقا و

إذ تقدر كأقصى حد بألفي مالیة لتغطیة مصاریف تنقلھ،عانة ،وإمن لباس وأحذیة وأدویة
 :  وھذا بعد تقدیم ملف یتضمن الوثائق الآتیة ) دج2000(

 )3(.طلب خطي موقع من المحبوس المعني -
 تقریر رئیس الحیازة یتضمن المعلومات المتعلقة بسلوك وسیرة المحبوس المعني، -
وس المعوز تتطلب أدویة عند تقریر طبیب المؤسسة یثبت بأن الحالة الصحیة للمحب -

  .الإفراج عنھ ، مع تحدید طبیعتھا وكمیتھا
 

           2005نوفمبر  8المؤرخ في  05/431صدر المرسوم التنفیذي رقم ) ج.س.ت.ق( 114تطبیقا لنص المادة  -1

الذي یحدد شروط و كیفیات منح المساعدة الاجتماعیة والمالیة لفائدة المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنھ ،الجریدة 

من المرسوم أعلاه  صدر القرار الوزاري  8قا لنص المادة و تطبی)  9الملحق رقم ( 2005لسنة  74الرسمیة  العدد 

المحدد لكیفیات تنفیذ إجراء منح المساعدة الاجتماعیة والمالیة لفائدة  2006أوت سنة  2المشترك المؤرخ في 

 . 2006لسنة  62المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنھم الجریدة الرسمیة ، العدد 

یقصد بالمحبوس المعوز في ھذا المفھوم لھذا المرسوم ، المحبوس الذي یثبت       "من المرسوم أعلاه   2تنص المادة   -2

عدم تلقیھ بصفة منتظمة مبالغ مالیة في مكسبھ المالي وعدم حیازتھ یوم الإفراج عنھ مكسب مالي كافي لتغطیة 

                :ثلاث اتجاھات تحدد المستفیدین من الرعایة اللاحقةفي ھذا الصدد نجد  ".مصاریف اللباس والنقل والعلاج

اتجاه یؤكد على ضرورة تقدیمھا لجمیع المفرج عنھم دون استثناء واتجاه یرفض تقدیمھا لعدم جدواھا واتجاه یلح                        

الاجتماعیة التي تجریھا المؤسسة العقابیة وھذا على ضرورة تقدیمھا للفئة التي تحتاج إلى ھذه الرعایة وفقا للبحوث 

من المرسوم أعلاه  فئة المحبوسین الذین ارتكبوا  6یقارب ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري الذي استثنى بموجب المادة 

عبد االله بن ناصر السدحان،المرجع : في ھدا الشأن بعض الجرائم وھذا لا یتناسب مع سیاسة الرعایة اللاحقة  أنظر

 .35السابق، ص

  ). 1الملحق رقم ( إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین أنظر نموذج لطلب   -3



 
 

تقریر مصلحة كتابة ضبط المحاسبة عن الوضعیة المالیة للمحبوس، وعن طبیعة الألبسة  -
    )1(.التي ھو بحاجة إلیھا عند الإفراج عنھ

بمساعدة المفرج عنھ في إیجاد عمل  تبدأ العملیة  :إتاحة فرص العمل للمفرج عنھم-ت 
لا یشكل راتھ العملیة والعلمیة والمھنیة قصد تمكینھ من توفیر حاجاتھ بنفسھ فقدمع ناسب تی

یسلم لكل من تحاق المفرج عنھم بمنصب عمل قار وفي إطار تسھیل ال الدولة،عبئا على 
 شھادات،مع منع إشارة أو ال الإجازات أو شھادة عمل یوم الإفراج عنھاكتسب كفاءة مھنیة 

  )2(.تحصلوا علیھا خلال فترة حبسھم

خاصة  أو )3(حالیا على إبرام اتفاقیات مع مؤسسات عمومیة وزارة العدل كما تعكف     
ھذا مرھون بوجوب تغییر النظرة لكن للتكفل بتشغیل المفرج عنھم ممن لھم مؤھلات مھنیة، 

الدولة، أو من جانب أرباب العمل، مع ضرورة إلى الید العاملة العقابیة سواء من جانب 
قبل وبعد الإفراج عنھ عن  تزویدھم من قبل الھیئات الحكومیة بكل الوثائق اللازمة لتوظیفھم

طریق إعطائھم الأولویة في إطار برامج الشبكة الاجتماعیة وبرامج التنمیة الجماعیة ،برامج 
ل الموسمیة ذات المبادرة المحلیة، خلایا التقارب ،برامج القرض المصغر ،برامج الشغ

برامج أشغال المنفعة العمومیة ذات الید العاملة المكثفة، برامج عقود ما قبل التشغیل ، برامج 
  )4(. سنة 50و 35تشغیل الشباب البطال ما بین 

لا یتجزأ من عملیة الرعایة رعایة أسرة السجین حینما یكون جزء  أنكما تجدر الإشارة        
في عملیة  يرئیسعامل مادیا و اجتماعیا و نفسیا و معنویا  ھااستقراروقة للمفرج عنھ اللاح

  )5(.مع المجتمعتكیف المفرج عنھ إعادة 

  

  

المحدد لكیفیات تنفیذ إجراء منح  2006أوت سنة  2القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  من 3و 2أنظر المواد  -1

 .المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنھم المساعدة الاجتماعیة والمالیة لفائدة 
 .ج.س.ت.من ق 99و163أنظر المواد  -2
تحدث مؤسسة عمومیة تقوم بتشغیل الید العاملة العقابیة تحدد مھام ھذه المؤسسة :" ج .س.ت.ق 115تنص المادة  -3

 ".وتنظیمھا وسیرھا عن طریق التنظیم

حول موضوع مشاركة المجتمع المدني  2005وفمبر ن 13و 12أنظر توصیات أشغال المنتدى الوطني المنظم یومي  -4

                        13،المرجع السابق ،ص 2006في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین رسالة  الإدماج،العدد الثالث،جویلیة 

 .وما بعدھا

 .11ص  عبد االله بن ناصر السدحان،المرجع السابق، -5
 



 
 

  الجھات المنفذة لعملیة الرعایة اللاحقة -3

الرعایة اللاحقة في ظل السیاسة العقابیة القدیمة على مبادرات المجتمع المدني تركزت  
،كعمال الجمعیات الخیریة ورجال الدین، وبتطور برؤیتھ الإصلاحیة والخیریة التطوعیة 

أخرى بعض الوظائف  تدخل الدولة ظھرت الصورة الشبھ رسمیة من خلال تفویضھا لجھات
في إطار الرعایة اللاحقة وتمكینھا بالوسائل المادیة والبشریة للقیام بمھامھا ،لكن في العصر 
الحدیث یكاد یجمع علماء العقاب على ضرورة أن تقوم الدولة بمھمة الرعایة اللاحقة لأنھا 

والمجتمع تعنى بممارسة نوع من السلطة على المفرج عنھ وذلك بإشراك بعض المنظمات 
المدني، وبتضافر جمیع الجھود التي تبذل مع الدولة وبإشرافھا یمكن إعادة إدماج المفرج 

  )1(.عنھم اجتماعیا

فكان من السائغ أن تتجھ الجزائر أسوة بالسیاسة العقابیة الحدیثة التزاما بمسؤولیتھا                 
ي مع الحركة الجمعویة                 في الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم بإشراك العمل الحكوم

قصد تسھیل تكییفھ مع البیئة الاجتماعیة،وھذا ما أكدتھ                         ) العمل الأھلي(
  ) .ج.س.ت.ق 112المادة (

  وميــل الحكــالعم-أ

لقد دعمت الجزائر أجھزة حكومیة تقوم برعایة المفرج عنھم كالمؤسسات العقابیة      
والمصالح الخارجیة لإدارة السجون، إضافة لبعض الخدمات المقدمة من الأنظمة التي 

  .سخرتھا الدولة في إطار تھیئتھ للخروج إلى المجتمع

  المؤسسة العقابیة 

تبدأ من المؤسسة العقابیة من خلال وضع خطة  رعایة المفرج عنھمإن إرساء عملیة     
علمیة وعملیة وتشخیصیة تستھدف إصلاح المحبوس العلاج العقابي التي تسطر وفقا لأسس 

نفسیا، صحیا، دینیا، تعلیمیا،مھنیا، اجتماعیا ومعالجة مشاكلھ قبل  وتأھیلھ الشامل المتكامل
وبعد إخلاء سبیلھ،وذلك بمساعدة مختصین في الصحة وعلم النفس وعلم الاجتماع لیخرج 

  )2(.میس وقیم المجتمعمواطنا صالحا قادر على التكیف الرشید باحترامھ لنوا

  

 .442وفوزیة عبد الستار ، المرجع السابق، ص ، 449،450ص عمر خوري ، المرجع السابق، -1
  :وفي إطار المشرف على عملیة الرعایة اللاحقة ظھر اتجاھین  -
  .اتجاه یرى أن عملیة الرعایة اللاحقة یجب أن تقوم بھا المؤسسة العقابیة ذاتھا -
  : في ھدا الشأنإشراف مؤسسات اجتماعیة خاصة منفصلة إداریا  ولكل اتجاه مبرراتھ ، أنظراتجاه یأكد على  -
 .33،ص السابق عبد االله بن ناصر السدحان،المرجع   
  .180السید رمضان ، المرجع السابق ، ص  -2



 
 

  المصالح الخارجیة لإدارة السجون

مصالح خارجیة تابعة  )ج.س.ت.ق 113المادة (استحدث المشرع الجزائري طبقا لنص  
    وحرصا على مساعدتھم ومرافقتھم  ،قصد التكفل الأمثل بالمفرج عنھم )1( لإدارة السجون

بالتعاون مع السلطات المصلحة تكلف التكیف مع المجتمع تحقیقا لھذا الغرض، في عملیة 
ات القضائیة والمصالح الأخرى المختصة للدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والھیئ

ومتابعة وضعیة ،العمومیة بتطبیق البرامج المعتمدة في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي
الأشخاص الخاضعین لمختلف الأنظمة ولاسیما نظام الإفراج المشروط أو الحریة النصفیة 

على استمراریة البرامج واتخاذ جمیع  والسھر،أو التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة 
تدابیر الملائمة لوضعیة كل شخص ،لتسھیل عملیة إعادة إدماجھ الإجراءات الخاصة وال

أشھر                  ) 6(الاجتماعي،حیث یتلقى المحبوس الذي بقي عن تاریخ الإفراج عنھ ستة 
   )2(.على الأكثر قصد تحضیره لمرحلة ما بعد الإفراج

متابعة المفرج عنھم ما یلاحظ أن المشرع حاول من خلال إنشاء المصلحة تفادي ثغرة 
بإحداث ھذه الآلیة وتفعیل برامج الإدماج واستكمال عملیة تكییف العقوبة خارج المؤسسة 
العقابیة حسب التزامات المفرج عنھ ،فأي إخلال یؤدي إلى إلغاء أنظمة تكییف العقوبة 

  .الوطن عبر ھاتنصیبالمصلحة كان لزاما الإسراع  ب،ولأھمیة واستمراریة تنفیذھا

  دمات المقدمة من الدولةالخ

سعیا من الدولة على إدماج فئة الشباب في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة كھدف وقائي وأثر 
تتجھ إلى وضع إجراءات لمراجعة صحیفة السوابق حیث  علاجي للظاھرة الإجرامیة،

وقد سبق لوزارة العدل وأن أبرمت ، المساجین خارج المؤسسات العقابیةوتعزیز شغل 
اتفاقیات مع وكالات القرض والتأمین للسماح لفئة المحبوسین من الاستفادة من بعض خدمات 

تأھیل المفرج عنھم اجتماعیا عن طریق تدعیم  وقصد إعادة ھذه المؤسسات بعد الإفراج عنھم
مختلف الأنظمة والبرامج التي سخرتھا الدولة لتعطي ثمارھا المرجوة في امتصاص المشاكل 

لتي ترھق الشباب وتحبط عزیمتھم وتحقیقا لمبدأ الاستفادة من جمیع طاقات والمعیقات ا
  .ھائلة یعول علیھا في بناء المستقبل المجتمع البشري فإن الجزائر تملك طاقات شابة

  

تم تنصیب مصلحة خارجیة لإدارة السجون مكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین بمدینة البلبدة كأول مصلحة  -1

 . لتراب الوطنيعبر ا

، یحدد كیفیات تنظیم 2007فبرایر سنة  19المؤرخ في  07/67من المرسوم التنفیذي رقم   1،3،4،8أنظر المواد  -2

 13وسیر المصالح الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین ، الجریدة الرسمیة العدد 

 . 2007لسنة 



 
 

  : ولا یتأتى ذلك إلا بتدعیمھا للشباب من خلال اندماجھ في عدة أنظمة وقطاعات

  .وعقود ما قبل التشغیل الوكالة الوطنیة لتشغیل الشباب -

  .الشبكة الاجتماعیةالصندوق الوطني للتأمینات على البطالة و -

  .المنحة الجزافیة للتضامنو إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -

  .التنمیة الجماعیةو نشاطات ذات المنفعة العامةمنحة ال -

  .أشغال المنفعة العامة ذات الكفاءة العلیا للید العاملة -

  .الشغل المؤجر للمبادرة المحلیة -

   .الخلایا الجواریة -

  )الحركة الجمعویة(العمـــل الأھلـــي -ب

یمثل دور الحركة الجمعویة المحور الأساسي لضمان نجاعة الرعایة اللاحقة للمفرج       
عنھم واستمرارھا بالشكل الذي یرافق الأشخاص المعنیین طوال حركاتھم الیومیة ، مما یدعم 
شعورھم بالثقة ورفع معنویاتھم وانتمائھم الاجتماعي، من خلال الفضاءات التي لا تستطیع 

الحكومیة منفردة ، ومن أجل تدعیم مؤسسات المجتمع المدني لنجاح أھدافھ  تلبیتھا القطاعات
بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  و وزارة العدلتم تنظیم منتدى وطني بإشراف 

 12حول دور المجتمع المدني في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین یومي 
ئات المختصة بدورھا في رعایة وتوجیھ قصد تحسیس الجمعیات والھی  13/11/2005و

  وقد عرف مشاركة واسعة لممثلي الحركة الجمعویة إذ بلغ عدد الجمعیات  المفرج عنھم

 اتمنظمكما تم إبرام اتفاقیات مع عدة ولایة من الوطن  39جمعیة ناشطة عبر  49المشاركة 
" الجزائریة لمحو الأمیةالجمعیة "و" جمعیة أولاد الحومة"و" الكشافة الإسلامیة الجزائریة"
                 )1(".جمعیة اقرأ"و "جمعیة الأمل لمساعدة المحبوسین"و

ونظرا للدور الفعال الذي تقوم بھ الجمعیات وھیئات المجتمع المدني عامة في مجال     
مساعدة المحكوم علیھ على تخطي عتبة السجون ومد ید العون على كسب رزق شریف 

ومأوى وجمیع أساسیات الحیاة التي تضمن لھ كرامتھ الإنسانیة وتغنیھ عن الطرق            
  .  غیر المشروعة

  

           حول موضوع مشاركة المجتمع المدني 2005نوفمبر  13و 12نظر توصیات أشغال المنتدى الوطني المنظم یومي أ-1
  .وما بعدھا 13،المرجع السابق ،ص 2006جویلیة  في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین رسالة  الإدماج،العدد الثالث،



 
 

 خلاصة الفصل الأول
قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج  مة تكییف العقوبة فيتبنى المشرع الجزائري أنظ

إجازة الخروج، التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة : تحت عنوان  الاجتماعي للمحبوسین
الإفراج المشروط، ولكن باحتشام شدید نظرا لحداثة النظام من جھة ، ورجعیة المبادئ 
العقابیة التقلیدیة التي لیس من الیسیر تخطیھا واقعیا من مجتمع وھیئات التنفیذ العقابي 

  .من جھة ثانیة الجزائري

 یتماشى وأھداف مراجعة العقوبة ولا یحقق القواعد الحقیقیة لتحضیر اعتماد أسلوب لا §
 .المحكوم علیھ لمرحلة ما بعد الإفراج

لم یسمح باتخاذ معاییر تطور درجة الإصلاح والاستعداد للتأھیل الاجتماعي، بل تبنى  §
 .معیار باقي العقوبة المحكوم بھا أو مدتھا

لي والإصلاحي، وھذا ما یعرقل  عملیة تكریس الجانب الأمني على الجانب التأھی §
 .مراجعة العقوبة

غیاب تشخیص دقیق لدوافع الإجرام ونسب الخطورة الإجرامیة مما یعیق عملیة إعداد  §
برامج تأھیلیة تتناسب مع الشخصیة وتفرید علاج عقابي یحقق فعالیة، ولأن نجاحھا 

ي كان على المشرع عدم یحقق نجاعة أھداف مراجعة العقوبة وسیاسة التأھیل الاجتماع
 .إغفالھا لأنھا أكثر من ضرورة

 سلوكوبة مجرد منحة ومكافأة على حسن سیرة واقتناع المشرع بأن أنظمة تكییف العق §
بھ أو الطعن فیھ إذا كان جدیر بالاستفادة منھ لمحكوم علیھ ولیست حق یجوز المطالبة ا
 .ورغباتھ لف ذلك طموحاتھخالو و

نكون قد درسنا أنظمة تكییف العقوبة بالتحلیل الموضوعي ،            وفي ختام ھذا الفصل 
الذي یتیح لنا البحث عن الآلیات التي رصدھا المشرع الجزائري قصد تجسید أنظمتھا، 
وھو عنوان الفصل الموالي الذي سنحاول التطرق من خلالھ إلى نظام قاضي تطبیق 

  .العقوبات ولجان تطبیق أنظمة تكییف العقوبة
  

   

  

  

  

  



 
 

 

 

 

 

 

  الفصـل الثانـي
 آليات تجسيد أنظمـة تكييـف العقـوبة

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  الفصل الثاني

 وبةــف العقـة تكییـد أنظمـات تجسیــآلی

إن المبدأ الأساسي التي تجمع علیھ التشریعات الحدیثة أن التنفیذ العقابي یجب أن یستند           
ویعتبر ھذا المبدأ أكبر " لا عقوبة بغیر حكم قضائي" إلى حكم قضائي تطبیقا لمبدأ الشرعیة 

قانون ضمانة للحریات والحقوق الفردیة ، فالقضاء موضع ثقة إذ لا ینطق بعقوبة إلا وفقا لل
 )1(.وفي الحدود التي یقررھا

مھمة القضاء بصدور حكم بات بالإدانة،  نھىن الاعتقاد السائد في ظل الفكر الكلاسیكي ألك 
  . ولیس لھ شأن بتنفیذ الجزاء على المحكوم علیھ، إذ تعین أن تضطلع بھ الإدارة العقابیة

      )2(.الآراء الحدیثة في علم العقاببید أن ھذه النظرة أخذت في الانكماش تدریجیا نتیجة      
التي تتجھ إلى إعمال مبدأ الإشراف القضائي في مرحلة تنفیذ العقوبة بتدخل قاضي تطبیق 
العقوبات كآلیة من آلیات ضمان حقوق السجین وتتبع عملیات علاجھ العقابي باعتباره 

ني والعمل على إعادة المشرف الوحید الذي یمكنھ أن یقیم تقییما صحیحا مدى إصلاح الجا
  .إدماجھ الاجتماعي 

وبناءا علیھ فإن مقتضیات التأھیل تتطلب تدخل السلطة القضائیة وتعدیل النظام العقابي     
الذي یخضع لھ المحكوم علیھ بنقلھ من درجة إلى أخرى ، ولا شك أن ھذا التعدیل قد یمس 

دھا تغییر مدة العقوبة أو نوعھا   حقوقھ الأمر الذي یتطلب تدخل جھة قضائیة یعھد إلیھا وح
أو طریقة تنفیذھا حتى تتلاءم مع التغییر الذي یطرأ على الخطورة الإجرامیة إذ أن تعدیل 

  )3(. منفردة العقوبة لا یمكن أن یترك للإدارة العقابیة

ولأن العقوبة أصبحت وسیلة علاج وإصلاح، كان من الضروري تعدیلھا ومراجعتھا     
افھا على المحكوم علیھ بعیدا عن أسلوب الارتجال الضار والافتراضات حتى تحقق أھد

  )4(.الخاطئة

بحیث تبنى عملیة المراجعة على أسس علمیة وعملیة وبمعیة جھات مشرفة ومساھمة       
ولجان تطبیق أنظمة  -المبحث الأول-في تكییف العقوبة كتدخل نظام قاضي تطبیق العقوبات 

 .ث الثانيالمبح- تكییف العقوبة 

  

 .686محمود شریف بسیوني وعبد العظیم مرسي، المرجع السابق، ص  -1
 .200موسى مسعود أرحومة،المرجع السابق ،ص  -2

 .344فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص  -3

  .77عصام عفیفي عبد البصیر ، تجزئة العقوبة نحو سیاسة جنائیة جدیدة ، المرجع السابق،ص  -4



 
 

  ث الأولـالمبح

  وباتـق العقـي تطبیـقاضام ــنظ

لقد اختلفت الأسالیب التي أخذت بھا التشریعات العقابیة المختلفة لتحقیق الإشراف      
أسلوب القاضي إلى ثلاث أسالیب، فمن الدول من أخذت بالقضائي على تنفیذ العقوبة 

رة یعیب الأسلوب عدم قدلكن ما الذي یعھد إلیھ الإشراف على تنفیذ العقوبة،  المتخصص
مما یصعب اختیار أفضل أسالیب المعاملة العقابیة ،دراسة ظروف الجریمة القاضي على 

كالمشرع  أسلوب قاضي الحكم ، ولتفادي ھذا النقد أقر البعضالملائمة لظروف المحكوم علیھ
التشیكوسلوفاكي إذ منح قاضي الحكم حق تغییر النظام الذي یخضع لھ المحكوم علیھ وفق 

لمشرع المصري لفئة الأحداث،ویعني ھذا الأسلوب أن یستكمل اتجھ إلیھ احالتھ وھذا ما 
ه المرحلة ھو قدرة میز ھذمة الإشراف على تنفیذ الحكم وما مھالقاضي الذي أصدر حكمھ 

تحدید أفضل علیھ  من خلال دراستھ للقضیة فیسھلالجریمة  ظروفالقاضي على دراسة 
         ورغم ما لھذا الأسلوب من مزایا إلا أنھ علیھ، یذ التي تحقق تأھیل المحكومأسالیب التنف

كما أخذت بعض التشریعات بأسلوب ، وتكدس القضایا لضیق الوقت امھمھدیة ألتلا ضمان 
              مشكلة من أحد القضاة وبعض الفنیین بالرقابة القضائیة ال المحكمة القضائیة المختلطة

  )1(.1964سنة  كي الصادر لقانون البلجیكاعلى تنفیذ العقوبة 

ورغم اختلاف الاتجاھات إلا أن نظام قاضي تطبیق العقوبات أصبح من أفضل الأسالیب     
التي یتوسل بھا علم العقاب لتحقیق أغراض العقوبة على أحسن نحو وھذا ما اتجھت إلیھ 

   )2(.أغلب التشریعات كالتشریع الفرنسي والإیطالي الرائدان في ھذا المجال

وقد تبناه المشرع الجزائري بموجب قانون إصلاح السجون وبإلغائھ أعید صیاغة النظام    
بقانون تنظیم السجون الجدید بشكل یوسع صلاحیات قاضي تطبیق العقوبات،ونعرض فیما 

المطلب  -ثم التعریف بھ  -المطلب الأول-یلي تطور قاضي تطبیق العقوبات الجزائري 
  .المطلب الثالث  -ي ظل قانون تنظیم السجون الجدیدوأخیرا سلطاتھ ف -الثاني

 .345،346فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص -1
لیدخل قاضي تنفیذ العقوبات ویتحول  1945یرجع نظام قاضي تطبیق العقوبات في فرنسا إلى الإصلاح العقابي لسنة  -2

         تدریجیا إلى مؤسسة قائمة بذاتھا یھدف أساسا إلى إعادة إدماج المحكوم علیھم بعد إخضاعھم لعلاج عقابي یتناسب 
الذي أدرج عدة  2004مارس  9وبصدور قانون العلاجیة مع الشخصیة ویؤھلھم للوضع في مختلف الأنظمة 

قاضي تطبیق العقوبات، محكمة تطبیق العقوبات (إصلاحات وأحكام جدیدة تتناسب لوضع قضاء متخصص في التنفیذ 
 : في ھذا الشأن أنظر ) غرفة تطبیق العقوبات

-Patrick kalb,Lourence Leturmy , Droit penal general ,op cit, p215,216. 

        متأثرا بتعالیم المدرسة الوضعیة وبالمشروع الذي وضعھ، 1930طالي نظام قاضي الإشراف سنة كما أفرز المشرع الإی - 
  .49طاشور عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص : أنظر في ھذا الشأن  "فیري" 



 
 

  المطلـب الأول

 وباتـق العقـي تطبیـاضـام قـور نظـتط

المؤرخ      72/02تبنى المشرع الجزائري نظام قاضي تطبیق العقوبات بموجب الأمر رقم     
المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین، فرغم              1972فیفري  10في 

،إلا أن المستعمر لم یدرج ھذا النظام    1958أن إنشاء قاضي التنفیذ الفرنسي یرجع إلى سنة 
  .الجزائر لمنطق السیاسة الاستعماریة آنذاك في 

ولأن الجزائر بعد الاستقلال استكملت سریان مفعول التشریع السابق بتاریخ                         
ماعدا النصوص التي تمس بالسیادة الوطنیة وبإلغاء نصوص تمس  1962دیسمبر  31

الدیمقراطیة والنصوص ذات الطابع  بالسیادة الداخلیة والخارجیة للبلاد وممارسة الحریات
التمییزي الاستعماري ،وبعد فترة من الاستقرار توالت التشریعات لیظھر نظام عقابي 
جزائري مستقل متمسك بمبادئ السیاسة الجنائیة والعقابیة الحدیثة وما نصت علیھ سیاسة 

  )1( - رع الأولالف -الدفاع الاجتماعي ضمن قانون إصلاح السجون وإعادة تربیة المساجین 

بتطور المجتمع الجزائري وتفاقم الظاھرة الإجرامیة كان لزاما تزامن الدولة الجزائریة     
بعد ثلاث وثلاثین سنة مع ھذا التطور وتماشیا مع المنظومة التشریعیة وسیاستھا الجنائیة 

لإدماج والعقابیة تم إلغاء قانون إصلاح السجون واستحداث قانون تنظیم السجون وإعادة ا
، قصد استكمال المنھج المعاصر نحو 2005فیفري  6الاجتماعي للمحبوسین  المؤرخ في 

سیاسة عقابیة فعالة تواكب التطورات الفقھیة في علم العقاب وعلم الإجرام والتطورات 
التشریعیة في مجال معاملة المساجین وتحقیق أمثل لسیاسة إعادة التأھیل وسرعة الإدماج 

 .حكوم علیھم وإحداث صلاحیات تمس نظام قاضي تطبیق العقوباتالاجتماعي للم

بید أن تحقیق ھذه السیاسة لا یتأتى بمجرد توفیر النصوص القانونیة وإنما تم تعزیزھا     
بموارد بشریة ذات خبرة وكفاءة موضوعیة ووسائل ضروریة لاضطلاع الجھات المعنیة 

  )2(.بالمھمة المنوطة بھا وعصرنھ قطاع العدالة

حیث أن الإصلاحات التي شملھا نظام قاضي تطبیق العقوبات عززھا قانون تنظیم السجون 
  .الفرع الثاني -) 05/04(الجدید 

  

  

 .87طاشور عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص  -1

  . ، المرجع السابق2006أنظر كلمة وزیر العدل حافظ الأختام ، رسالة الإدماج، العدد الثالث جویلیة  -2



 
 

  الأولالفـرع 

  72/02نظام قاضي تطبیق العقوبات في ظل الأمر 

اعتمد النظام الجزائري مبدأ التدخل القضائي في مرحلة تنفیذ الجزاءات الجنائیة        
، حیث جاء في دیباجة قانون إصلاح حكام الجزائیةتطبیق الأ فاستحدث منصب قاضي

  :السجون على أن

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة أعلنت تمسكھا بالحریات الفردیة ومبدأ "  
المساواة في العقوبات التي تحافظ السلطة القضائیة علیھا وتقوم بتطبیقھا،و ترى بأن العقوبة 

  ."المانعة للحریة تستھدف أساسا إصلاح المحكوم علیھم وإعادة تربیتھم وتكییفھم الاجتماعي

وقد استوحت الجزائر توصیات منظمة الأمم المتحدة لتحدید القواعد التي تنوي تطبیقھا            
في معاملة المسجونین، وترى بأن تنفیذ الأحكام الجزائیة وسیلة للدفاع الاجتماعي، كما تجعل 
من العلاج العقابي،وما تحتویھ من برامج تقصد تربیة وتكوین وتھذیب خاصیات المسجونین 

ة والأخلاقیة بصفة دائمة ،مستھدفة حمایة المجتمع من خطر الجریمة وتشخیص الفكری
المعاملة العقابیة تحقیقا لعملیة إعادة التأھیل الاجتماعي للمحكوم علیھم مع احترام الشخصیة 

  .والكرامة الإنسانیة

والقول بإحداث قانون لتنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین أتبعھ صدور نصوص     
یمیة تضمن العنایة الكافیة لمعاملة السجناء ورفع مستواھم الثقافي والمعنوي والأخلاقي تنظ

  .ومشاركتھم في عدة أنظمة إصلاحیة تعود بالمنفعة على الجمیع وتخدم الصالح العام

الحیاة و التواصـل بین المساجین عملیةل اتـحقیققصد تعزیز التدابیر التربویة والعلاجیة     
لعلاج عقابي عـداد برامـج إ، تم يالنفسي والعقلي والجسم توازنالاظ على الحفو الاجتماعیة

خصائیین في الطب وعلم النفس والمربیین ضم عدد من الأیتوافق مع الشخصیة وی
  .والمساعدات الاجتماعیات

إضافة إلى تطبیق مبادئ الشرعیة والشخصیة والفردیة على العقوبة السالبة للحریة، أدرج    
ام العقابي الجزائري في ظل ھذا القانون ثلاثة أسس لتحدید نوع المؤسسة العقابیة النظ

  :وطریقة العلاج المناسبین لشخصیة المحكوم علیھ ودرجة خطورتھ الإجرامیة

إنشاء مركز وطني ومركزین جھویین لفحص وتوجیھ ( الفحص أو المراقبة والتوجیھ  §
 ).المحكوم علیھم قصد تشخیص العقوبات

ات البیئة المغلقة مؤسس(المحكوم علیھم على مختلف المؤسسات العقابیة  توزیع §
 ).خارجیةال اتورشالالبیئة المفتوحة،المؤسسات 



 
 

وتوزیع المحبوسین حسب حیث یتم تصنیف  إنشاء لجان تتكفل بالتصنیف،(  التصنیف §
مع اعتبار إمكانیة  ة،میقاییس الوضعیة الجزائیة وخطورة الجرالسن والشخصیة وم

 ).وتطور درجة إصلاحھمتحسن حالھم 

  : )1( كما حدد المشرع الجزائري حقیقة التنفیذ وأدرجھا إلى سلطتین

من جھة النیابة العامة ھي التي تختص دون سواھا بتنفیذ الأحكام الجزائیة، وفي ھذا  §
لعمومیة من أجل القوة ا الصدد أجاز للنائب العام ووكیل الجمھوریة أن یلتمسا مباشرة

 .حكام الجزائیةتنفیذ الأ
في دائرة  حكام الجزائیة الذي یعینمنصب قاضي تطبیق الأ أحدث ومن جھة أخرى  §

ثلاث سنوات قابلة للتجدید اختصاص كل مجلس قضائي قاضي واحد فأكثر لمدة 
فة إضا-حافظ الأختام -بمعیة وزیر العدل حكام الجزائیةوینحصر دوره في متابعة تنفیذ الأ

ق والمركز الوطني للفحص إلى عدد من اللجان كلجنة الترتیب والتأدیب ولجنة التنسی
 .والتوجیھ

  :حكام الجزائیة ومن اختصاصات قاضي تطبیق الأ

 .تشخیص العقوبات وأنواع العلاج ومراقبة كیفیة تطبیقھا -

 .الأجنحةالتي تقوم بتوزیع المحكوم علیھم عبر مختلف  التأدیبترأس لجنة الترتیب و -

 .المؤسسة العقابیةإن لم یلق صدى من مدیر  یننوى المسجواشك يتلق -

ة والبیئة المفتوحة نظام الحریة النصفیوالمشروط الإفراج و ات التقریب العائليدراسة ملف -
 )2(.الخارجیةشات ورالالعقابي و العمل فياقتراح الوضع و

  ...ھمأثبتوا استقامتھم و حسن سلوك إذامكافأة ال منح عطل -

الاختصاصات الممنوحة إلیھ  تتناقض مع القاضي تسمیةأن  نجدوبناءا على ما سبق     
فحینما یسمى القاضي بقاضي تطبیق الأحكام الجزائیة فمن المفترض أن یشمل اختصاصھ 

جمیع العقوبات بما فیھا الغرامات المالیة والتدابیر الاحترازیة وجمیع الأحكام الجزائیة      
  سلطةول لھ المشرع صلاحیة تنفیذ العقوبة السالبة للحریة  فاقتصر دوره في في حین خ

  

  .709، 706محمود شریف بسیوني وعبد العظیم وزیر، المرجع السابق، ص -1

2- Bettahar Touati, Organization et Système Pententiaires en Droit Algérien, office national 

des travaux éducatifs, 1ere edition, Alger, 2004, p206, 209.  



 
 

في ظل  لا تشعره بعملھ القضائي التي و رئاسة الاجتماعاتفي التقاریر  و حقھأ الاقتراح
أرائھ الاستشاریة بعیدا عن إمكانیة اتخاذ أیة مبادرة تتعلق بتقریر الأنظمة العلاجیة               

   )1(.أو إلغاءھا أو تعدیلھا ومراجعتھا وخص وزیر العدل بكل ھذه الصلاحیات

حیث یمكن أن تمس مبدأ التدخل القضائي في مرحلة تنفیذ العقوبات ویجعل منھ مركز شكلي 
ا عن متطلبات الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین بل وتھدید حقوق بعید

  .المحكوم علیھ لبعد الحمایة القضائیة عن متطلباتھا الأصلیة

كما أن وجود قاضي واحد في كل مجلس قضائي یتجاوز قدرتھ الاستیعابیة من إشراف      
ة العقابیة وحسن تقدیر خطورتھ ومتابعة یومیة لكل شخصیة تقتضي نوعا خاصا من المعامل

لا یمكن الإجرامیة وبصفة عامة تفرید تنفیذ العقوبة والتي تتخذھا لجنة الترتیب والتأدیب و
  .فیھا القرار لقاضي تطبیق الأحكام الجزائیة الوصول إلیھا إلا إذا كانت لھ سلطة اتخاذ

  .ناء الھرم؟فإذا كان القاضي بعیدا عن القاعدة والأساس فكیف یمكنھ تقدیر وب

قاضي  فإن جملة القرارات التي یتخذھا ولاختلاف الأعمال القضائیة بإمكانیة الطعن فیھا   
تكون قابلة للمراقبة من وزیر العدل الذي یعد جھة إداریة ولأن لجنة  تطبیق الأحكام الجزائیة

الترتیب والتأدیب الأساسیة یغلب علیھا أیضا الطابع الإداري فإن جمیع الأمارات تعكس 
  .  تطبیق الأحكام الجزائیةالطبیعة الإداریة لأعمال قاضي 

  

  

  

  

  

  

  

  

أن تجرید قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة من كل السلطات التقدیریة یفسر             طاشور عبد الحفیظ یضیف الأستاذ -1

على أساس الحذر ، حفاظا على استقرار الأوضاع في العمل القضائي وھیبة الأحكام القضائیة وتبعا لحداثة المؤسسة 

.                              لأحكام الجزائیةیخشى من تعسفھ في حالة سوء استعمالھا، إضافة إلى نقص الخبرة لدى قضاة تطبیق ا

  .142طاشور عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص : أنظر في ھذا الشأن



 
 

  الفرع الثاني

  05/04نظام قاضي تطبیق العقوبات في ظل القانون 

تماشـیا و تطور السیاسة العقابیة في الجزائر، لجأ المشرع الجزائري إلى إلغاء     
لتنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  05/04ار قانون جدید رقم وإصد 72/02الأمر

نص فیھ على تكریس مبـــادئ و قواعد سیاسة  2005فیفري  6للمحبوسین المؤرخ في 
عقابیة قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي تجعل من تطبیق العقوبة وسیلة لحمایة المجتمع 

                                                                                                                             .  بواسطة إعادة تربیة وإدماج المحبوسین

إن أول ما یلاحظ في ھذا القانون تغیر تسمیة قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین    
   )1(.و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین إلى قانون تنظیم السجون

لتصبح الغایة الأشمل تأھیل المحكوم علیھم وإعادة إدماجھم الاجتماعي، وقد عرف     
مراعاة أكثر لمبادئ حقوق الإنسان في السجون كما استحدث عدة أجھزة بغرض تدعیم 
سیاسة إعادة الإدماج و تفعیل نشاطھا كلجنة تطبیق العقوبات التي ساندت قاضي تطبیق 

              ومن ھنا یمكن الحكم ،عد استشارتھا وترأس لجنتھا العقوبات في القرارات المتخذة ب
على نظام قاضي تطبیق العقوبات في ھذه المرحلة بالشكلیة والسطحیة التي لا تختلف كثیرا 
عما أدرجھ المشرع في الأمر الملغى رغم توسیع بعض صلاحیات قاضي تطبیق العقوبات 

  .عقوبة بتخویلھ سلطة اتخاذ قرار تفرید وتكییف ال

والحرص على تكوینھ القاعدي وفق برامج حدیثة تأھلھم لإعداد قاضي كفء وتوفیر        
   )2(.بیة والاحتكاك بالخبرات الأجنبیةتكوین نوعي ومتخصص وتنظیم دورات تكوینیة و تدری

وتعزیز مختلف الھیاكل المادیة والطاقات البشریة لخدمة المحبوس وإعادتھ فردا        
سوي مع المجتمع ، كل ھذه الإصلاحات جاءت تنفیذا لبرامج الحكومة من توصیات صالحا و

ومقترحات اللجنة الوطنیة لإصلاح العدالة للنھوض بالسیاسة العقابیة في الجزائر إلى مطلب 
  .الدول المتقدمة وفقا للمعاییر الدولیة في مجال المعاملة العقابیة

  

  

  

  

 .تغیرت التسمیة من المساجین إلى المحبوسینفي ظل قانون نتظیم السجون الجدید  -1

  .، المرجع السابق2006دماج، العدد الثالث، جویلیة أنظر كلمة وزیر العدل حافظ الأختام، رسالة الإ -2



 
 

  المطلب الثاني

  التعریف بقاضي تطبیق العقوبات

ذ استحدث المشرع الجزائري نظام قاضي تطبیق العقوبات كھیئة مستقلة تعمل على تنفی      
العقوبات السالبة للحریة والتدابیر المقیدة لھا وتكییف العقوبة وفقا ما تراه مناسبا لحالة      

  .كل محكوم علیھ وظروفھ الشخصیة والعائلیة 

 02/ 72رقم  المساجین تربیة وإعادة السجون تنظیم قانون ووفقا للأمر الملغى المتضمن     
 الإدماج وإعادة السجون قانون تنظیم والمتضمنوالقانون  1972فیفري  10المؤرخ في 
 المشرع یتطرق لم،  2005 فیفري 06المؤرخ في  05/04رقم  للمحبوسین الاجتماعي
السلطات والاختصاصات الممنوحة  العقوبات وإنما حدد تطبیق قاضي تعریف إلى الجزائري

              ینحصر العقوبات تطبیق قاضي دور أن على الملغىالأمر من 07المادة إلیھ حیث نصت
 كیفیات مراقبة و العلاج وأنواع العقوبات الجزائیة وتشخیص تنفیذ الأحكام متابعة في

  .تطبیقھا

تطبیق  قاضي دور أن علىالقانون تنظیم السجون الجدید  من 23 كما نصت المادة     
 والعقوبات للحریة السالبة العقوبات تطبیق مشروعیة مراقبة السھر على في یتمثل العقوبات
  . العقوبة وتكییفھا تفرید لتدابیر السلیم التطبیق وضمان الاقتضاء، عند البدیلة

 الجزائري لمثل ھذا الموقف الإیجابي في عدم تحدیده لتعریف قاضي المشرع وباتخاذ     
 متعددةال الصلاحیات إلى طبیعة كونھا مسألة فقھیة وضرورة قانونیة ترجع العقوبات تطبیق

.              القانون والتي تفرض علیھ عدم التقید بنوع معین من المھام بموجب لھ والممنوحة
العقابي وتكییف العقوبة مرتبطة بشخصیة المحكوم علیھ كان لزاما عدم  العلاج و لأن عملیة

ف تقیید قاضي تطبیق العقوبات بنوع من الصلاحیات لتشعب طرق العلاج العقابي على اختلا
  .تطور درجة إصلاحھ واستعداده للتأقلم مع المجتمع

ولأھمیة سلطات قاضي تطبیق العقوبات تعین وضع معاییر لتعیینھ واختیاره من بین     
في إطار اختصاصھ  -الفرع الأول -القضاة وقصد ضمان كفاءتھ في المھام المنوطة بھ 

  .الفرع الثاني - ھ ورقابتھ المحلي الذي یعكس عدد المحكوم علیھم المنتمین تحت إشراف

  

 



 
 

  الفرع الأول
  تعیین قاضي تطبیق العقوبات

لقد اعترف المشرع الجزائري بنظام قاضي تطبیق العقوبات في إطار تبنیھ لمبدأ التدخل       
القضائي في مرحلة تطبیق العقوبة واقتناعھ بأفكار حركة الدفاع الاجتماعي التي تجعل     

من العقوبة وسیلة لحمایة المجتمع بواسطة إعادة تربیتھ وإدماجھ الاجتماعي ومن خلال 
عاملة تصون كرامتھ الإنسانیة ، فاعتبر قاضي تطبیق العقوبات مؤسسة                معاملتھ م

من مؤسسات الدفاع الاجتماعي لیتم منحھ سلطات واسعة تحقیقا لأھداف السیاسة العقابیة 
  .    الحدیثة 

ولأھمیة مسألة تعیین قاضي تطبیق العقوبات اتجھ المشرع الجزائري في نص                 
اختصاص تعیینھ حیث ورد  -حافظ الأختام–إلى منح وزیر العدل ) ج.س.ت.ق 22المادة (

في دائرة اختصاص كل مجلس  - حافظ الأختام–یعین بموجب قرار من وزیر العدل " فیھا 
  ".قضائي قاضي أو أكثر، تسند إلیھ مھام قاضي تطبیق العقوبات 
ن في رتب المجلس القضائي                         یختار قاضي تطبیق العقوبات من بین القضاة المصنفی

  ".على الأقل، ممن یولون عنایة خاصة بمجال السجون
وبناءا على ما سبق یتولى وزیر العدل مھمة تعیین قاضي تطبیق العقوبات بقرار من بین      

قضاة قضاة المجالس القضائیة وبسلطتھ التقدیریة یتم تعیین القاضي المناسب فقد یكون من 
  ).القضاء الجالس( كما قد یكون من قضاة الحكم ) القضاء الواقف(النیابة العامة 

فإذا كان وزیر العدل یتولى ھذه المھمة دون تحدید قاضي معین ومدة محددة فھذه المسألة 
  :تطرح عدة إشكالات

إن طریقة تعیین قاضي تطبیق العقوبات یجعلھ خاضع لوزیر العدل خضوعا رئاسیا  - 1
من استقلالیتھ كعضو من أعضاء الجھاز القضائي بل یمس بمبدأ التدخل القضائي تحرمھ 

وذلك باستمراریة تدخل الجھاز التنفیذي حتى بعد تعیینھ وتبعیتھ مما یمس بعملیة إصلاح 
 .المحكوم علیھ وإعادة إدماجھ الاجتماعي

كما أن تعیین قاضي تطبیق العقوبات یكون لمدة غیر محددة عكس ما ذھب إلیھ المشرع  - 2
 :من الأمر الملغى )7 المادة(في نص 

 الأحكام لتطبیق أكثر أو واحد مجلس قضائي، قاض كل اختصاص دائرة في یعین" 
 ."للتجدید قابلة ثلاث سنوات لمدة العدل وزیر من قرار بموجب وذلك الجزائیة،

 ءة المادة یتضح أن قاضي تطبیق العقوبات وبموجد قانون تنظیم السجون الجدید یمكنھ بقرا
أن یباشر مھامھ منذ تاریخ تعیینھ ما لم یتعرض للفصل أو النقل بنفس كیفیات تعیینھ وبتعدیلھ 
ھذا یكون قد مكن قاضي تطبیق العقوبات بنوع من الاستقلالیة بعیدا عن الطریقة الآلیة وفي 

الطمأنینة  التي تسمح لھ باستمراریة العملیة الإصلاحیة وبتنویع الأسالیب العقابیة جو من 
                والتعرف الكامل على الشخصیة ونزع كل خطورة إجرامیة وزرع الثقة المتبادلة



 
 

بین المحكوم علیھ والقاضي بشكل ینمي احتمالات نجاح العلاج العقابي ویضمن استمراریة 
  .  بعد خروجھ من المؤسسة العقابیةمتابعتھ حتى 

 المحدد لتشكیلة  05/180  رقم التنفیذي المرسوم من 04 المادة وفي ھذا السیاق نصت     
 تطبیق العقوبات منصب قاضي شعور حالة في أنھ سیرھا وكیفیة العقوبات تطبیق لجنة

 طلب النائب على القضائي بناءا المجلس رئیس یقوم مانع، حصول أو للجنة رئیسا باعتباره
ثلاثة  تتجاوز لا لمدة المطلوبة الشروط فیھم تتوفر الذین القضاة بین من قاض بانتداب العام

 المركزیة مصالح الإدارة إخطار شرط مع العقوبات، تطبیق قاض مھام لممارسة أشھر) 3(
  .العدل المختصة بوزارة

    المصنفین القضاة بین إن عدم تحدید قاضي تطبیق العقوبات واختصار لفظ قاضي من- 3
   .القضائي الجھاز القضائي یثیر إشكالیة مكانتھ ضمن المجلس رتب في

 .الحكم ؟ قضاة أو النیابة قضاة تصنیفھ ضمن یمكن فھل
للإجابة عن ھذه الإشكالیة لا بد من الرجوع إلى طریقة التعیین التي تضع قاضي تطبیق       

العقوبات موضع قضاة النیابة العامة لأن كلاھما یخضع رئاسیا إلى وزیر العدل              
ولأن الأصل في ھذا القاضي مباشرة منصب قاضي تطبیق العقوبات الذي لا یعد منصبا 

   )1(.جھاز القضائيأصلیا في ال

القضائي في مرحلة تطبیق  كما أنھ مكلف بمھمة لا تقل أھمیتھا لتحقیق عدالة الجھاز      
من قانون تنظیم السجون الجدید، نجد أن للنیابة العامة  141و 133العقوبة وباستقراء المادتان

فمن غیر  سلطة الطعن في مقررات التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة والإفراج المشروط،
المنطقي أن یقوم نفس الجھاز بالطعن والإشراف في الوقت نفسھ، لأنھ یتناقض مع مصداقیة 
قاضي تطبیق العقوبات، الذي اتجھت التشریعات العقابیة إلى استقلالیتھ لیتولى مھمتھ في 

  )2(.الإشراف على التنفیذ
واستكمالا لھذا المعنى كان الأجدر بالمشرع الجزائري حذو ما انتھجتھ التشریعات      

العقابیة كالمشرع الفرنسي في مجال تخصیص قضاء خاص بتطبیق العقوبات لھ محكمة 
خاصة وقضاة متخصصین وإجراءات خاصة تمیزه عن باقي الجھات القضائیة الأخرى 

  .ائيوتمحو الشك في انتماءه إلى جھاز قض
ولأن المشرع لا یزال متخوف من التوسع في تطبیق مثل ھذا القضاء المتخصص                      

كما أن الإمكانیات المتاحة لا تسمح بمثل ھذا التطور المفاجئ والذي قد لا یتماشى وطبیعة 
أفراد المجتمع،وما نص علیھ المشرع یتناسب مع التطور الفكري والاجتماعي للمجتمع 

  .جزائري ویتفق مع تطور المنظومة التشریعیة في الدولة الجزائریةال
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 الذین القضاة بین من العقوبات تطبیق قاضي یكون كما إن اشتراط المشرع الجزائري أن     
ضح اتجاھھ نحو الاھتمام الحقیقي بالمحبوس ولیس یو السجون بمجال خاصة یولون عنایة

  )1(.اضي یعین لتأدیة مھام بصفة مجردةمجرد ق
المریض ویصـف لـھ ة القاضي شأن الطبیب الذي یشخص حالـ كان لزاما أن یتجھ ھذا حیث

في متابعة مریضھ حتى یتأكد من أن العلاج قـد حقـق فوائده الاستمرار الدواء وعلیھ 
في تأھیل المحكوم علیھم وإعادة إدماجھم الاجتماعي ولضمان حسن أداءھم لھذه  وةالمرج

المھمة تتجھ النظریات الحدیثة إلى ضرورة اطلاعھم على علم النفس الحدیث وعلم النفس 
استیعاب وفھم حتى یمكن في ھذه العلوم  العقابي وعلم العقاب والإجرام والنظریات الحدیثة

وتكییفھا بالشكل  ظروفھ المحیطة بھ وأن یكون رائدھم في تنفیذ العقوبةنفسیة المحكوم علیھ و
    )2(.الذي تحقق أھدافھا

  الفرع الثاني

  الاختصاص المحلي لقاضي تطبیق العقوبات

                 یندرج قاضي تطبیق العقوبات ضمن مؤسسات الدفاع الاجتماعي وباستقراء      
یتضح أن قاضي تطبیق العقوبات من قضاة المجلس القضائي برتبة  )ج.س.ت.ق 22المادة (

من طرف وزیر العدل ،في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي حیث  مستشار، یعین
 .فیھا تخصص غرفة من غرف المجلس القضائي یمارس قاضي تطبیق العقوبات مھامھ

   
تم إجراء دورات تكوینیة خاصة ،حیت العقوباتتعزیز تكوین القضاة في مجال تطبیق اتجھ المشرع الجزائري إلى  -1

،كما تم تعزیز التعاون الدولي من أجل عنایة أكثر بمجال السجون،وفي ھذا الصدد أبرمت عدة  2003سنة ابتدءا من 
  :اتفاقیات 

  .برنامج دعم إصلاح السجون :الأوروبیةاللجنة 

توأمة بین المدرسة الوطنیة لإدارة السجون الجزائریة والمدرسة الوطنیة لإدارة  اتفاقیةتكوین الإطارات وإبرام   :فرنسا -
  .السجون الفرنسیة

  .وضع مخطط نموذجي للتسییر الاستراتیجي للمؤسسات العقابیة :إنجلترا  -
طیة یوما لكل دفعة، حول أمن وتسییر المؤسسات العقابیة، التغ 15إفادة عدة دفعات برحلات دراسیة لمدة  :كندا -

 .الصحیة للمساجین وكیفیة إعداد برامج لمعاملة المحبوسین الخطرین
 اجتماعیاتمدیرو مؤسسات، أطباء، نفسانیون، مساعدات (إطارا من مختلف التخصصات  45إفادة  :إسبانیا   -

   .برحلات دراسیة حول تسییر المؤسسات العقابیة والتغطیة الصحیة والنفسیة للمحبوسین) وصیادلة
  :كما تم تنظیم عدة ملتقیات دولیة 
  .2004عقد ملتقى دولي حول عصرنة قطاع السجون في جانفي  -
  .2005تنظیم ملتقى دولي حول الھندسة المعماریة في دیسمبر  -
  :       الموقع الإلكتروني لمزید من التفصیل أنظر  .2007تنظیم ملتقى دولي حول التكفل بالمحبوسین في نوفمبر  - 

                                .  http// : arabic.mjustice.dz  
عصام عفیفي عبد البصیر، قاضي تطبیق العقوبات، قضاء الإشراف على التنفیذ الجنائي، نحو سیاسة جنائیة جدیدة  -2
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أو أكثر في مجلس قضائي واحد إذا دعت  تطبیق العقوباتل قاض حیث یمكن أن یعین
الضرورة أو اقتضى عدد المساجین ذلك خاصة إذا كان المجلس القضائي یوجد في دائرة 
اختصاصھ مؤسسة إعادة تأھیل أو عدة مؤسسات عقابیة، فیمارس قاضي تطبیق العقوبات 

ین بھ مھامھ على امتداد اختصاصھ المحلي الذي یشملھ اختصاص المجلس القضائي المع
وتبعا لذلك فإنھ یعنى بجمیع المؤسسات العقابیة الواقعة في دائرة المجلس القضائي               

  .الذي یتبعھ

مقارنة بعدد المجالس القضائیة  -عدد المساجین –وأمام إشكالیة تزاید العنصر البشري     
مجلسا ) 48(وأربعین  وعدد القضاة فان التقسیم القضائي حدد عدد المجالس القضائیة بثمانیة

موزعة على كل القطر الوطني بمعدل قاضي واحد لتطبیق العقوبة في كل مجلس قضائي 
وھو عدد ضئیل وغیر كافي لتحقیق متابعة وإشراف یحقق التفاعل مع كل حالة على حدى 

 35000فمن غیر المنطقي تصور ھذا الأخیر لأن عملیة إشراف قاض واحد على أزید من 
     )1(.مستحیلة سجین 834مؤسسة عقابیة بمعدل  128موزعین على ن جیس 40000إلى 

  المطلب الثالث 

  سلطات قاضي تطبیق العقوبات

الجاني وإعادة تأھیلھ   صلاحإحدد ھدفھا في  للعقوبة،بالمفھوم الإصلاحي  الاعتراف نإ      
، حتى یتأكد الذي حكم بالعقوبة الحق في متابعة تنفیذھا اءكان من المنطقي أن یكون للقضف

  .من شرعیتھا ویعمل على تحقیق نتائجھا 

علاوة على ذلك فان تنفیذ العقوبة یتعین أن یعھد لسلطة قضائیة مستقلة عن الإدارة، قصد     
حمایة حقوق المحكوم علیھ وصیانتھا من أي اعتداء فان النظام الأمثل لرقابة ضمانات 

   )2(.المحكوم علیھ ھو نظام قاضي تطبیق العقوبات

حیث یعد نظام قاضي تطبیق العقوبات ضمانة لتنفیذ العقوبات وفقا للقانون ،وحامي الحقوق 
  . من أي تعسف خلال ھذه المرحلة التي تعنى بإصلاح المحكوم علیھ

لیصبح قاضي تطبیق العقوبات أكبر ضمانة لتكییف العقوبة ووضع البرامج المتمیزة وفقا      
مل على توفیر جمیع الوسائل التي تؤدي فعلا لعلاجھ لحالة المحكوم علیھ وظروفھ والع

  .وإعادة بناءه كفرد صالح في المجتمع وتحقیق أھداف مراجعة العقوبة على المحكوم علیھ

  

  .68، المرجع السابق، ص  بلغیث سمیة -1
دون سنة طبع، عبد الحمید الشواربي، التنفیذ الجنائي في ضوء القضاء والفقھ، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر،  -2

 .174ص 



 
 

فكان من الضروري أن یتجھ نظام قاضي تطبیق العقوبات نحو تقریر أكبر قدر               
من الأنظمة العلاجیة بل وتفعیلھا والإشراف علیھا لضمان تحقیق أھدافھا ولن یتأتى              

وتأدیب المحكوم علیھ، ذلك إلا بمنحھ السلطات الحقیقیة والفعالة لتمكینھ من توجیھ وترتیب 
ولیس فقط ضمان تنفیذ العقوبة وإنما تكییفھا حتى تحقق أغراضھا نحو سیاسة عقابیة فعالة           

  .في مكافحة الظاھرة الإجرامیة وحالات العود

وفي ھذا الصدد قد خطى المشرع الجزائري خطوة كبیرة في تفعیل سلطات قاضي تطبیق     
            -الفرع الأول  -متعلقة  بتوجیھ وترتیب وتأدیب المحكوم علیھالعقوبات سواء سلطاتھ ال

  .      الفرع الثاني  -أو صلاحیاتھ المرتبطة بتكییف العقوبة  

  الفرع الأول

  في ما یتعلق بالتوجیھ والترتیب والتأدیب سلطات قاضي تطبیق العقوبات

ھداف العقوبة إلحاق أكبر قدر       عندما كان ینظر إلى السجین بعین الاستھجان كانت أ    
، ولما انتشرت حقوقھ كانسان وتغیرت أغراض العقوبة إلى الإصلاح والتأھیل  من الإیلام

  . أصبح السجن مكان للتھذیب بدل التعذیب

كما أن تعزیز فكرة التباین بین المجرمین ازداد الخوف من اتجاھات المجرمین الخطرین 
الفصل تم وضع سیاسة التوزیع وإتباع التوجیھ المناسب مع  وتأثیره على الآخرین، وقصد

  .قدرات المحكوم علیھ الإصلاحیة واستیعابھ للبرامج العلاجیة

 الاجتماعي تأھیلھوتسھیل  صلاح المحكوم علیھمن المراحل الأساسیة في عملیة إلیصبح      
كبیر على نجاح العلاج العقابي التي لھا التأثیر ال  -ثانیا –و الترتیب   -أولا –مرحلة التوجیھ 

وتحقیق أغراضھا تحت إشراف ومراقبة قاضي تطبیق العقوبات، الذي یتعین علیھ إصلاحھ 
لأنھ یقع على الجمیع التعود على احترام القانون والانضباط داخل  -ثالثا -ولو بطریقة تأدیبھ

  .وخارج المؤسسات العقابیة

  المحبوسین توجیھیتعلق بفي ما  سلطات قاضي تطبیق العقوبات: أولا

حكام قاضي تطبیق الألفي ظل قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین لم یكن       
الدور الفعال في عملیة توجیھ ومراقبة المساجین إذ ارتبط المشرع ھذا الإجراء الجزائیة 

ترض                   بفكرة إنشاء مركز للمراقبة والتوجیھ الذي لم یتجسد واقعیا وقد كان من المف
  :)1(أن  یتشكل من
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 ).طب عام وأمراض عقلیة( طبیبین -
 .أخصائیین في علم النفس -
 .مربین -
 .مساعدات اجتماعیات -

  :ومن المھام المنوطة بھذا المركز 

 إضافة إلى العائدین شھرا، 18مراقبة المحكوم علیھم بعقوبات تزید عن  -
استقبال المحكوم علیھم المقترحین للاستفادة من إحدى طرق العلاج العقابي كنظام الحریة  -

 .النصفیة، ونظام البیئة المفتوحة ونظام الإفراج المشروط
وموافقة  یوما وبطلب من قاضي التحقیق 20استقبال المتھمین للمراقبة على أن لا تتجاوز  -

 .الجزائیةقاضي تطبیق الأحكام 
إخضاع المستفید من الملاحظة اعتمادا على ملف الشخصیة وعن طریق جملة             -

من الفحوص النفسیة والتقنیة والاختبارات یتم دراسة  كل حالة على حدى وتقدیم 
الاقتراحات وإعداد تقریر حول الوسط العائلي والمھني والاجتماعي وإبراز دوافع 

  )1(.علاج العقابي الملائم للشخصیةالجریمة وأخیرا تقریر ال

للمراقبة والتوجیھ في نصھ القانوني دون تفعیلھ المیداني          إضافة إلى إنشاء مركز     
فإن ما یلاحظ واقعیا أن المشرع نص على تنویع المؤسسات العقابیة ذات البیئة المغلقة 

  :من الأمر الملغى )  26المادة (

  ائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الدرجة الأولىتوجد في د :مؤسسة وقایة  -
تخصص لاستقبال المحكوم علیھم بأحكام مدتھا ثلاثة أشھر أو أقل أو بقي على انتھاء 

بغض النظر عن مدة حبسھم إضافة إلى فئة  عقوبتھم نفس المدة والمحبوسین لإكراه بدني
 .المتھمین أو المحبوسین مؤقتا على ذمة التحقیق

تتواجد بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، تخصص لاستقبال : التربیة مؤسسة إعادة -
تقل عن  المحكوم علیھم بأحكام مدتھاالمتھمین أو المحبوسین مؤقتا على ذمة التحقیق و

سنة واحدة والذین تبقى على انتھاء عقوبتھم سنة واحدة فأقل والمحبوسین لإكراه بدني 
 .بغض النظر عن مدة حبسھم

تخصص لاستقبال المحكوم علیھم بأحكام مدتھا تتجاوز السنة                   :تأھیلمؤسسة إعادة ال -
 .والمحكوم علیھم بعقوبة السجن والمعتادین
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دون اعتبار حالة المحبوس              )1(وما یلاحظ على ھذا التقسیم الآلي للمؤسسات العقابیة        
أو خطورتھ الإجرامیة التي قد لا تعكس خطورة الجریمة كما لا تأخذ بعین النظر                 

إلى البرامج الإصلاحیة ومدى قدرة المؤسسة على استیعاب عدد المحبوسین مقارنة 
لمحبوس ومحاولة إصلاحھ بإمكاناتھا المادیة وطاقاتھا البشریة المؤھلة خصیصا لخدمة ا

وإعادة إدماجھ فردا صالحا في المجتمع بجمیع الوسائل المتاحة وتوفیر الظروف المناسبة 
بعیدا عن سیاسة التوجیھ البدائي والتقسیم الروتیني أي الفصل على أساس الجنس والسن     

  .و مدة العقوبة وخطورة الجریمة 

لى أساسھا المراحل المستقبلیة تعین القول بأنھا          ولأنھا عملیة أساسیة وقاعدیة تبنى ع     
لا تتفق مع الأھداف الحقیقیة لتكییف العقوبة كما لا تتماشى مع السیاسة العقابیة الحدیثة التي 
ارتأى المشرع بعد إلغاءه لھذا القانون وصدور قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 

التوجیھ القانوني بتحدید تقسیم المؤسسات العقابیة  الاجتماعي للمحبوسین إلى تبني سیاسة
كما كان مدرج في الأمر  ليأمسألة التوجیھ معلقة على تقسیم المغلقة،ولكن لم یترك 

بل عزز سلطات قاضي تطبیق العقوبات في مجال التوجیھ وفق أسس علمیة ومراقبة الملغى،
سات العقابیة تعنى بدراسة مصلحة متخصصة بالمؤسبمساعدة دقیقة ومسبقة للحالة وذلك 

وقیاس الشخصیة وتقییم خطورتھ الإجرامیة بخضوعھ لكل الفحوصات الطبیة والنفسیة 
صد تحقیق عملیة التقییم والتوجیھ بنجاح تصدر المصلحة قدراتھ المعرفیة والمھنیة ق

  : توصیاتھا الخاصة بكل محكوم علیھ على حدا

 .درجة خطورة -
 .بة لدرجة خطورتھصنف المؤسسة العقابیة المناس -
 .برنامج إصلاحھ -

  

 :ثلاث مؤسسات عقابیة  إلى 05/04تنقسم المؤسسات العقابیة في ظل قانون  -1

             وھي المؤسسة التي نجدھا بدائرة اختصاص كل محكمة و تخصص لاستقبال المحبوسین مؤقتا :الوقایة اتمؤسس
و المحكوم علیھم نھائیا بعقوبة سالبة للحریة لمدة تساوي أو تقل عن سنتین، كما تخصص لاستقبال المحبوسین الذین بقي 

  .لانقضاء مدة عقوبتھم سنتان أو أقل، والمحبوسین لإكراه بدني

 وھي التي نجدھا بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، وتخصص لاستقبال المحبوسین مؤقتا :التربیة مؤسسات إعادة 
والمحكوم علیھم نھائیا بعقوبة سالبة للحریة تساوي أو تقل عن خمس سنوات، ومن بقي منھم لانقضاء عقوبتھ خمس سنوات 

  .أو أقل وكذلك المحبوسین لإكراه بدني

وھي مخصصة لحبس المحكوم علیھم نھائیا بعقوبة الحبس لمدة تفوق خمس سنوات وبعقوبة  :إعادة التأھیل  اتمؤسس
السجن، وكذلك المحكوم علیھم معتادي الإجرام والخطرین، مھما تكن مدة العقوبة المحكوم بھا علیھم وكذلك المحكوم علیھم 

  .لأحداثوا لنساءلفئة امراكز المتخصصة إضافة إلى ، بالإعدام



 
 

ر البرامج الإصلاحیة المناسبة وأسلوب تطبیقھا مع المحكوم علیھ فانھا تختار وقصد اختیا
  :برنامج في المیادین الآتیة

 .العمل -
 .التربیة والتعلیم -
 .التكوین المھني -
 .التحكم في الغضب -
 .الإنحراف الجنسي -
 .الوقایة من إدمان المخدرات -
 .وإعادة الإدماجوكل برنامج آخر تعتمده المدیریة العامة لإدارة السجون  -

  :حیث تبلغ توصیات المصلحة إلى

 .المصالح المعنیة بالمدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج -
 .قاضي تطبیق العقوبات -
 .المحكوم علیھم -

وما یجب الإشارة إلیھ في ھذا الصدد أن المشرع تبنى ھذه المصلحة وخصھا للمحكوم     
تجاوز السنتین، بناءا على اقتراح من مدیر المؤسسة             علیھم بعقوبات سالبة للحریة لمدة ت

  )1(.أو الأخصائي النفساني أو الطبیب

وفي ھذا الصدد نقترح على المشرع الجزائري إدراج طلب المحكوم علیھ واقتراح      
         قاضي تطبیق العقوبات لأنھما معنیان بالعملیة الإصلاحیة ، والتوسیع من المستفیدین 

من خدمات المصلحة ولأنھا أساسیة لكل محبوس تعین عدم إدراج معیار مدة العقوبة وتفعیل 
سلطة قاضي تطبیق العقوبات بالإشراف المباشر على ھذه المصلحة لا مجرد رفع توصیات        

  .قد تكون في أساسھا متناقضة مع شخصیة المحكوم علیھ

  في ما یتعلق بترتیب وتوزیع المحبوسین سلطات قاضي تطبیق العقوبات: ثانیا

داخل قاعات  ھم وترتیب ھممرحلة بتوزیعالالمحبوسین تتوج  بعد إتمام مراقبة وتوجیھ     
المتواجدة بالمؤسسة العقابیة الملائمة لحالة المحبوس وقدراتھا البشریة والمادیة  الاحتباس

لسجین وإخضاعھ لنوع من العلاج إذ تسمح ھذه العملیة بوضع اومتطلبات برامج الإصلاح ، 
 العقابي الذي یتقارب على الأقل مع الفئة التي یتواجد ضمنھا ویرتبط بھا طیلة فترة حبسھ

  ون أكثر خطورة لتھدد حسن تطبیق شكل حصن من فئات أخرى قد تكبحیزھا المكاني ، لی

  

  .العقابیةالقرار المتعلق بتنظیم وتسییر المصلحة المتخصصة بالمؤسسات أنظر  -1



 
 

،الذي یحدد قائمة  1972فیفري  23العلاج العقابي،وبموجب القرار المؤرخ في 
 :المؤسسات العقابیة التي تنشأ لدیھا لجنة للتأدیب تتشكل من 

 .قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة رئیسا -
 .مدیر المؤسسة -
 .أطباء المؤسسة -
 .الحراس المساعدین ورؤساء رؤساء الحراس -
 .اجتماعیة، وعند الاقتضاء أخصائیین في علم النفسمرب أو مساعدة  -
 .ممثل عن مفتشیة الشؤون الدینیة ،ممثل عن مفتشیة الشغل و ممثل عن مدیریة التربیة -

تعمل اللجنة على مستوى المؤسسات القائمة فیھا ولا تتعداھا وینحصر دورھا في تطبیق 
تعلیمات مراكز المراقبة والتوجیھ كجھة مكملة من خلال ترتیب المساجین بمجرد وصولھم 

المؤسسة وتتخذ ما تراه مناسبا بالنسبة للأنظمة العلاجیة إذ یمكنھا أن تلغي أو تعدل          
لاج العقابي حتى یتناسب لتأھیل المحكوم علیھ ، وبصفة قاضي تطبیق الأحكام من طرق الع

الجزائیة رئیسا فانھ لا یتمتع بأي سلطة تقریریة في مجال ترتیب وتوزیع المحبوسین كون 
عدى عملیة الترتیب لا تقوم دون مراكز التوجیھ والتي لا وجود لھا في الواقع العملي ما 

  )1(.حراشمؤسسة إعادة التربیة بال

بصدور قانون تنظیم السجون الجدید یكون المشرع الجزائري قد تدارك النقص الذي كان 
موجود بالأمر الملغى، بإحداث لجنة لتطبیق العقوبات على جمیع المؤسسات العقابیة 
وباستقلالیة یخضع لھا جمیع المحبوسین ، قصد تطبیق وتعمیم عملیة التوزیع بھدف فعالیة 

حیة التي تعد مطلب الجمیع،خاصة وأن قاضي تطبیق العقوبات                       البرامج الإصلا
  .  ھو من یرأس اللجنة

واتجاه المشرع لھذا الإجراء  محاولة لتوسیع  سلطات قاضي تطبیق العقوبات، لكن                
لجنة تطبیق  عمھذا لا یعني أنھا مطلقة لأنھ لا یتخذھا منفردا و تكون في إطار العضویة 

العقوبات فما عدى حالة ترجیح الأصوات فلا یرجح صوت الرئیس الذي یعد حامي الحقوق 
والحریات ومنصف المحكوم علیھ من أي تعسف،و المسئول الأول عن نجاح العلاج العقابي 

  الذي لا یتأتى إلا بنجاح عملیة الترتیب والتوزیع،ولأن الأمر یتطلب نوع من التسلسل          
فإذا فشلت الحلقة الأولى فلا جدوى من البرامج العلاجیة،ولأن قاضي تطبیق العقوبات 
مصلحھ ومساعده على تخطي عتبة المؤسسة العقابیة إلى التوافق مع القیم الاجتماعیة 

  والسلوكات الحضاریة باحترامھ للنصوص القانونیة،تعین تفعیل دوره في المراحل القاعدیة 
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  ات في ما یتعلق بتأدیب المحبوسینسلطات قاضي تطبیق العقوب: ثالثا

نظرا لخطورة مجتمع السجن وخصوصیة الفئة التي تطبق علیھم العقوبة وتحقق لھم نوع   
من العلاج العقابي المتوافق مع الشخصیة وخطورتھ الإجرامیة التي قد تؤدي بھ في بعض 

السجناء تعودوا على عدم  لي للمؤسسة العقابیة، ولأن غالبیةإلى خرق النظام الداخالحالات 
  .الامتثال للقانون، كان لزاما فرض نوع من التدابیر في حالة كل انتھاك

إن الحیاة داخل المؤسسة العقابیة تفرض احترام النظام الداخلي للحفاظ على أمن       
          إلى درجة أن المشرع الجزائري ھة أخرى،ن جھة وأمن المساجین من جالمؤسسة م

من بعض الأنظمة العلاجیة قرر تفضیل الامتثال  في بعض المواقف ومن باب الاستفادة
من المؤسسات العقابیة على عملیة إصلاح وتأھیل المحكوم علیھ ، فعدم احترام للنظام العام وأ

            التي كانت )1( لتوقیع التدابیر التأدیبیة النظام الداخلي للمؤسسة من قبل المحكوم علیھ یعرضھ
في ظل قانون إصلاح السجون من اختصاص وزیر العدل ماعدا حالة الوضع في العزلة 

   )2(.إلى قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة والتي أسندھا

تحددت أنواع الجزاءات التأدیبیة التي تقترن دائما بأي خرق ) 69المادة (وبموجب نص       
 للنظام ، ورفعھا یقترن ھو الآخر بعلامات الإصلاح التي تبرز ضرورة إدراج ھذا النوع 
من السلطات لقاضي تطبیق العقوبات، ولكن المشرع بإصداره لقانون تنظیم السجون وإعادة 

كل محبوس یخالف القواعد على أن  )ج.س.ت.ق 83المادة(  في إدماج المحبوسین  نص
المتعلقة بسیر المؤسسة العقابیة ونظامھا الداخلي وأمنھا وسلامتھا أو یخل بقواعد النظافة 

  :والانضباط داخلھا یتعرض لنوع من التدابیر التأدیبیة التي حددھا بثلاث درجات

 .الدرجة الأولى تتمثل في الإنذار الكتابي والتوبیخ - 1
 .تتمثل في الحد من حق المراسلة لمدة لا تتجاوز شھرینالدرجة الثانیة  - 2
الدرجة الثالثة وتشمل المنع من الزیارات لمدة لا تتجاوز شھر إضافة إلى الوضع                   - 3

یوما،وقد قلص قانون تنظیم السجون الجدید المدة بعدما ) 30(في العزلة لمدة لا تتجاوز
أمر تحدید طبیعة الأخطاء التأدیبیة المشرع  ترككما یوم في ظل الأمر الملغى،  45كانت 

في ھذا المجال إلى إدارة  في حین خول كل السلطات، للنظام الداخلي للمؤسسة العقابیة
تتخذ بمختلف درجاتھا بمقرر مسبب من طرف مدیر و المؤسسة العقابیة ممثلة في مدیرھا

بعد الاستماع الضبط وإلى المحبوس عن طریق كاتبة تبلغ فور صدورھا المؤسسة 
 . للمعني
  
  

استبدل مصطلح العقوبات التأدیبیة بمصطلح التدابیر التأدیبیة وھذا یتماشى مع الإصلاح العقابي لقانون تنظیم السجون  -1
 .الجدید
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ولكون ھذا الإجراء في الوھلة الأولى یتبین أنھ یراعي حقوق المحبوس لكنھ في واقع     
الأمر فإنھا  تتخذ قرارھا نھائیا ولا تقبل أي نوع من أنواع الطعن فیھا ھذا بالنسبة للتدابیر 

یجوز التأدیبیة من الدرجتین الأولى والثانیة أما القرارات الصادرة بتدابیر من الدرجة الثالثة ف
ساعة تبدأ من تاریخ تبلیغھا ، وبخصوص ھذه ) 48(رفع تظلم فیھا خلال فترة لا تتجاوز 

الصلاحیة یتخذ قاضي تطبیق العقوبات النظر وجوبا في التظلم خلال الأیام الخمسة الموالیة 
  .لتاریخ الإخطار ولا یكون للتظلم أثر موقف للإجراء التأدیبي

من الإجراءات التأدیبیة،أنھ لم یمنح قاضي تطبیق وما یلاحظ على موقف المشرع     
العقوبات أي سلطة تقدیریة ما عدا النظر في التظلم الذي اختصره في الدرجة الثالثة وإدراج 
ھذا الموقف یتناقص وحقوق المحبوس وفیھ مدعاة للتعسف وانتقاص من الضمانات 

نھا مسألة جوھریة للحفاظ الضروریة التي تقتضیھا الحمایة القضائیة من أي تعسف ، ولأ
على الحقوق والحریات في ظل عدم تحدید الصور أو السلوكات التي تعتبر من قبیل الإخلال 
بنظام المؤسسة العقابیة،ولأن ھذا الأمر غایة في الخطورة یمكننا أن نقترح على المشرع 

یة كونھا           توسیع سلطات قاصي تطبیق العقوبات في ما یتعلق بالفصل في التدابیر التأدیب
من المسائل التي قد تدعو للتعسف وتطلق العنان للمساس بحقوقھ كانسان ،ولحساسیتھا             

ولأن تأثیرھا المباشر على تقبل ،في حیاة المحبوس داخل المؤسسة العقابیة وخارجھا 
رقابة كان الأجدر أن تكون تحت سلطة و،عملیات العلاج العقابي وتطور درجة الإصلاح 

  .قاضي تطبیق العقوبات 

  الفرع الثاني

  في ما یتعلق بتكییف العقوبة سلطات قاضي تطبیق العقوبات

لما كان المجرم مریض تعین على طبیبھ فحصھ ثم وصف العلاج الذي یتناسب لشفائھ        
من كل سقم ، كان الأجدر توسیع سلطات قاضي تطبیق العقوبات باعتباره الطبیب المعالج 

مشخص للحالة و المتابع لتطبیق العقوبة ویتعین علاوة على ذلك أن یقوم بتعدیلھا كلما وال
استدعت ضرورة علاج المجرم وإصلاح سلوكھ،لأن العقوبة لا تعنى بشخصھ كإنسان مجرد 
عن سلوكھ ،بل تعنى بنزع كل خطورة إجرامیة قد تؤدي بھ إلى انتھاج الطریق غیر 

  .الفرد والجماعة المشروع والذي قد یمس بمصالح

العقوبة  مراجعةلقد خطى المشرع الجزائري خطوة كبیرة في مجال استحداث أنظمة لو     
                          قاضي تطبیق العقوبات لا تقتصر في تطبیق العقوباتل وحةواعتبار السلطات المن

والأسالیب المطبقة                   تمتد أبعد من ذلك،إذ تعین علیھ متابعة عملیة العلاج العقابي  إنما
العقوبة وفق طرق منھجیة ومتسلسلة تبتدئ  تكییفعلى المحكوم علیھ حتى تتحقق عملیة 

  .بالمراحل القاعدیة التي على أساسھا تبنى المراحل المستقبلیة



 
 

و لأن قاضي تطبیق العقوبات ینطوي على العناصر الملائمة التي تكفل تحقیق الھدف     
التقویمي الذي انتھجتھ حركة الدفاع الاجتماعي وتبناه المشرع العقابي، لتمتد سلطاتھ          

من مرحلة تنفیذ العقوبة إلى مراجعتھا لنجاح أغراضھا من تقویم وإصلاح إلى تأھیل وإعادة 
  .إدماج

  :فنص المشرع على ثلاث أنظمة لتكییف العقوبة بصورة صریحة وھي

 .نظام إجازة الخروج -
 .نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة -
 .نظام الإفراج المشروط -

،كنظام  ولكن نظرا إلى وجود عدة أنظمة تتناسب مع معنى مراجعة العقوبة وأھدافھا    
الحریة النصفیة ونظام الورشات الخارجیة  أو الوضع في الخارج كما ھو معروف في علم 

العقاب،والمذكورة في الفصل الخاص بإعادة التربیة خارج البیئة المغلقة  لنقترح إضافة            
       ھذه الأنظمة تحت عنوان تكییف العقوبة،لأنھ یعزز فعلا سلطات قاضي تطبیق العقوبات   

التي قد لا تتفق مع مبدأ  - ثانیا –و یعكس طبیعة مقرراتھ  - أولا – في ما یتعلق بتكییف العقوبة
  . التدخل القضائي في مرحلة تعدیل العقوبة

  سلطات قاضي تطبیق العقوبات في ما یتعلق : أولا 

  ــةف العقوبــبتكیی

تقتضي عملیة إصلاح المجرم وتقویمھ تدخل السلطة القضائیة في مرحلة تكییف العقوبة       
وبإنشاء منصب قاضي تطبیق العقوبات وتوسیع سلطاتھ في ظل قانون تنظیم السجون وإعادة 
الإدماج الاجتماعي للمحبوسین ،تم إخضاع المحكوم علیھ لعلاج عقابي متناسب لتقریر 

جیة تستھدف مراجعة العقوبة، وقصد إتمام عملیة إصلاحھ وتقصي وضعھ في أنظمة علا
  .درجة تأھیلھ واندماجھ في حظیرة المجتمع

                   قاضي تطبیق العقوبات المتعلقة بالأنظمة العلاجیة الفصل في سلطاتوتبعا لسبق     
الحدیث وف یتم ،س)إجازة الخروج، التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، الإفراج المشروط( 

 فتكیی،لأن في نظامي الورشات الخارجیة والحریة النصفیة ھ بشيء من التفصیل عن سلطات
   .مثل ھذه الأنظمة الإصلاحیة العقوبة یستدعي إدراج

 سلطات قاضي تطبیق العقوبات في نظام الورشات الخارجیة - 1

  فقد أثبت فعالیتھ ، یعتبر نظام الورشات الخارجیة حقلا واسعا لتطبیق مبدأ تكییف العقوبة      
قصد مساھمتھ في سیاسة إصلاحھ وإعادة في رفع إمكانیات المحكوم علیھ وقدراتھ الإبداعیة 



 
 

إدماجھ الاجتماعي ، ولأھمیة النظام الذي یعطیھ فرص العمل في الوسط الخارجي                 
في ظروف بدنیة ونفسیة مفعمة بالحیویة،لاختلاف العمل في البیئة المغلقة عن أسلوب تشغیلھ 
في ورشات خارجیة تظھر تطور المحكوم علیھ من شخص منحرف إلى منتج وایجابي،یتمتع 
بلذة الحیاة الطبیعیة ویمھد لسرعة تأھیلھ ، مما أثر على تبنیھ والدعوة إلى تعمیمھ كنظام 

   )1(.في تكییف العقوبة على المحكوم علیھناجع 

  :وقد نظم المشرع الجزائري نظام الورشات الخارجیة وعرفھ بقولھ 

یقصد بنظام الورشات الخارجیة قیام المحبوس المحكوم علیھ نھائیا بعمل ضمن فرق " 
                        .  خارج المؤسسة العقابیة تحت مراقبة إدارة السجون لحساب الھیئات والمؤسسات العمومیة

یمكن تخصیص الید العاملة من المحبوسین ضمن نفس الشروط للعمل في المؤسسات 
  )2(".الخاصة التي تساھم في انجاز مشاریع ذات منعة عامة 

وقد اشترط المشرع للوضع في ھذا النظام حصرا المحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة سواء  
ء فترة اختبار تعادل ثلث العقوبة المحكوم بھا علیھ                المبتدئ الذي یتعین علیھ قضا

  .أو العائد الذي یكون قد قضى فترة اختبار تعادل نصف العقوبة المحكوم بھا

نلاحظ أن الوضع في نظام الورشات الخارجیة لیس حق مقرر للمحكوم علیھ الذي یجب      
والتي تنم عن اقتصار النظام والتضییق من دائرة علاوة على توافر الشروط السالفة، علیھ

منحھ إیداع طلب تخصیص الید العاملة العقابیة من المؤسسة المعنیة خاصة أو عامة                
إلى قاضي تطبیق العقوبات الذي لھ سلطة في مقرر الوضع بعد إشعار المصالح المختصة 

           أو فسخھا بأن یأمر بإلغاء قرار الوضع  بوزارة العدل كما لھ سلطة إنھاء مدة الاتفاقیة
في النظام وإرجاع المحبوس إلى المؤسسة العقابیة على نقیض ما كان مدرج في قانون 

راءه الجزائیة أي سلطة تقدیریة في ظل آإصلاح السجون الذي لم یمنح قاضي تطبیق الأحكام 
      )3(.لاستحواذ وزیر العدل الاستشاریة وعملھ الاقتراحي والرقابي ونظام المركزیة

وفي إطار تدعیم ھذا النظام للقیام بفعالیة في إصلاح السجین وإعادة اندماجھ في عالم 
الذي یعد من أھم المؤسسات العمومیة ، "دیوان وطني للأشغال لتربویة"الشغل،تم إنشاء 

مل تحت ذات طابع تجاري وصناعي، یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي،ویع
  وصایة وزیر العدل یھدف إلى تنفیذ الأشغال وتقدیم الخدمات بواسطة الید العاملة 
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  )1(.العقابیة في إطار إعادة تربیة المساجین وتكوینھم وترقیتھم وإعادة ادمجاھم اجتماعیا  

ة لإعادة الورشات الخارجیاعتمد وتجدر الإشارة في ھذا الصدد أن المشرع الجزائري        
حصرا ه حددتربیة المحبوس خارج البیئة المغلقة معتمدا على معیار مدة  الاختبار،وقد 

ملیة مراجعة العقوبة التي تستدعي توافر العناصر آلیة بعیدا عن مقتضیات عبطریقة 
الأساسیة لتطویر علاج المحكوم علیھ،حتى یتماشى نظام الورشات الخارجیة ویتلاءم             

مع حالة المحبوس وإصلاحھ وإعادة إدماجھ بدل إدراجھ بطریقة آلیة ضمن نظام شبیھ 
  . قابیةباستغلال الید العاملة الع

وقصد ضمان عدم الاستغلال، توجھ الطلبات إلى قاضي تطبیق العقوبات الذي یحیلھ            
على لجنة تطبیق العقوبات لإبداء رأیھا،وبعد موافقة جمیع الأطراف بشأن جمیع الشروط 
یمكن وضع المحبوس في ھذا النظام،الذي لا یخرج عن كونھ مرحلة من مراحل إعادة 

أن حالة المحبوس ھي من تقتضي الوضع في النظام،ولیست قیقة د من تقصي حالتأھیل لا ب
الشروط ھي من تقتضي وضع محبوس قد توافرت فیھ المعاییر دون الاعتداد بالضوابط 
الحقیقیة التي تستدعي إتباع غایة إصلاح المحبوس وإعادة تأھیلھ بدل ضبطھا بمعاییر تقید 

العقابیة تثیر قلة الطلب  العاملةرغم أن مسألة تشغیل الید .حالات الاستفادة بمزایا النظاممن 
  .العاملة للشخص العادي الذي یعاني من ظاھرة البطالةعلى الید 

 العقوبات في نظام الحریة النصفیةسلطات قاضي تطبیق - 2

  یعد نظام الحریة النصفیة أو نصف الحریة نظام لتكییف العقوبة كونھ یھدف أساسا        
ه ویعمل على خلق شعوروفي ھیئة التنفیذ العقابي،إلى تعزیز الثقة في نفس المحكوم علیھ 

التي تمكنھ من اختبار ذاتھ              لأنھ في وسط الحریة ،الاجتماعیة تھمكانتحقیق ولیة وبالمسؤ
  .في ظل اقتناعھ بالبرامج الإصلاحیة

فلا یستدعي توافر مراقبة أو وسائل قصریة تجبره على احترام القواعد القانونیة                    
لأن قناعتھ شخصیة وتطور إصلاحھ خلال المراحل السابقة أھلتھ بجدارة للفوز بنظام الحریة 

    ود        یعوخلال النھار منفردا ودون حراسة أو مراقبة النصفیة،لیكون المحكوم علیھ 
لتأدیة عملھ أو مزاولة دراستھ           ویتمتع بجو من الاستقلالیة إلى المؤسسة العقابیة كل مساء،
  .أو تكوینھ المھني بشكل طبیعي

  

  

 .40المرجع السابق، ص  ،2006مجلة رسالة الإدماج، العدد الثاني  -1

         



 
 

نظام الحریة النصفیة           یمكن للمحكوم علیھ الاستفادة من موضوعیة وبعد توافر شروط    
شھرا،أما المعتاد ) 24( كأن یكون محكوم علیھ نھائیا مبتدئ لم یبقى عن انقضاء عقوبتھ سوا 

) 24(نصف العقوبة أو بقي لانقضاء عقوبتھ مدة لا تزید عن ) 1/2(فیجب أن یكون قد قضى 
تشارة لجنة شھرا، ویتم وضعھ بموجب مقرر صادر عن قاضي تطبیق العقوبات بعد اس

تطبیق العقوبات وإشعار المصالح المختصة بوزارة العدل ولھ أن یقرر ما یراه مناسبا سواء 
                                                              )1(.الإبقاء على الوضع في النظام أو وقفھ أو إلغاءه

على المحكوم علیھم یمكن إدراج  وفي إطار الحریة النصفیة كنظام من أنظمة تكییف العقوبة
  :الملاحظات التالیة

لقد اعتمد المشرع الجزائري على نفس شروط نظام الورشات الخارجیة ماعدا معیار  §
باقي العقوبة ،ومیز بین حالتین حالة المحبوس مبتدئ ومعتاد الإجرام،وھذا التقسیم 

بالأساس على اعتبارات والفصل لا یتناسب مع فكرة تكییف العقوبة التي لابد أن تبنى 
تطور الشخصیة واتجاھھا نحو الإصلاح والاستجابة لكل البرامج العلاجیة،إذ تتوج 
العملیة بفوزه بنظام الحریة النصفیة قصد استكمال عملیة إصلاحھ من جھة وتسھیل 

وكبدیل للعقوبة السالبة للحریة ومساوئ البیئة المغلقة  اندماجھ الاجتماعي من جھة ثانیة ،
 .جھة أخرى  من
إن الاتجاه الدائم نحو معیار باقي العقوبة یؤكد على الطریقة الآلیة لھذا النظام                  §

 .فھل یجوز منحھ لمن لم یكن مؤھل دون النظر إلى مستوى إصلاحھ ؟ 
وبھذا المعنى یكون المشرع الجزائري قد أقصى كل محكوم علیھ توافرت فیھ شروط  §

ذي یقتضي بقاءه تحت الاختبار والمراقبة في النظام المغلق ثم تطور منحھ الإصلاحیة، ال
إصلاحھ لتأھیلھ في كنف المجتمع، لھذه الأسباب كان الأجدر على المشرع تبني المعاییر 

 . الإصلاحیة لتحقیق غایة النظام في تكییف العقوبة
ة النصفیة أما عن سلطة قاضي تطبیق العقوبات فیتضح أن مقرر الوضع في نظام الحری §

یتم بموجب مقرر یصدره قاضي تطبیق العقوبات بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات 
ح صوت الرئیس فلھ أن یتخذ ولأن قرارات اللجنة تداولیة وبأغلبیة الأصوات، فإن رج

قاضي  سلطاتنجد أن  العضویة لذلك وماعدا ھذه الحالة دائما یكون في إطارالقرار،
تقدیم المشورة و التعبیر عن إرادتھ  تقتصر فيتكییف العقوبة بعلق تطبیق العقوبات فیما یت

في شكل قرار فقط ، و بھذا المعنى نجد أن المشرع الجزائري قد قلص من سلطاتھ 
عن إرادتھ في قرارات مھمة ومصیریة على حاضر ومستقبل  رده من التعبیروج

  .  المحبوس
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  قاضي تطبیق العقوبات في ما یتعلق  طبیعة المقررات التي یتخذھا:  ثانیا

  ـف العقوبةبتكیی

سبق وأن أثرنا مسألة سلطات قاضي تطبیق العقوبات في ما یتعلق بمراجعة العقوبة             
 والتي تنحصر تحت لواء العضویة، ولكن ھذه الأخیرة تثیر محض تساؤل عن طبیعة

               قضائیةفي مجال تكییف العقوبة ، فھل ھي قاضي تطبیق العقوبات  التي یتخذھا مقرراتال
   .؟ أم إداریة

لا یمكن وضع إجابات شافیة عن ھذا السؤال ببساطة،لأن المشرع الجزائري لم یدرج      
قضاء متخصص في تنفیذ وتكییف العقوبة رغم تبنیھ لمبدأ التدخل القضائي في مرحلة تنفیذ 

فوضع نظام قاضي تطبیق العقوبات لكن في ظل قرارات ذات طبیعة إداریة ، ولكون العقوبة 
القرارات القضائیة تختلف لوجود الطعن فیھا فإن مسألة الطعن في قرارات قاضي تطبیق 
العقوبات كانت مختصرة على نوعین من القرارات وھي قرار التوقیف المؤقت لتطبیق 

جاز للنائب العام الطعن فیھما بینما منح لوزیر العدل العقوبة وقرار الإفراج المشروط فأ
  .أحقیة الطعن في حالة ما إذا كانت ھذه المقررات تؤثر سلبا على الأمن أو النظام

بأن یكون مقرر الاستفادة من التوقیف المؤقت لتطبیق كما أن نص المشرع الجزائري     
:                 فھذا یثیر محض تساؤل أن ینص على ذلك في باقي الأنظمة،  العقوبة مسببا دون

ھل مقرر قاضي تطبیق العقوبات والمتعلق بالتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة ذات طبیعة -
خطأ قضائیة كونھ المقرر الوحید الذي یجب تسبیبھ إضافة إلى جوازیة الطعن فیھ؟ أم أنھ 

  .غیر مقصود؟

ر مثل ھذا الإجراء وخصھ بھذا النظام تقری المشرع یقصد ھذا الاستثناء فإن إن كانف    
     قاضي تطبیق العقوبات  لا نرى ما یستوجبھ خاصة أن ھناك مقررات یصدرھابالذات ف
على الأمن والنظام عن بقیة أنظمة تكییف العقوبة لأن لھا من التأثیر خطورة أھمیة ولا تقل 

والحریة النصفیة  مشروطالتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة مثل الإفراج البما یفوق نظام 
قاضي تطبیق  طبیعة المقررات التي یتخذھا وما یمكن استخلاصھ عن .وإجازة الخروج

  :أن  بتكییف العقوبة العقوبات والمتعلقة 

       منح سلطة النظر في الطعن     أن ذ أقره المشرع، إالطبیعة القضائیة للمقررات تختلف عما 
وھي أساسا لجنة تابعة لوزیر العدل ومعظم أعضاءھا إداریین إلى لجنة تكییف العقوبات،

                        بعیدة كما أن إجراءاتھا إداریة لذلك فھي مقررات أقرب إلى المقررات الإداریة 
 .عن المقررات القضائیة



 
 

 مكما أن مسألة إمكانیة إلغاءھا من وزیر العدل حافظ الأختام إذا كانت تمس بالأمن والنظا

تثبت طبیعة المقررات على أنھا إداریة فلو كانت مقررات قاضي ) ج.س.ت.ق161المادة (
  . ھا من ھذه الجھة الإداریةق العقوبات قضائیة لما أجیز إلغاءتطبی

  الثانيالمبحث 

  لجان تطبیق أنظمة تكییف العقوبة

انطلاقا من أن نظام قاضي تطبیق العقوبات كآلیة قضائیة تعمل على تجسید فكرة تكییف       
ووفقا للصلاحیات التي یكفلھا للمحكوم علیھ نحو إعادة بناءه ،العقوبة على أساس الضمانات

الاجتماعي وتطور إصلاحھ وعلاجھ من خطورتھ الإجرامیة، لیكون جدیر بالوضع         
یف العقوبة الحصریة مع من أبدى القابلیة للاندماج في الحیاة الاجتماعیة                في أنظمة تكی

  .مكافحتھاوعلى الظاھرة الإجرامیة مع فائدة التدابیر الإصلاحیة في القضاء 

التي  حدیثةالسیاسة العقابیة الوكآلیة تعمل لتحقیق أھداف مراجعة العقوبة وأغراض      
بي الجزائري في قانون تنظیم السجون الجدید ،أدرج المشرع جھات العقاتبناھا المشرع 

تعمل بالمشاركة مع السلطة القضائیة تحقیقا لسیاسة جنائیة ھادفة إلى تقویم المجرم والحد من 
  :، وذلك بإنشائھ لعدة لجان إداریین  ظاھرة العود إلى الجریمة 

 .المطلب الأول-لجنة تطبیق العقوبات  §
 .ب الثانيالمطل-قوبات لجنة تكییف الع  §
بوسین وإعادة إدماجھم اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة تربیة المح §

  .المطلب الثالث- الاجتماعي

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  المطلب الأول

  وباتـق العقــلجنة تطبی

كمؤسسة من مؤسسات الدفاع لجنة تطبیق العقوبات استحدث المشرع الجزائري نظام       
للمحبوسین وكآلیة لتحقیق  الإدماجالتأھیل وسیاسة إعادة  نظرا لدورھا في تفعیل الاجتماعي

                    - الفرع الأول –أنظمة تكییف العقوبة على أرض الواقع مما یتعین تحدید تعریفھا 
            وأخیرا سلطاتھا ومدى تحقیق أغراض إنشائھا          -الفرع الثاني -وصفة الأشخاص المشكلین لھا

  .الفرع الثالث  -

  الفرع الأول

  تعریف لجنة تطبیق العقوبات

في الفصل الثالث تطبیق العقوبات لجنة أدرج المشرع في قانون تنظیم السجون الجدید      
دة الإدماج إعاوان مؤسسات الدفاع الاجتماعي تسعى لتحقیق سیاسة الثاني تحت عن بمن البا

  )1(.الاجتماعي للمحبوسین

  ):72/02من الأمر  24المادة (لجنة الترتیب والتأدیب التي نصت علیھا یل عن بدكما أنھا 

یتم توزیع وترتیب المساجین في المؤسسات حسب وضعیتھم الجزائیة وخطورة الجرم "  
ویمكن لأجل ذلك أن تستحدث لدى المؤسسات لجنة الترتیب ....من أجلھ وسنھم االذي حبسو

  " صاتھا بقرار من وزیر العدل ھا واختصاوالتأدیب یحدد تشكیلت

المتعلقة بضبط تشكیلة و 23/02/1972المؤرخ في القرار الوزاري تجسیدا لذلك صدر     
یب في مؤسسات السجون واختصاصاتھا، وتفعیل أعمالھا كونھا تضم لجنة الترتیب والتأد

اركة في عملیة إعادة عدد من المختصین یكونون ھیئة نرى فیھا تجسیدا لمبدأ التعاون والمش
  .                                                           تأھیل المحكوم علیھم وإدماجھم الاجتماعي

 05/180المرسوم التنفیذي صدر )  ج.س.ت.ق 24المادة (واستمرارا لما نصت علیھ 
كیفیات  بات ووالمتعلق بتحدید تشكیلة لجنة تطبیق العقو 2005ماي سنة  17المؤرخ في 

تضمن عدة مواد مدرجة لتحقیق التأھیل الاجتماعي للمحكوم علیھم، وإعادة تكییف  سیرھا،
العقوبة بالشكل الذي یضمن فعالیتھا في مكافحة السلوك الإجرامي والقضاء على الحالة 

  .الانتكاسیة وتحقیق العقوبة أھدافھا المرجوة

   

تنشأ لدى كل مؤسسة وقایة، وكل مؤسسة إعادة التربیة، وكل مؤسسة إعادة " على )ج .س.ت.ق(من   24تنص المادة  -1

  ."التأھیل، وفي المراكز المخصصة للنساء، لجنة تطبیق العقوبات یرأسھا قاضي تطبیق العقوبات 



 
 

  الفـرع الثاني

  راءات تشكیل لجنة تطبیق العقوباتإج

القرارات یرجع إلى أھمیة تطبیق العقوبات وتحدید أعضاءھا  لجنةإن أھمیة تشكیل      
عناصر الأھم شمل لذلك تعین العنایة بتشكیلتھا حتى المحبوس  مصیریة في حیاةالحاسمة وال

وإن اقتضى الأمر إدماج طبیب المؤسسة أو أخصائي المساھمة في العملیة العلاجیة، 
  .اجتماعي

یر مھامھا              ءات التي تتخذھا لحسن سغني عن أھمیة الإجراأعضاءھا لا یوأھمیة       
           التي تعقد الأمل في إدماج المحبوس ووضعھ في أنظمة إصلاحیة تستند إلى كل حالة 

عتماد أسالیب علمیة وجھات مختصة في العملیة وباوفقا لدراسة الشخصیة على حده 
  .حبوس وتحسین سلوكھ وتسھیل إدماجھ وموجھة لخدمة الم

                     تشكیلة لجنة تطبیق العقوبات  المتضمن 05/180 رقم المرسوم التنفیذيبصدور 
  :كالأتي   تطبیق العقوبات نص في مادتھ الثانیة على تشكیلة لجنة

  )1(.ـ قاضي تطبیق العقوبات رئیسا

  )3(.حسب الحالة، عضوا ، أو المركز المتخصص للنساء )2(. ـ مدیر المؤسسة العقابیة

  )4( .عضواـ رئیس الاحتباس 

  )5(. ـ مسؤول كتابة الضبط القضائیة للمؤسسة العقابیة عضوا

  .ـ طبیب المؤسسة العقابیة عضوا

  .ـ الأخصائي في علم النفس بالمؤسسة العقابیة عضوا

  

 .یترأس قاضي تطبیق العقوبات لجنة تطبیق العقوبات ویرجح صوتھ في حالة تعادل الأصوات  -1

لدى كل مؤسسة عقابیة مدیر یتولى شؤون إدارتھا ویمارس الصلاحیات المخولة لھ یعین " )ج.س.ت.ق(من  26المادة  -2

  .بمقتضى ھذا القانون بالإضافة إلى ما یسند لھ من صلاحیات بموجب أحكام تنظیمیة

  ).ج.س.ت.ق(من  28أنظر المادة   -3

نظیم المؤسسة العقابیة یحدد كیفیات ت 2006مارس8المؤرخ في  06/109من المرسوم التنفیذي رقم  4أنظر المادة   -4

وسیرھا، ومصلحة الاحتباس مكلفة بحفظ الأمن والنظام داخل أماكن الحبس، والسھر على تصنیف المحبوسین 

وتوزیعھم وتنظیم الحراسة والمناوبة والسھر على انضباط الموظفین في أماكن الحبس ومراقبة سیر عملیة مناداة 

  .المحبوسین

  .)ج.س.ت.ق( 27أنظر المادة   -5



 
 

  .رب من المؤسسة العقابیة عضوام -

  .ـ مساعدة اجتماعیة من المؤسسة العقابیة عضوا

  :تضیف الفقرة الثانیةكما 

یعین الطبیب والأخصائي في علم النفس والمربي والمساعدة الاجتماعیة بموجب مقرر "  
  ".من المدیر العام لإدارة السجون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید

تتوسع اللجنة إلى عضویة قاضي الأحداث عندما یتعلق الأمر بالبت في طلبات فقد      
الإفراج المشروط للمحبوس الحدث بصفتھ رئیس لجنة إعادة تربیة الأحداث، وكذا مدیر 

إضافة عضو من المصالح الخارجیة لإدارة ، ویمكن مركز إعادة تربیة إدماج الأحداث 
للمساھمة بشكل فعال في  بیق مختلف الأنظمة الخارجیةتط السجون عندما یتعلق الأمر بتقییم

                 ین ھذا العضو بموجب مقرر من المدیر العام لإدارة السجون یعالعملیة الإدماجیة،إذ یتم ت
  )1(. سنوات قابلة للتجدید 3ولمدة 

داریین و ما یمكن ملاحظتھ في ھذا الصدد أن معظم أعضاء لجنة تطبیق العقوبات ھم إ      
یخضعون لتعیین وزیر العدل لكنھم مجموعة من الأخصائیین الاجتماعیین والمختصین     

  .                                                                                 في علم النفس والطب والمربین

مین ضبط یعینھ النائب العام اللجنة تم تزویدھا بأمانة یشرف علیھا أقصد التسییر الجید لھذه و
  )2(.ھا تحت سلطة قاضي تطبیق العقوباتویسھر على تسییر

یقوم أمین اللجنة بدور المقرر ولیس لھ صوت تداولي، ومن أھم مھامھ أنھ یتحقق من حیث  
إرفاق طلب واقتراح الاستفادة من الإفراج المشروط قبل تسجیلھ بما یثبت دفع المصاریف 

ت والتعویضات المدنیة أو ما یثبت تنازل الطرف المدني عنھا، ویقوم القضائیة والغراما
   )3(.لفات وترتیبھا حسب تاریخ ورودھابتسجیل الم

  : مھام أمین اللجنة 05/180من المرسوم التنفیذي  5وقد حددت المادة 

  .ـ حضور اجتماعات اللجنة وتحریر محاضرھا 

   .ـ تسجیل مقررات اللجنة وتبلیغھا 

  .البرید والملفاتـ تسجیل 

  
  .تعلق بتشكیلة لجنة تطبیق العقوبات وكیفیات سیرھاالم 05/180من المرسوم التنفیذي  3أنظر المادة  -1
 .تعلق بتشكیلة لجنة تطبیق العقوبات وكیفیات سیرھاالم 05/180من المرسوم التنفیذي  5أنظر المادة  -2
  .في ملفات الإفراج المشروط المتعلق بكیفیة البت 01/2005أنظر المنشور الوزاري رقم  -3



 
 

  .تلقي الطعون وطلبات المحبوسین التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة -

حضور الجلسة استدعاء رئیس اللجنة یحرر أمین اللجنة بعد تحدید تاریخ الجلسة من قبل      
                .ویرسلھا بعد توقیعھا من قبل الرئیس إلى أعضاء اللجنة وذلك في آجال معقولة

                  قاضي تطبیق العقوبات  یمسك عدة سجلات مرقمة ومؤشر علیھا من طرفكما لھ أن 
  )1(.2005جوان 05المؤرخ في  01/2005المنشور الوزاري رقم حددھا والتي 

لكون قاضي تطبیق العقوبات ھو من یرأس اللجنة، فقد عني المرسوم بوضع بدیل و     
یقوم رئیس المجلس ،لحصول مانع لھلقاضي تطبیق العقوبات في حالة شغور منصبھ أو 

 الذي تتوفر فیھالقضاة من بین  قاض بانتداب  القضائي بناءا على طلب من النائب العام
ركزیة مع إخطار مصالح الإدارة الم أشھر، )3( لاثالشروط المطلوبة لمدة لا تتجاوز ث

   )2(.المختصة بوزارة العدل

                ممارسة اللجنة لمھامھا فإنھا تجتمع مرة واحدة كل شھر، ویمكن أن تجتمعقصد و     
وھذا بناءا على استدعاء من قاضي تطبیق ، أي وقت إذا دعت الضرورة إلى ذلك في

اجتماع یحدد  إجراء وقبل ، رئیسا لھا أو بطلب من مدیر المؤسسة العقابیةالعقوبات باعتباره 
،ویكون تداولھا الرئیس جدول أعمال اجتماعاتھا ویحدد تاریخ انعقادھا ویستدعي أعضاءھا

     تتخذ مقرراتھا بأغلبیة الأصواتإذ صحیح بحضور ثلثي أعضائھا على الأقل، بشكل 
  .الرئیس صوت رجحوفي حالة تعادل الأصوات ی

ولھذه الكیفیة تأثیرھا على طبیعة المقررات التي یتخذھا قاضي تطبیق العقوبات                  
والحد من سلطاتھ، والتي تكون في إطار العضویة مع لجنة تطبیق العقوبات،إلا إذا رجح 

 المنشور الوزارينص قد صوتھ فیمكنھ في ھذه الحالة الحصریة التعبیر عن إرادتھ ، بل 
     یكون المقرر  على أن المتعلق بكیفیة البت في ملفات الإفراج المشروط 01/2005رقم 

               وفقا لأحكام ،مطابقا لرأي لجنة تطبیق العقوباتالذي یتخذه قاضي تطبیق العقوبات 
     )3( ).ج.س.ت.ق138ة الماد(

  

العقوبات ـ مقررات منح الإفراج المشروط ـ الوضع في نظام ـ البرید العام ـ محاضر اجتماعات لجنة تطبیق :سجلات -1
الحریة النصفیة ـ الوضع في الورشات الخارجیة ـ الوضع في مؤسسة البیئة المفتوحة ـ إجازة الخروج ـ التوقیف 

قبة المفرج المؤقت لتطبیق العقوبة ـ التبلیغات الخاصة بالنیابة العامة ـ التبلیغات الخاصة بالمحبوسین ـ الطعون ـ مرا
عنھم بشرط وتقید فیھ تقاریر قاضي تطبیق العقوبات وتقاریر المصالح الخارجیة ـ إلغاء مقرر الإفراج المشروط                     

ـ سجلان للإفراج المشروط الأول خاص بقاضي تطبیق العقوبات والثاني خاص بالملفات التي تؤول لوزیر العدل 
 .حافظ الختام

 .المتعلق بتشكیلة لجنة تطبیق العقوبات وكیفیات سیرھا 05/180من المرسوم التنفیذي  4أنظر المادة  -2
  .المتعلق بتشكیلة لجنة تطبیق العقوبات وكیفیات سیرھا 05/180من المرسوم التنفیذي  7أنظر في نفس الشأن المادة  -3



 
 

إضافة  جتماعالاجمیع محاضر الیوقع إذ اللجنة ملزمون بسریة المداولات  أعضاءكما أن 
  .                            في ثلاث نسخ أصلیة یر المقررات  تحر، ویتم وأمین اللجنة إلى الرئیس

أجل  وھو في جمیع الطلبات المعروضة علیھاوتجدر الإشارة أن اللجنة لھا میعاد للفصل 
        ثمانیة    الطعن في مقررات اللجنة في أجل ،كما یجوز شھر واحد من تاریخ تسجیلھا 

                  إرسال الملف عن طریق النائب العام بعدھا لیتم من تاریخ صدورھا أیام  )8(
  )1( .یوم من تاریخ تسجیل الطعن)  15 (خمسة عشر إلى لجنة تكییف العقوبات في أجل

  :بتحدید تشكیلة لجنة تطبیق العقوبات یمكن رفع ملاحظات 

أن قاضي تطبیق العقوبات وفي إطار ھذه التشكیلة تتلاشى سلطاتھ وآراءه ،لأن معظم  §
أعضاءھا یتم تعینھم بمقرر من وزیر العدل الذي یعد جھة إداریة، لا یمكن أن تتعدى 

 . اختصاصاتھا المساس بحقوق المحبوس في مراحل حاسمة لتحقیق تأھیلھ
                       

لغایة الإصلاح والتأھیل وأھداف التدخل القضائي في مرحلة تطبیق ولأجل تحقیق أفضل  §
العقوبة وتكییفھا، تعین التوسیع في صلاحیات قاضي تطبیق العقوبات وذلك بتدعیم 
مقرراتھ وتحقیقھا بصفة منفردة مع أخذ رأیھم فقط،دون مطابقة رأي لجنة تطبیق 

لنفس والاجتماع وأطباء العقوبات ،ولأن تشكیلة اللجنة تتضمن مختصین في علم ا
وغیرھم من الفنیین لأمر مقبول ویتماشى وطبیعة مراحل تطور المحبوس،فإعادة إدماجھ 
تقتضي إشراك عدة مختصین وتنویع التشكیلة بما یناسب مصلحة المحكوم علیھ، لكن ھذا 

 .لا یعني أن تنقص ھذه التشكیلة من سلطات قاضي تطبیق العقوبات
 

حق المحبوس في حضور مداولات اللجنة أو حضور محامیھ كما أنھ یتعین إدراج  §
كضمانة ھامة من ضمانات الدفاع تحقیقا للمساواة بین مصلحة المحبوس ومصلحة 

             وإحساسا بأن ھناك عدالة قضائیة لا بد  المجتمع الممثلة في ھیئة التنفیذ العقابي،
  .في ھذه التشكیلة  لحقوق أن یضمنھا قاضي تطبیق العقوبات مؤقتا لأنھ حامي ا

  

  

  

  

  

  .تعلق بتشكیلة لجنة تطبیق العقوبات وكیفیات سیرھاالم 05/180من المرسوم التنفیذي  10،9،8 ادوأنظر الم -1



 
 

  الفرع الثالث

  سلطات لجنة تطبیق العقوبات

باستحداث المشرع الجزائري للجنة تطبیق العقوبات التي أورد سلطاتھا بموجب                     
من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین                  )24المادة (نص 

    حتى تتوافق نحو إصلاح المحبوس وإعادة تحضیره للمجتمع فردا صالحا ومؤھل           
  :إذ تعنى ھذه اللجنة بصلاحیات أھمھا

 .أولا - ترتیب وتوزیع المحبوسین -
              .ثانیا -طبیق العقوبات وتكییفھاتمتابعة  -
  .ثالثا - تطبیق برامج إعادة التربیة وتفعیل آلیاتھامراقبة  -

  ترتیب وتوزیع المحبوسین:أولا 

  )1( أھم المراحل الأساسیة لتصنیفإن عملیة توزیع وترتیب المحبوسین تعد من         

وتحدید نوع المؤسسة العقابیة الكفیلة بموجب مستلزماتھا وإمكانیاتھا على علاج خطورة 
الصحیحة لتحقیق أھداف  یؤدي إلى وضع القواعد امم،إجرامھالمحكوم علیھ ونزع عوامل 

  .سیاسة التأھیل الاجتماعي 

تصنیف عن طریق ترتیب وتوزیع المحبوسین وقد اعتمد المشرع الجزائري مبدأ ال       
 مع الاعتداد  الجنس والسن والشخصیةو حسب خطورة الجریمة والجزائیة  محسب وضعیتھ

  .درجة الاستعداد للإصلاحب

الوسیلة المثلى لتحدید فئات المحبوسین حسب ھي الترتیب والتوزیع  أن اعتباروعلى        
العلاج           معاییر علمیة وتوزیعھم على أنواع المؤسسات العقابیة من أجل تنفیذ برامج 

فرید تنفیذ العقوبة تالتي تختلف باختلاف الفئة المخصصة لھا، كما یعتبر التصنیف أداة ل
ذلك یھدف إلى رسم برنامج وب،ة العقابیةبین الشخصیة والمعاملوتكییفھا حتى یتحقق التلاؤم 

یستمد من عناصر ھذه الشخصیة انطلاقا من المعطیات التي كشف عنھا الفحص  علاج
  .على المحبوس  ي مسبقاجرأوالطبي الذي  النفسي

  

  :بأنھ التصنیف  1950المؤتمر الدولي الجنائي و العقابي الثاني عشر المنعقد بلاھاي سنة عرف   -1

                        عملیة تقسیم المحكوم علیھم لفئات معینة طبقا للسن والجنس والعود والحالة الاجتماعیة وتوزیعھم بناءا على ذلك "

على مختلف المؤسسات العقابیة كي تقوم بإجراء بحوث أخرى فرعیة یتخذ على أساسھا أسلوب المعاملة العقابیة الملائمة 

  ."للتأھیل الاجتماعي



 
 

لكن ما ذھب إلیھ المشرع في ھذا المجال لا یرتبط بحقیقة التصنیف،لأنھ اعتمد طرق تقلیدیة  
أي خطورة الجریمة بدل خطورة المجرم، ولأن التصنیف قاعدة أساسیة لنجاح                          

صیة كل المراحل المستقبلیة كان لزاما تبني الخطورة الإجرامیة للجاني وجمیع ظروفھ الشخ
والموضوعیة التي كانت سببا في وقوع الجریمة، ولیس على أساس الوقائع المجرمة            

لنفس العقوبة وعلى أساسھا        ةالتي قد تجمع كثیر الأشخاص في نفس الأفعال الإجرامی
یتم التصنیف، دون مراعاة تفرید العقوبة مما یستتبع معھ قصور في عملیة تفرید العلاج 

  .لي فشل تكییف العقوبة على المحكوم علیھوبالتا

لذلك نقترح على المشرع الجزائري نبني فكرة الخطورة الإجرامیة للمجرم كأساس      
للتصنیف بعد عملیة فحص دقیق ھذا من جھة، أما من جھة اختصاص لجنة تطبیق العقوبات 

ستحب لتناقضھ مع مبدأ بمثل ھذه المرحلة القاعدیة وتحویلھا إلیھا كجھة إداریة لأمر غیر م
  .التدخل القضائي في تنفیذ وتكییف العقوبة

یتوافق مع تعدیل نص المادة الثالثة )  ج.س.ت.ق 24المادة (وتعدیل الفقرة الثانیة من نص 
  : )ج.س.ت.ق(

تنشأ لدى كل مؤسسة وقایة وكل مؤسسة إعادة التأھیل، وفي المراكز المخصصة للنساء، "   
  .یرأسھا قاضي تطبیق العقوبات لجنة تطبیق العقوبات

  :تختص لجنة تطبیق العقوبات بما یأتي

 وخطورتھم الإجرامیةترتیب وتوزیع المحبوسین، حسب وضعیتھم الجزائیة،  -1
  ".وجنسھم وسنھم وشخصیتھم، ودرجة استعدادھم للإصلاح

 :ج .س.ت.ق 3تنص المادة 

یرتكز تطبیق العقوبات السالبة للحریة على مبدأ تفرید العقوبة الذي یتمثل في معاملة " 
  ".وحالتھ البدنیة والعقلیة  الإجرامیة خطورتھلالمحبوس وفقا 

أن القول باختصاص لجنة تطبیق العقوبات بترتیب وتوزیع المحبوسین على مستوى  كما
ھ بقوة القانون على اعتبار العقوبة المحكوم المؤسسات یعكس حقیقة أن المشرع تبنى التوجی

العقابیة في ظل غیاب توجیھ  مؤسسةالترتیب داخل الالعقوبة وترك لھا مسألة أو باقي بھا 
خطورتھ ني على أساس شخصیة المحكوم علیھ و بواعثھ الإجرامیة ودرجة حقیقي مب
  .ة الجریمةخطورالتي قد تعكس  الإجرامیة

  

  



 
 

  العقوبات وتكییفھاطبیق تمتابعة : ثانیا

متابعة تطبیق العقوبات لقد منح المشرع الجزائري للجنة تطبیق العقوبات اختصاص       
،مستحدثا  ھذه الآلیة قصد تمكین أفضل من مواجھة السالبة للحریة والبدیلة عند الاقتضاء

سیاسة التأھیل الاجتماعي ، كما منح لھا سلطة متابعة مراجعة العقوبة من خلال دراسة 
  : ملفات الوضع في الأنظمة العلاجیة 

  .ـ دراسة طلبات إجازات الخروج

  .دراسة طلبات التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة -

   .صحيالط أو الإفراج ـ دراسة الإفراج المشرو

 .دراسة طلبات الحریة النصفیة -
  .دراسة طلبات الو رشات الخارجیة -
 )1(. دراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح -

  
  متابعة تطبیق برامج إعادة التربیة وتفعیل آلیاتھا: ثالثا

  
       آلیاتھا بالشكل الذي یسھم  فعیلن عملیة متابعة تطبیق برامج إعادة تربیة المحبوس وتإ    

 حد الأنظمةالمحبوس من أ فإذا استفاد ،في مراقبة حالة المحبوس وتطور درجة علاجھ
للجنة متابعتھا حتى تحقق أھدافھا في إعادة إدماجھ الاجتماعي كمتابعة عملیة العلاجیة یمكن 

)2(.المھني ھتكوینو ھتعلیم
  

مؤسسة  تطبیق العقوبات في كل مؤسسة عقابیة سواءإنشاء لجنة وتجدر الإشارة إلى أن 
تعمل على تسھیل متابعة فعلیة للبرامج الإصلاحیة وقایة أو إعادة التربیة أو إعادة التأھیل 

في مختلف  على مختلف اللجان المتواجدةمما یستتبع متابعة حالة المحبوس لأن المراقبة 
 .یاسة إعادة الإدماج فعالیة لسوحركیة أكثر  ي عطی عقابیةات المؤسسال

لجنة تطبیق العقوبات كھیئة مستقلة تابعة إداریا  سلطاتوبھذا المعنى قد وسع المشرع من 
لوزیر العدل وأغلب أعضائھا إداریین، تتولى مھمة أساسیة وھي تقدیم المشورة لقاضي 

  .تطبیق العقوبات

  

  .)ج.س.ت.ق( 109نصت علیھ المادة الذي الوسط المفتوح أنظر نظام -1

  ).ج.س.ت.ق( 95و  94أنظر المواد -2



 
 

  المطـلب الثانـي

  لجنـة تكییـف العقوبـات

"                لجنة تكییف العقوبات" استحدث المشرع الجزائري ھیئة أطلق علیھا تسمیة     
قصد تمكینھا من مھام الطعن في إطار تفعیل آلیات تساند قاضي تطبیق العقوبات وتعمل  

الفرع  -ولأھمیة ھذه اللجنة لا بد من تعریفھا، على تحقیق أھداف تنفیذ وتكییف العقوبة 
  .ع الثالثالفر –التي لھا أھمیة في تحدید صلاحیاتھا  -الفرع الثاني–وتبیان تشكیلتھا  -الأول

  الفرع الأول

  تعریف لجنة تكییف العقوبات

تنظیم السجون وإعادة الإدماج قانون استحدثت بموجب آلیة جدیدة لجنة تكییف العقوبات     
  ): ج.س.ت.ق 143المادة (الاجتماعي بموجب 

، حافظ الختام لجنة تكییف العقوبات تتولى البت في الطعون  تحدث لدى وزیر العدل "
من ھذا القانون، ودراسة طلبات الإفراج المشروط ) 161و133،141(المذكورة في المواد 

التي یعود اختصاص البت فیھا لوزیر العدل حافظ الأختام، وإبداء رأیھا فیھا قبل إصداره 
  ." مقررات بشأنھا

                                      المؤرخ  05/181رقم  المرسوم التنفیذي صدر ادةتطبیقا لما نصت علیھ المو
  .وتنظیمھا وسیرھالجنة تكییف العقوبات  ةتشكیللحدد مال )1( 2005ماي سنة  17في 

  :بناءا علیھ تم تنصیبھا كھیئة خاصة تتولى مھمةو

حسب  -ت أو وزیر العدلالفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات قاضي تطبیق العقوبا -
  -الحالة

   .في الإخطاراتالفصل  -

  .لوزیر العدل   یئة استشاریةھ -

ولأنھا ھیئة مركزیة یوجد مقرھا بالمدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فھي تابعة 
   )2(.-حافظ الأختام–لوزیر العدل 

  
     المحدد لتشكیلة لجنة تكییف العقوبات وتنظیمھا وسیرھا 17/05/2005المؤرخ في  05/181المرسوم التنفیذي رقم  -1

 . 2005لسنة  35عدد ال الجریدة الرسمیة،
  .وتنظیمھا العقوبات وكیفیات سیرھا تكییفتعلق بتشكیلة لجنة الم 05/181المرسوم التنفیذي من  2أنظر المادة  -2



 
 

  الفرع الثاني

  تشكیل لجنة تكییف العقوبات

  : تتشكل اللجنة منحددت  05/181من المرسوم التنفیذي  )3المادة (بموجب نص 

  .ضي من قضاة المحكمة العلیا،رئیساـ قا"

  . اـ ممثل عن المدیریة المكلفة بإدارة السجون برتبة نائب مدیر على الأقل،عضو

  .، عضواـ ممثل عن المدیریة المكلفة بالشؤون الجزائیة

   .اـ مدیر مؤسسة عقابیة،عضو

  .، عضواحدى المؤسسات العقابیةـ طبیب یمارس بإ

ـ عضوین یختارھما وزیر العدل حافظ الأختام من بین الكفاءات والشخصیات التي لھا 
  .معرفة بالمھام المسندة إلى اللجنة

  .ویعین الرئیس مقرر اللجنة من بین أعضائھا -

  . "یمكن للجنة أن تستعین بأي شخص لمساعدتھا في أداء مھامھا -

یتضح أن لجنة تكییف العقوبات تضم  أھم المدیریات والھیئات المركزیة  بتحدید التشكیلة
سنوات قابلة ) 3(لمدة ثلاث  -حافظ الأختام-قرار من وزیر العدلموجب بن ییعحیث یتم الت

  )1(.للتجدید مرة واحدة

  )2(.السابقة الأشكالیتم استخلافھ بنفس ،تھائھاقبل اناءھا عضأ حدع عضویة أاانقطوفي حالة  

  

  .وتنظیمھا العقوبات وكیفیات سیرھا تكییفتعلق بتشكیلة لجنة الم 05/181المرسوم التنفیذي من  4أنظر المادة  -1
،الجریدة الرسمیة ضمن تعیین أعضاء لجنة تكییف العقوباتالمت 2005سبتمبر سنة  14في المؤرخ قرار أنظر ال -2

  :منتض ذيوال ،2005لسنة  70العدد
  قاضي بالمحكمة العلیا رئیسا، علوي مدني،-

  ، اممثل عن المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عضوباشا بومدین، -

  ممثل عن مدیریة الشؤون الجزائیة وإجراءات العفو عضوا،فلوسي جمال، -

  ،امدیر مؤسسة عقابیة عضورحماني السعید،  -

  ،اطبیب عام عضوسحنون رضا، -

  ا،أستاذ جامعي في علم النفس عضواللطیف،بوكعباش عبد  -

 .سنوات) 3(حددت مدة عضویتھم بثلاث كما ، اأستاذ جامعي في القانون عضو لخضر بن عزي، -



 
 

فإن  ھااستثناء رئیسفب الطابع الإداري الذي یغلب على تشكیلة لجنة تكییف العقوباتیتضح 
انتقائیة لممارسة مھامھم وھذا ما ن یتم اختیارھم بطریقة یإداریأعضاء باقي الأعضاء ھم 

لأنھ لو كانت ذات طبیعة ،مقررات قاضي تطبیق العقوباتالطبیعة الإداریة ل برر أیضای
  )1(.أمام جھة قضائیة قضائیة لكان الطعن فیھا

جل أداء مھامھا تولى المشرع الجزائري تحدید دورات انعقاد اجتماعات اللجنة ومن أ 
 ابناءاستثنائیة كلما دعت الضرورة ذلك، دورة عادیة أو دورة لتجتمع مرة واحدة كل شھر في

  .)2(على استدعاء من رئیسھا 

المدیر العام لإدارة السجون  من طرف  یتولى تسییرھا موظف یعین،أمانةب ھادیزوكما تم ت  
تعلق بتشكیلة لجنة الم من نفس المرسوم )6المادة (ما نصت علیھ حسب تتولى وإعادة الإدماج

  : وتنظیمھا العقوبات وكیفیات سیرھا تكییف

  .أعضائھااستدعاء  ـ القیام بتحضیر اجتماعات اللجنة و 

  .اللجنةـ تحریر محاضر اجتماعات 

   .       ـ تسجیل مقررات اللجنة وتبلیغھا

  .الطعون المرفوعة ضد مقررات لجان تطبیق العقوبات ـ تلقي البرید وملفات

  .تلقي طلبات الإفراج المشروط التي یؤول الاختصاص فیھا إلى وزیر العدل حافظ الأختام -

تاریخ انعقادھا  دویحد ،بضبط جدول أعمال اللجنةفي ھذا الصدد، رئیس اللجنة كما یقوم 

   )2(.ویوزع الملفات على أعضائھا

یكون اجتماعھا  ، في حیناللجنةمقرر ملخص عن كل ملف ویعرضھ على أعضاء یعد حیث  

صوات وفي حالة تصدر قراراتھا بأغلبیة الأكما صحیحا بحضور ثلثي أعضائھا على الأقل، 

  )3(. مداولاتالبسریة زم الأعضاء تتعادل الأصوات یرجح صوت الرئیس ، ویل

  

 .وتنظیمھا  العقوبات وكیفیات سیرھا تكییفتعلق بتشكیلة لجنة الم 05/181المرسوم التنفیذي من  5أنظر المادة  -1
یؤسس تعویضا لصالح أعضاء لجنة تكییف  22/01/2007مؤرخ في  07/320صدر مرسوم تنفیذي رقم وقد   -2

 .العقوبات
  .وتنظیمھا العقوبات وكیفیات سیرھا تكییفتعلق بتشكیلة لجنة الم 05/181المرسوم التنفیذي من  9و 8أنظر المادة  -3



 
 

  الفرع الثالث

  مھام لجنة تكییف العقوبات

أنشأ المشرع الجزائري ھیئة لجنة تكییف العقوبات وحدد مھامھا في قانون تنظیم            
) ج.س.ت.ق 43المادة (السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین من خلال نص 

العقوبات وكیفیات  تكییفتعلق بتشكیلة لجنة الم 05/181المرسوم التنفیذي رقم وبموجب 
  . وتنظیمھا سیرھا

وقد حدد المرسوم أعلاه الاختصاصات الممنوحة للجنة تكییف العقوبات إذ نجدھا بصفة    
أساسیة جھة فاصلة في الطعون المقدمة ضد قرارات قاضي تطبیق العقوبات ووزیر العدل     

وإبداء رأیھا في طلبات الإفراج المشروط    -ثانیا -كما تھتم بالفصل في الإخطارات  -أولا -
  .ثالثا -

  صلاحیة الفصل في الطعـــون: أولا

  :من المرسوم أعلاه )  11المادة (بموجب نص 

في الطعون المعروضة علیھا في أجل خمسة وأربعین  تقوم لجنة تكییف العقوبات بالفصل "
  ".یوما ابتدءا من تاریخ الطعن) 45(

  .في الطعن خلال ھذا الأجل رفضا لھیعد عدم البت وفي ھذا الصدد 

لجنة تكییف العقوبات البت في الطعون المعروضة علیھا والمقدمة من طرف تتولى كما 
، فیما یتعلق بمقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة وكذلك الطعن  النائب العام أو المحبوس

)  ج.س.ت.ق 133المادة(في مقرر رفض التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة طبقا لنص 
في الطعون ، وتقوم بالفصل ام من تاریخ تبلیغ المقررأی )8(ویتحدد الطعن في أجل ثمانیة 

والتي یقدمھا النائب العام بعد تبلیغھ عن طریق كتابة  المتعلقة بمقررات الإفراج المشروط
نفس الأجل من أجل الفصل ضبط المؤسسة العقابیة فور صدور مقرر الإفراج المشروط ولھ 

  )1(.في الطعن

قاضي تطبیق العقوبات نجد أن عملیة الطعن تتم بطریقة وتبعا للطبیعة الإداریة لمقررات 
بسیطة تبعا لأسلوب اللجان،وبغیاب جھة قضائیة تتولى الاستئناف و تضمن الحقوق وتوازن 
كفة الطعن بین النیابة العامة والمحكوم علیھ،یبقى على المشرع تبني قضاء تنفیذ وجھة 

  .استئناف حقیقیة  

  

  ).ج.س.ت.ق( 3/ 141لمادة أنظر ا -1



 
 

  صلاحیة الفصل في الإخطــارات :ثانیا

                161لمادةنص افي الإخطارات المعروضة علیھا طبقا ل تكییف العقوبات لجنةتفصل 
  :قانون تنظیم السجون الجدید على أنھ

ختام أن مقرر قاضي تطبیق العقوبات المتخذ طبقا إذا وصل إلى علم وزیر العدل حافظ الأ" 
من ھذا القانون یؤثر سلبا على الأمن أو النظام العام فلھ أن یعرض  141و 130، 129للمواد 

  .یوما ) 30( الأمر على لجنة تكییف العقوبات في أجل أقصاه ثلاثین

ؤسسة العقابیة لقضاء باقي المستفید إلى الم علیھ المحكومحالة إلغاء المقرر یعاد  وفي
  ".تھالعقوب

 من تاریخ الإخطار ابتدءایوما  )30( الإخطارات في أجل ثلاثینتفصل اللجنة في ھذه وبذلك 

 تكییفتعلق بتشكیلة لجنة الم 05/181من المرسوم التنفیذي  11لمادة من ا لفقرة الثانیةلطبقا 

  . وتنظیمھا العقوبات وكیفیات سیرھا

آجال الفصل في الإخطارات أقل مقارنة بمواعید الطعن،لأن ھذا  وما یمكن إدراجھ أن    

الأخیر یحتاج إلى وقت أطول تبعا لأھمیة  القرار المصري في عملیة إصلاح وتأھیل 

المحكوم علیھ اجتماعیا،وحسنا فعل المشرع الجزائري  حینما مدد في الآجال ، ولعلھا 

عتبارھم تابعین إداریا لوزیر العدل ضمانة من عدم تعسف أعضاء لجنة تكییف العقوبات با

  .  ولیس لھم صفات قضائیة  ما عدا الرئیس

              سلبا على الأمن تأثیر المقرر مسألةإلزامیة عرض وزیر العدل لكما أن إشكالیة مدى   

من قانون تنظیم  161المادة  نصعلى لجنة تكییف العقوبات وباستقراء أو النظام العام 

                                        عبارة لكون  ةلزامیالإ من باب الأمر اختیاري ولیسعرض نستشف أن د السجون الجدی

  .توضح ذلك" ...فلھ أن یعرض الأمر"....

  

  

  

  



 
 

  صلاحیة إبداء الرأي في طلبات الإفراج المشروط: ثالثا

شھرا  24باقي عقوبتھم دراسة طلبات الإفراج المشروط للمحبوسین الذین تفوق مدة إن      
                  والتي یؤول الاختصاص فیھا لوزیر العدل والتي خولھا لھ المشرع بموجب

، و یقع  لجنة تكییف العقوباتمن قانون تنظیم السجون الجدید ،حیث تختص  142المادة 
رر على لجنة تكییف العقوبات قبل إصداره مق اھذه الطلبات وجوب عرض وزیر العدلعلى 

  )1(.الإفراج المشروط لدراسة الملفات وإبداء رأیھا

  :على أن 05/181من المرسوم التنفیذي  10المادة  نصت قدو

تبدي اللجنة رأیھا في طلبات الإفراج المشروط التي یؤول الاختصاص فیھا إلى وزیر "  
  ". من تاریخ استلامھا  اابتداءیوما  )30( العدل، حافظ الأختام، في أجل ثلاثین

إبداء رأیھا في الملفات التي یمكن أن یعرضھا وزیر تكییف العقوبات ب لجنةكما تختص      
تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  من قانون 159العدل حافظ الأختام طبقا للمادة 

الواجب وھي الحالة المتعلقة بإعفاء المحبوس من بعض أو من كل الشروط للمحبوسین 
             من أحد أنظمة إعادة التربیة والإدماج الاجتماعي المنصوص علیھاتوافرھا للاستفادة 

، وھذا عندما یقدم المحبوس الاختبارفي قانون تنظیم السجون كطلب الإعفاء من شرط فترة 
  ). ج.س.ت.ق (135المادة تھحددات بیانات أو معلومات حسب ما للسلط

رأي لجنة تكییف العقوبات فیما یخص طلبات الإفراج ح إشكالیة وفي ھذا الشأن نطر
  .؟ المشروط

الطبیعة غموض  حأعلاه، یتضمن المرسوم التنفیذي  )10المادة (و باستقراء نص      
               لوزیر العدل ملزم غیرو ستشاريلكن یتضح أن رأیھ االقانونیة لرأي لجنة تكییف العقوبات 

              بموجب قرار  ھم تمعینأن ت اكم العدل،لجنة یخضعون إداریا لوزیر ء الأعضالأن 
  )2(.نھع صادر

  

  

   

  .) ج.س.ت.ق(من   148المادة و  135لمادة ا و 143نص المادة أنظر  -1
المتضمن تعیین أعضاء لجنة  14/09/2005والقرار الصادر في  05/181من المرسوم التنفیذي  4ـ أنظر المادة  -2

  .العقوباتتكییف 



 
 

  المطلب الثالث

  اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة

  وسین و إعادة إدماجھم الاجتماعـيتربیة المحب

اللجنة الوزاریة قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین  استحدث       
قصد تعزیز  إدماجھم الاجتماعـيتربیة المحبوسین و إعادة  المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة

                21 ةمادال التعاون الفعال بین القطاعات الوزاریة المختلفة ، وقد نص علیھا بموجب
إلى إشراك  أساسا ھدفالتي تھذه اللجنة مثل إنشـاء    من قانون تنظیم السجون الجدید ،إذ أن

المحكوم علیھ في حظیرة مجتمع یتقبلھ  إدماجإعادة من أجل تفعیل عملیة  كل قطاعات الدولة
  .بدل رفضھ واستھجانھ ونعتھ بالمجرم ،ویعتني بھ

                                ،ولأھمیتھا في عملیة إعادة تكییف العقوبة حتى تتوافق لتأھیل المحكوم علیھ
را تحدید مھامھا                     وأخی  -الفرع الثاني -ثم بیان تشكیلتھا  -الفرع الأول -كان لابد من تعریفھا 

  . الفرع الثالث -

  الفرع الأول

  الوزاریة المشتركةتشكیلة اللجنة 

 عالیةالھیئة العلیا التي تسھر على حسن تطبیق و ف الوزاریة المشتركةتعد اللجنة        
              من خلال تركیبتھا التي تشمل كافة القطاعات و كل الفاعلین  السیاسة العقابیة الوطنیة

وقد استحدثھا المشرع كبدیل عن لجنة التنسیق التي تم إنشائھا في مجال مكافحة الجریمـة ، 
قصد تجسید مبدأ التعاون  1972فیفري 10الصادر بتاریخ  35- 72بموجب المرسوم رقم 

   )1(.اعيفي عملیة إعادة التأھیل الاجتم

تنصیب بموجب التم  المجال،في ھذا  في الأنظمــة الراشدة على غرار ما ھو معمول بھ
              الذي نظم مھام و سیر ، 2005.11.08في  المؤرخ 05/429المرسوم التنفیذي رقم 

ھذه اللجنة الوزاریة المشتركة المختصة بتطبیق برامج إعادة التربیة والإدماج 
، ولما كان إسھام اللجنة في إطار محاولة محاربة الظاھرة )2(للمحبوسین  الاجتماعــــي

    .الإجرامیة بتكافل جمیع الجھود، كان لزاما وضع تشكیلة كفیلة لتحقیق أھدافھا

  

 .172طاشور عبد الحفیظ، المرجع السابق ، ص  -1

مھام و سیر اللجنة الوزاریة لنظم المو  حـددالمالذي  2005.11.08المؤرخ في  05/429المرسوم التنفیذي رقم أنظر  -2

 .المشتركة المختصة بتطبیق برامج إعادة التربیة والإدماج الاجتماعــــي للمحبوسین

  



 
 

  الفرع الثاني

  الوزاریة المشتركةتشكیلة اللجنة 

اللجنة الوزاریة تشكیلة  على،أعلاه 05/429مرسوم التنفیذي رقم من ال )2المادة ( نصت   
أو ممثلھ و تتشكل من ممثلي القطاعات  -حافظ الأختام -وزیر العدل  ھایرأسالتي  المشتركة
و قد راعى المشرع في ضبط تشكیلة اللجنة على أن مسؤولیة تحقیق سیاسة إعادة ، الوزاریة 

                  الإدماج یتعدى حجمھا مادیــا و بشریا إمكانیات و میزانیة قطاع وزارة العدل لوحدھا 
مھامھا ل تھااللجنة في إطار ممارس مكنكما ،  شراك جمیع القطاعات الوزاریةا بإو ھذ

  : الاستعانة بممثلي الجمعیات و الھیئات الآتیة

  )1(.اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان و حمایتھا -

  . الھلال الأحمر الجزائري -

  .للجانحین الجمعیات الوطنیة الفاعلة في مجال الإدماج الاجتماعي -

أن تستعین أیضا بخبراء أو مستشارین لتوضیح المواضیع التي تدخل في إطار كما یمكنھا 
یتم تعیین أعضاء اللجنة بقرار من وزیر  ،أعلاه  من المرسوم 3لمادة نص او طبقا ل. مھمتھا
ینتمون بناء على اقتراح من السلطات التي  سنوات) 4( لمدة أربـــع -حافظ الأختام -العدل 
  .إلیھا

  لثثاالفرع ال

  الوزاریة المشتركةمھام اللجنة 

لأن عملیة ،لیس بالأمر الیسیر للجنة الوزاریة المشتركةإن الحدیث عن المھام التي تعھد    
  :إدماج المحبوس وإعادة تأھیلھ في المجتمع ھي مھمة صعبة كونھا ترتكز على مبدأین

 :مبدأ الاستمراریة -

          بعد خروج المحبوس خاصةأي توافق عملیات العلاج العقابي والمحافظة على نجاحھا      
تبدأ المرحلة الحاسمة التي فیھا یكرم المرء  أین ،من المؤسسات العقابیة واصطدامھ بالمجتمع

  .الإجراميالاندماج الاجتماعي أو یھان بالعودة إلى سلوكھ سرعة ب

  

الوطنیة  یتعلق باللجنة  2009أوت  27الموافق ل 1430رمضان عام  6المؤرخ في 09/04الأمر رقم  أنظر -1

  .2009لسنة  61العدد ،الجریدة الرسمیة  ،الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان و حمایتھا

 



 
 

  :مبدأ الإشراك -

سویة ھذا المبدأ یقتضي تعاون الجمیع في تسھیل عودة المحبوس إلى حیاة اجتماعیة      
ابتدءا من أفراد أسرتھ والحي الذي یقطنھ وأصدقائھ الذي یتعین علیھ حسن اختیارھم بعد 

اللجنة الوزاریة  ولأن، خروجھ من بؤرة السجن وجمیع ھیئات المجتمع المدني والحكومة
ستة ) 6(في دورة عادیة مرة كل  تعقد اجتماعاتھاعلى تحقیق ھذه الأھداف  تعمل  المشتركة

أو بطلب من ثلثي   یمكنھا أن تجتمع في دورة غیر عادیة بمبادرة من رئیسھا ،أشھر ،كما 
  : أعضائھا ، و تتولى المھام التالیة

تنسیق نشاطات القطاعات الوزاریة و الھیئات الأخرى المساھمة في إعادة الإدماج  :أولا
  .الاجتماعي للمحبوسین

الإفراج المشروط و كذا النشاطات تقییم وضعیة مؤسسات البیئة المفتوحة و نظام  :ثانیا
  .المرتبطة بمجالات التشغیل في الورشات الخارجیة و الحریة النصفیة

اقتراح كل نشاط في مجال البحث العلمي یھدف إلى محاربة الجریمة أو في مجالي  :ثالثا
حسین لت ضروريو كل تدبیر منھ، ایة الثقافة و الإعلام بھـدف محاربة الجنوح و الوق

  .الحبس بالمؤسسات العقابیةظروف 

  .المحبوس متابعة برامج الرعایة اللاحقة  بعد الإفراج عنالمشاركة في إعداد و  :رابعا

وما یمكن استخلاصھ من الصلاحیات التي تعمل اللجنة على تفعیلھا في أرض الواقع بإشراك 
  :جمیع القطاعات أنھا تحمل طابع مزدوج 

  :دور وقائـي  -

الجریمة بإتباع جمیع الوسائل وتوفیر الإمكانیات المادیة والمؤھلات یقصد الوقایة من 
 .بواعثھ على التي یمكنھا درء السلوك المجرم والقضاء البشریة و الاجتماعیة،

  :دور علاجي  -

برامج إعادة   جمیع بالعمل على متابعة تطبیق وإدانة مرتكبیھا بعد وقوع الجریمـة أي 
حتى تتوافق مع أھداف تحسین ظروف  الحبس و أنسنتھا  و ،الاجتماعي  و الإدماج التربیـة

  .   السیاسة العقابیة الحدیثة

 

 

 



 
 

  خلاصة الفصل الثاني
اعترف المشرع الجزائري بنظام قاضي تطبیق العقوبات بصدور قانون إصلاح السجون      

تقاریر ورئاسة الذي مكن قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة من سلطة الاقتراح وحقھ في ال
لم یتمكن من تقریر بدأ المركزیة مو الاجتماعات ولكن في ظل ھذه الآراء الاستشاریة

الأنظمة العلاجیة أو إلغاءھا أو تعدیلھا بما یناسب حالة المحكوم علیھ واستعداده لاستكمال 
           .كان مستحوذ على جمیع ھذه الصلاحیات -حافظ الأختام -وزیر العدللأن عملیة إدماجھ 

تماشیا مع سیاسة تعزیز صلاحیاتھ  ونظام قاضي تطبیق العقوبات بار لتالاع بغیة رد و       
عقابیة حدیثة تم إلغاء قانون إصلاح السجون واستحداث قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 

یزال  لا، لأن المشرع إلا أن میزة الشكلیة والسطحیة لم تفارق النظامللمحبوسین، الاجتماعي
، كما أن الإمكانیات المتاحة  تكییف العقوبةو  تطبیقالإشراف على  نظام متخوف من تطبیق

لا تسمح بتطور مفاجئ نحو تحقیق نظام قاضي تطبیق العقوبات ناجح في مكافحة الجریمة 
وإعادة تأھیل المحكوم علیھ اجتماعیا وفقا لتشخیص حقیقي وتصنیف مناسب وعلاج عقابي 

یتماشى مع التطور الفكري والاجتماعي للمجتمع الجزائري مقارنة بتطور فعال وھذا 
  .منظومتھ التشریعیة ، لتبقى عدة إشكالیات عالقة 

  
قاضي تطبیق في مجال إشراك  لجان تطبیق أنظمة تكییف العقوبة المشرعى نكما تب    

طریق العمل الجماعي و الاستشاري  ندتھ في تحقیق أھداف المراجعة، عنومساالعقوبات 
 . فضل في سیاسة إعادة الإدماج الاجتماعيأ تیجة نالذي قد یحقق 

 
بعد تطرقنا إلى آلیات تجسید أنظمة تكییف العقوبة نكون قد أنھینا الفصل الثاني من الدراسة، 

  .محولین جھودنا إلى محاولة صیاغة بعض النتائج والمقترحات
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 ةـــاتمــخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  خـــــاتـــمــــة

إن التعرض لموضوع أنظمة تكییف العقوبة وآلیات تجسیدھا في التشریع الجزائري          
بالدراسة والتحلیل یكشف عن التطور الإیجابي للسیاسة العقابیة في الجزائر نحو تبني أحدث 
ما وصل إلیھ الفكر العقابي والجنائي، و بصدور قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 

حبوسین ظھرت أنظمة تكییف العقوبة قصد تعزیز سیاسة إعادة التأھیل الاجتماعي للم
الاجتماعي للمحكوم علیھ بشكل یوافق المجتمع بعیدا عن تھدیده ، ویبعده عن مثالب السجن 

  .في وسط  من الحریة

وفي خضم الفضول وإلحاح الحاجة العلمیة وقصد كشف الستار عن المفاھیم الفقھیة         
لتي تخص جزئیات البحث توصلنا إلى جملة من النتائج ،وحاولنا صیاغة بعض والقانونیة ا

  :الاقتراحات التي نوردھا كالآتي 

  :حیث تبلورت النتائج في العناصر الأساسیة الآتیة

المشرع الجزائري أخذ على عاتقھ ضرورة فرض العقوبة كرد فعل اجتماعي          أن  :أولا
  . الدفاع الاجتماعي ضد الجریمةعلى الجریمة، حیث تبنى مبادئ 

ظھرت فكرة تعدیل العقوبة            من حیث مفھومھا وأھدافھا وأسالیب تنفیذھابتأثر العقوبة  و
حتى تحقق أھدافھا في مكافحة الظاھرة الإجرامیة، وتعزیز سیاسة إعادة الإدماج الاجتماعي 

  السالبة للحریة و البیئة المغلقةو جعلھا حركة مستمرة و فعالة،  و لتفادي مساوئ العقوبة 

تفرید المعاملة العقابیة وحسن اختیار العلاج العقابي عن طریق  لیصبح تكییف العقوبة
بمعیة جھة قضائیة توفر لھ ،المتناسب لوضع المحكوم علیھ في أحد أنظمة  تكییف العقوبة 

ومراجعتھا          ، راف و الرقابة على تنفیذ العقوبةضمانات أساسیة من خلال عملیة الإش
  .حتى تحقق أھدافھا المرجوة

أن عملیة تكییف العقوبة لن تحقق فعالیة إلا بإتباع المؤسسة الإصلاحیة لعدد                        :ثانیا
    :من الإجراءات، وتنفیذ جملة من المتطلبات

 . ةإجراء فحص دقیق یمیز شخصیة المحكوم علیھ، ویشمل درجة خطورتھ الإجرامی -
 .فحص لأسباب إجرامھ من خلال التعرف على جمیع جوانب حیاتھ -
 .توجیھھ على أساس دراسة الشخصیة  -
تصنیفھ في المؤسسة العقابیة المؤھلة لإصلاحھ، بجمیع الإمكانیات والكفاءات البشریة  -

 .والوسائل المادیة
 .إخضاعھ لبرنامج علاج عقابي مسطر الأھداف وموجھ حسب طبیعة الحالة -



 
 

مدى استجابتھ للبرامج الإصلاحیة واستعداده للتأھیل الاجتماعي، ونسب تلاشي  تقییم -
 . خطورتھ الإجرامیة

عدم التجسید الفعلي للمراحل الأساسیة في إعادة التأھیل الاجتماعي كالفحص،  :ثالثا
التوجیھ،التصنیف التي یتوقف على نجاحھا ، نجاعة العلاج العقابي و بالتالي فعالیة أنظمة 

أسلوب التوجیھ القانوني بالنظر إلى العقوبة المحكوم بھا                تكییف العقوبة، وذلك باعتماده 
المشرع الجزائري قد خطى خطوات  وبھذا المعنى یكونمختلف المؤسسات العقابیة،  على

  .بطیئة ومحتشمة عندما تبنى أنظمة مراجعة العقوبة

أن أنظمة تكییف العقوبة تتبنى أساسا على معیار باقي العقوبة المحكوم بھا أو مدتھا،                :رابعا
ر الإصلاحیة كتلاشي الخطورة الإجرامیة وتطور درجة و معیار الاعتیاد، ولم یأخذ بالمعایی

  .الإصلاح والاستعداد للتأھیل الاجتماعي

فرض دفع حقوق الضحیة، یرجح مصلحة الضحیة أن تكریس الجانب الأمني و :خامسا
والخزینة العمومیة وأمن المؤسسة العقابیة، على مصلحة المجتمع في تقویم الجاني وتسھیل 

یؤكد استمراریة اقتناع المشرع بأن أنظمة تكییف العقوبة مجرد مكافأة                وإدماجھ الاجتماعي، 
         و لیست حق یجوز المطالبة بھ أو الطعن فیھ ، أو تغلیبھ ،على حسن السیرة والسلوك
  .على أمن المؤسسة العقابیة

مبدأ المركزیة  أن المشرع وضع آلیات جدیدة لتطبیق مراجعة العقوبة بالتخلي عن :سادسا
ع سواء في مجال إصداره للأوامر أو المقررات كھیئة مستقلة                 .ت.لتتسع سلطات ق

أو في إطار لجنة تطبیق العقوبات، لكن طریقة تعیینھ تخضعھ مجددا لوزیر العدل خضوعا 
خل رئاسیا یحرمھ من استقلالیتھ كعضو في الجھاز القضائي و ھذا یتنافى مع مبدأ التد

  .القضائي في تنفیذ و تكییف العقوبة

أن لجان تطبیق أنظمة تكییف العقوبة تساعد قاضي تطبیق العقوبات في تحقیق  :سابعا
أھداف المراجعة عن طریق العمل الجماعي والاستشاري ،الذي قد یحقق نتیجة أفضل في 

أخصائیین                           سیاسة إعادة الإدماج نظرا لتركیبھا التي تضم مختلف القطاعات الوزاریة،
  .و فاعلین في مجال مكافحة الجریمة

  :و ما خلصنا إلیھ من نتائج دفعنا إلى وضع بعض الاقتراحات

توسیع دائرة المحبوسین المستفیدین من أنظمة تكییف العقوبة و ذلك بإعادة النظر                             :أولا
نھا بمعیار باقي العقوبة أو مدتھا و معیار المبدأ و المعتاد،     في الشروط،خاصة المتعلقة م

لأنھا لا  تتماشى حقیقة مع أھداف المراجعة، رغم أنھا معاییر موضوعیة سھلة التطبیق،            
  . و بإقرار الأنظمة كحق من حقوق المحكوم علیھ لأنھ مطلب ضروري للجمیع



 
 

یف العقوبة لتشمل نظام الورشات الخارجیة ونظام التوسیع من تطبیق أنظمة تكی :ثانیــا
الحریة النصفیة، لكن مع وضع المعاییر المناسبة لإصلاح الفئة التي لا تتطلب حالتھم التواجد  
في مؤسسات البیئة المغلقة، وتوسیع توجیھھم إلى مؤسسات البیئة المفتوحة مع إنشاء 

  .خطورة،وتزویدھم بإمكانیات العلاج مؤسسات متخصصة لاستقبال الفئات الإجرامیة الأكثر

استحداث آلیات تعمل على المراقبة و التوجیھ في ظل تبني الخطوة الإجرامیة للمجرم :ثالثا
من مختصین في علم الإجرام وعلم النفس وعلم  ة، وبرعایبدل خطورة السلوك الإجرامي

  . الملائمة الاجتماع، وأطباء أخصائیین لفحص كل حالة على حدا وتوجیھھم للمؤسسة

التجسید الحقیقي لمركز قاضي تطبیق العقوبات، وتوسیع سلطاتھ في مجال  :رابعــــــا
  :تكییف العقوبة و ذلك من خلال

  .تعیینھ بموجب مرسوم رئاسي یدعم استقلالیتھ  -
  .ضمان تخصصھ و إلمامھ ببعض العلوم كعلم النفس العقابي و علم الإجرام و العقاب -
  . التفرغ الكامل لأداء مھامھ وإعفائھ من باقي المھام القضائیة -
إضافة عدد من قضاة تطبیق العقوبات على مختلف المجالس القضائیة لتفادي مشكلة  -

 .  تزاید عدد المساجین حتى نضمن حسن الإشراف و المتابعة و الرقابة وحمایة للحقوق
یق العقوبات و منح اللجنة آراء منحھ سلطة اتخاذ القرار في إطار ترأسھ لجنة تطب -

 .استشاریة غیر إلزامیة
إنشاء ھیئة قضائیة على مستوى المجلس القضائي تتولى النظر في الطعون المرفوعة  -

ضد مقررات قاضي تطبیق العقوبات مع إمكانیة طعن أمام القضاء الإداري إذا كان 
 .صادر عن وزیر العدل

یر القوة العمومیة أو سلطة إصدار أوامر تمكین قاضي تطبیق العقوبات من سلطة تسخ -
بالضبط و الإحضار بالنسبة لكل مستفید من أحد أنظمة تكییف العقوبة ولم یرجع            

إلى المؤسسة العقابیة بعد انتھاء مدة الاستفادة أو خالف بعض الشروط المحددة قانونا 
  .عادة التأھیلدون متابعتھ جزائیا بجریمة الفرار لأنھ  أمر یعكس سیاسة إ

 یلة لھا،        أخرى بدوعقوبات لعقوبات السالبة للحریة اتبني و تفعیل بدائل  :خامســـا
  .ضمن قانون العقوبات، على غرار عقوبة العمل للنفع العام 

إقرار حق الخلوة الشرعیة لتفادي مشكلة الحرمان الجنسي تماشیا مع ما نصت علیھ  :سادسا
  . كالتشریع السعودي والكویتي،بعض التشریعات الغربیة والعربیة 

 



 
 

تدعیم دور الحكومة و قنوات التواصل مع المجتمع المدني في رعایة المفرج عنھ             :سابعا
لترسانة القانونیة ، التي یجب أن تسن بمراعاة و تسھیل إدماجھ لیس فقط بتوفیر ا

خصوصیات المجتمع الجزائري، بل بالاعتماد على موارد بشریة ذات خبرة و كفاءة 
  .موضوعیة ،مسئولة و واعیة لحقیقة الإجرام و العود في الجزائر

وفي النھایة، ندعو الدراسات المستقبلیة إلى تبني مثل ھذا الموضوع، لكن مقارنة بمنھج 
الشریعة الإسلامیة ، لأننا وجھنا مجھودنا المتواضع إلى محاولة وضع لبنة أولى و لمحة 
عامة عن مبدأ تكییف العقوبة وأنظمتھا وآلیاتھا في التشریع الجزائري، الذي نأمل أن نكون 
قد شاركنا بالقدر الیسیر في وضع بعض نقاط الخلل والنقائص التى اعترت قانون تنظیم 

، لیقع على المشرع ضرورة التدخل لمعالجتھا في ظل تفعیل دور كل فرد   السجون الجدید
  .في المجتمع الجزائري نحو مكافحة الجریمة، بدءا من النواة الأولى وھي الأسرة

  .تم بحمد االله وعونه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 قـــلاحـم
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    )1(1:الملحق رقم

 الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العدل 

................مجلس قضاء  

 مكتب قاضي تطبيق العقوبات

......./....../......رقم  

/ ....................................إلي السيد  

طلب إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين: الموضوع  

قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي: المرجع  

منه 112المادة للمحبوسين سيما   

  
إن سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين هي مهمة يضطلع ا هيئات الدولة و يساهم فيها       

  .اتمع المدني
مساعدة فئة المحبوسين للعودة إلى اتمع في أحسن الظروف هو واجب على هيئات الدولة و في نفس الوقت 

  .حماية للمجتمع
في هذه المهمة النبيلة و ذلك بإعطاء فرصة العمل و الإدماج في اتمع  و عليه التمس مشاركتكم -

  /.................................للمدعو
  .و إليكم منا السيد المدير كل الشكر و العرفان

  ................................في 
  قاضي تطبيق العقوبات

 .645بريك الطاهر، المرجع السابق، ص   -1

  



 
 

  )1( 2:رقمالملحق 
  الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية

  وزارة العدل 
 ................                          مجلس قضاء

  مكتب قاضي تطبيق العقوبات
  : .....................في ......./....../......                           رقم

  افقةمقرر لجنة تطبيق العقوبات المتضمن المو
  .على منح الإفراج المشروط للمحبوس

  ..................................إن لجنة تطبيق العقوبات لمؤسسة  -
المتضمن تنظيم السجون و إعادة  2006فبراير  06المؤرخ في  04- 05بمقتضى القانون رقم  -

 .منه  145,  144.  134، 24الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لاسيما المواد 

المتضمن تحديد تشكيلة لجنة  2005ماي  17المؤرخ في  180-05رقم  يالمرسوم التنفيذ بمقتضى -
 .تطبيق العقوبات و كيفيات سيرها 

 .........بتاريخ : ..........بناء على الطلب أو الاقتراح المقدم من قبل -

  . 136بخصوص الاستفادة من الإفراج المشروط و لإستفائه الشروط المحددة بالمادة 
  حيث تبين  للجنة بعد دراسة الطلب و مختلف وثائق الملف  -

.............................................................................  
بمؤسسة .................. بناءا على محضر اجتماع لجنة تطبيق العقوبات المنعقدة بتاريخ  -

  ...........المشروط للمحبوس  المتضمن الموافقة على طلب الإفراج.......
  لهذه الأسباب 

قررت اللجنة بالأغلبية الموافقة على طلب الإفراج المشروط للمحبوس  :المادة الأولى 
  .............................رقم الحبس .......................... 

  .يبلغ هذه القرار إلى السيد النائب العام :  02المادة 
                                        أمين اللجنة   

  .قاضي تطبيق العقوبات
  .632بريك الطاهر، المرجع السابق، ص -1

  
  



 
 

  )1( 3:الملحق رقم
  الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية

  
  وزارة العدل 
 ................                          مجلس قضاء

  مكتب قاضي تطبيق العقوبات
  : .....................في ...................   لجنة تطبيق العقوبات أمانة 

  .......................المؤسسة 
...................                           رقم

  شهادة الطعن
  
  

  ......................................نحن أمين لجنة تطبيق العقوبات بمؤسسة       
  ..................................السيد النائب العام لدى مجلس قضاء نشهد أن  

  في مقرر لجنة تطبيق العقوبات  ...................................سجلنا طعنا بتاريخ 
  المتضمن منح الإفراج .............تحت رقم ............................المؤرخ في 

  ........................................................المشروط  لفائدة المحبوس 
  

    .أميــن اللجنــة                                                
  
  
  
  
  
  
  .633بريك الطاهر، المرجع السابق، ص -1



 
 

  )1( 4:الملحق رقم
  الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية

  وزارة العدل 
  ................                          مجلس قضاء

  مكتب قاضي تطبيق العقوبات
..................                           المقرر رقم

  مقرر إلغاء
  .الاستفادة من الإفراج الشروط

  إن قاضي تطبيق العقوبات        
المتضمن تنظيم السجون و إعادة  2005فبراير  06المؤرخ في  04- 05بمقتضى القانون رقم      

  .منه  197الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لاسيما المواد 
  . 2005مايو  17المؤرخ في  05-180المتضمن المرسوم التنفيذي رقم  -

  المتضمن تحديد تشكيل لجنة تطبيق العقوبات و كيفيات سيرها 
المتضمن منح الإفراج المشروط ......صادر عن ال........المؤرخ في ..............بناء  على مقرر رقم  -

  ................................................للمدعو 
  ......المتضمن ..... تحت رقم ............ المؤرخ في ........................بناء على تقرير  -

  : مايلـي  يقرر
المتضمن منح الإفراج المشروط ........... المؤرخ في..........يلغى المقرر رقم :  المادة الأولى

لقضاء ما تبقى من العقوبة ...........و يقتاد إلى مؤسسة ..........للمدعو .............. 
  .ابتداءا من تاريخ هذا المقرر ............... 

  ...............يقيد نص هذا المقرر و مرجعه بسجل السجن لمؤسسة :  02المادة 
ترسل نسخة من هذا المقرر إلى السيد النائب العام للجنة القضائية التي أصدرت الحكم :  03لمادة ا

  .موضوع التنفيذ و إلى كتابة الضبط القضائي لمكان ازدياد المحكوم عليه 
ه لتطبيق هذا المقرر الذي يمكن الاستعانة بتنفيذ................. يكلف السيد مدير المؤسسة :  04المادة 

  بالقوة العمومية المسخرة من طرف النائب العام بمجلس قضاء 
  ................................حرر بـ 

  .قاضي تطبيق العقوبات
  .637بريك الطاهر، المرجع السابق، ص -1
  



 
 

  )1( 5:الملحق رقم
  الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية

  وزارة العدل
  السجونالمديرية العامة لإدارة 

  ..................         بمؤسسة 
  ...................التقرير رقم 

  تقرير حول سيرة و سلوك المحبوس
  ......................................... رقم .....................اللقب و الإسم 

  فرج عنه الم...............بتاريخ الدخول للسجن .........................التهمة  
  ..............................................أعمال منجزة ذات فائدة   - أ
 عمله بإحدى الورشات الخارجية   -  ب

  : .............................................................نشاط الورشة 
  .........................: إلى : ..................................إبتداءا من 

  .سيرته أثاء مزاولته العمل بالورشات الخارجية 
  :مزاولته لتكوين أو دراسة   -ج
: لمزاولة تكوين مهني دراسة في : ........................ تسجيله بتاريخ ) 1

....................................................................................  
  .في مجال تمدرسه  –شهادة نجاح  -دبلوم شهادة كفاءة مهنية   –مسجل على 

: دراسة في  –لمزاولة تكوين مهني : ...................... تم تسجيله بتاريخ ) 2
.....................................................................................  

  .في مجال تمدرسه  –شهادة نجاح  –ة كفاءة مهنية دبلوم شهاد –تحصل على 
  الشهادة المتحصل عليها 

  .رأي مدير المؤسسة في سيرة سلوك المحبوس المقترح للاستفادة من الإفراج المشروط 
  ................................حرر في 

  
 المديــــر
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  6:الملحق رقم

  2005مايو سنة  17المؤرخ في  180-05تنفيذي رقم  مرسوم
  يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات و كيفيات سيرها

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات و كيفيات سيرها تطبيقا لأحكام : المادة الأولى 
فبراير سنة  06وافق لـ الم 1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04-05من القانون رقم  24المادة 

المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و التي تدعى في طلب النص  2005
  ) .للجنة (

  :تتشكل من :  02المادة 
  .قاضي تطبيق  العقوبات رئيسا  -
 .مدير المؤسسة العقابية أو المركز المختص للنساء حسب الحالة عضوا  -

 .بإعادة التربية عضوا  المسؤول المكلف -

 .رئيس الإحباس عضوا  -

 .مسؤول كتابة الضبط القضائي للمؤسسة العقابية عضوا  -

 .طبيب المؤسسة العقابية عضوا  -

 .الأخصائي في علم النفس للمؤسسة العقابية عضوا  -

 .مربي من المؤسسة العقابية عضوا  -

 .مساعدة اجتماعية من المؤسسة العقابية عضوه  -

ب و الأخصائي في علم النفس و المربي و المساعد الاجتماعي بموجب مقرر من المدير العام لإدارة يعين الطبي   
  .سنوات قابلة للتجديد  03السجون لمدة 

عندما يتعلق الأمر بالبث في طلبات الإفراج المشروط للمحبوس من الأحداث توسع اللجنة إلى  : 03المادة 
بصفته رئيس لجنة إعادة تربية الأحداث و كذا مدير مركز إعادة التربية و إدماج  ثعضوية قاضي الأحدا

  .الأحداث 
كما توسع إلى عضو من الصالح الخارجية لإدارة السجون عندما يتعلق الأمر بتقييم تطبيق مختلف  -

  .أعلاه  02الأنظمة الخارجية و يعين وفق الشكل نفسه المنصوص عليه في المادة 
في حالة شغور منصب رئيس اللجنة أو حصول مانع له يقوم رئيس الس القضائي بناءا على  : 04المادة 

طلب من النائب العام بانتداب قاضي من بين القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لمدة لا تتجاوز ثلاثة 
  .أشهر من إخطار مصالح الإدارة المركزية المختصة بذلك  03



 
 

لنائب العام لدى الس القضائي كاتب ضبط يتولى تسيير اللجنة تحت سلطة قاضي تطبيق يعين ا : 05المادة 
  .العقوبات 

  :و ذه الصفة يتولى مايلي 
  .حضور اجتماعات اللجنة و تحرير محاضرها  -
  .تسجيل مقررات اللجنة و تبليغها  -
  .تسجيل البريد و الملفات  -
  .ضمن اختصاص اللجنة  تلقي الطعون طلبات المحبوس التي تدخل -
  .يقوم أمين اللجنة بدور المقرر و ليس له صوت تداولي  -

تجتمع اللجنة كل شهر كما يمكنها أن تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناءا على استدعاء من :  06المادة 
  .رئيسها أو بطلب من مدير المؤسسة العقابية 

  .نة و يحدد تاريخ انعقادها يستدعي أعضاءها يحدد رئيس اللجنة جدول  أعمال اجتماعات اللج -
  .تتداول اللجنة في الملفات المعروضة عليها بحضور ثلثي أعضائها على الأقل :  07المادة 
  .تتخذ اللجنة مقرراا بأغلبية الأصوات و في حالة تعادل لأصوات يكون صوت رئيس مرجحا  -
  .يلزم أعضاء اللجنة بسرية المداولات  : 08المادة 

تفصل اللجنة في الطلبات المعروضة عليها في أجل شهر واحد إبتداءا من تاريخ تسجيلها و لا يجوز :  09لمادة ا
أشهر إبتداءا من  3تقديم طلب جديد للاستفادة من الإفراج المشروط أو توقيف المؤقت لتطبيق العقوبة قبل 

  .تاريخ رفض الطلب 
ع  أعضائها و يوقع الرئيس و أمين اللجنة على مقرراا التي تحرر يوقع محاضر اجتماع اللجنة لجمي:  10المادة 

  .في ثلاث نسخ أصلية 
يبلغ المقرر المتعلق بالتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة على النائب العام و المحبوس في أجل ثلاثة أيام :  11المادة 

  .إبتداءا من تاريخ صدوره 
  .لعام فور صدوره فراج المشروط إلى النائب ا’و يبلغ مقرر الإ -
أيام إبتداءا من تاريخ  8تقدم الطعون ضد مقررات اللجنة بتقرير يرفع أمام أمانتها في أجل ثمانية :  12المادة 
  .التبليغ 
يتلقى أمين اللجنة الطعون و يحظر قاضي تطبيق العقوبات الذي يرسل الملف عن طريق النائب العام  -

  .يوما ابتدءا من تاريخ تسجيل الطعن  15عشرة إلى لجنة تكييف العقوبات في أجل خمسة 
  رار من وزير العدل حافظ الأختام تحدد الوثائق التي تحتويها الملفات المعروضة على اللجنة بموجب ق:  13المادة 
  .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية  : 14المادة 

 . 2005ماي سنة  17الموافق لـ 1426الثاني عام ربيع  08حرر بالجزائر في 



 
 

  7:الملحق رقم
  2005ماي سنة  17المؤرخ في  181-05مرسوم تنفيذي رقم 

  يحدد تشكيلة تكييف العقوبات و تنظيمها وسيرها
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات و تنظيمها وسيرها تطبيقا لأحكام : المادة الأولى 

فبراير سنة  06الموافق لـ  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04-05من القانون رقم  143المادة 
 صب النص و المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و التي تدعى في 2005

  ) للجنة (
  .يكون مقرر اللجنة بالمديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج :  02المادة 
  :تتشكل اللجنة من :  03المادة 
  .قاضي من قضاة المحكمة العليا رئيس  -
 .ممثل عن المديرية المكلفة بإدارة السجون برتبة نائب مدير على الأقل عضوا  -

 .لفة بالشؤون الجزائية عضوا ممثل عن المديرية المك -

 .مدير مؤسسة عقابية عضو  -

 .طبيب يمارس بإحدى المؤسسات العقابية عضوا  -

عضويين يختارهما وزير العدل حافظ الأختام من بين الكفاءات و الشخصيات التي لها معرفة بالمهام  -
 .المسندة إلى اللجنة 

 .يعين الرئيس مقرر اللجنة من بين أعضاءها  -

 .أن تستعين بأي شخص لمساعدا في أداء مهامها  يمكن للجنة -

سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة   03يعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير العدل حافظ الأختام لمدة  : 04المادة 
 لو في حالة إنقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة قبل تاريخ انتهائها يتم استخلافه للمدة المتبقية حسب الأشكا

  .نفسها 
تجتمع اللجنة مرة كل شهر كما يمكنها أن تجتمع بناءا على استدعاء من رئيسها كلما دعت  : 05المادة 

  .الضرورة إلى ذلك 
تزود اللجنة بأمانة يتولى تسييرها موظف يعينه المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج و ذه  : 06المادة 

  : الصفة يكلف الأمانة خصوصا مايلي 
  .اللجنة و استدعاء أعضاءها  تاجتماعا تحضير -
 .تحرير محاضر اجتماع اللجنة  -

 .تسجيل مقررات اللجنة و تبليغها  -

 .تلقي البريد و ملفات الطعون المرفوعة ضد مقررات لجان تطبيق العقوبات -



 
 

 .تلقي طلبات الإفراج المشروط التي يؤول الاختصاص فيها إلى وزير العدل حافظ الأختام  -

  .يضبط رئيس اللجنة جدول أعمال اللجنة و يحدد تاريخ انعقادها و يوزع الملفات على أعضائها  : 07المادة 
  .يعد المقرر ملخصا عن كل ملف و يعرضه على أعضاء اللجنة :  08المادة 
  .تتداول اللجنة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل  : 09المادة 

  تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا  تصدر اللجنة مقرراا بأغلبية الأصوات و في حالة
تبدي اللجنة رأي في طلبات الإفراج المشروط التي يؤول الاختصاص فيها إلى وزير العدل حافظ  : 10المادة 

  .الأختام في أجل ثلاثين يوما إبتداءا من تاريخ استلامها 
عدل حافظ الأختام طبقا للمادة يمكن للجنة أيضا أن تبدي رأيها في الملفات التي يعرضها عليها وزير ال -

  2005فبراير سنة  6الموافق لـ  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04- 05من القانون  59
  .و المذكور أعلاه     

يوما إبتداءا من تاريخ الطعن ، و تفصل في  45تفصل اللجنة  في الطعون المعروضة عليها في أجل  : 11المادة 
ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04-05من القانون رقم  161طبقا للمادة  الإخطارات المعروضة عليها

  .و المذكور أعلاه في أجل ثلاثين يوما إبتداءا من تاريخ الإخطار  2005فبراير سنة  6الموافق لـ  1425
  .تبلغ مقررات اللجنة عن طريق النيابة العامة  : 12المادة 
  .تنفيذ مقرارات للجنة  يسهر قاضي تطبيق العقوبات على : 13المادة 
  .يلزم أعضاء اللجنة بسرية المداولات :  14المادة 
لا يجوز لي كان تقديم طلب إفراج مشروط جديد قبل مضي ثلاثة أشهر إبتداءا من تاريخ تبليغ :  15المادة 

  .مقرر رفض الطعن 
  .مقرارات اللجنة ائية و غير قابلة لأي طعن  : 16المادة 
رار من وزير العدل حافظ الوثائق التي تحتويها الملفات المعروضة على اللجنة بموجب ق تحدد:  17المادة 
  . الأختام
  .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية :  18المادة 

  . 2003مايو سنة  17المواقق لـ  1426ربيع الثاني عام  08حرر في  الجزائر في 
  
  
  
  

  أحمد أويحي 



 
 

  8:الملحق رقم
  . 2005نوفمبر سنة  08المؤرخ في  429-03مرسوم تنفيذي رقم 

  يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين
  .و إعادة إدماجهم الإجتماعي و مهامها و تسييرها 

 1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04- 05من القانون رقم  21تطبيقا لأحكام المادة :  المادة الأولى
و المكور أعلاه يحدد هذا المرسوم تنظيم اللجنة الولائية المشتركة تنسيق نشاطات  2005فبراير  06الموافق ل 

  ) اللجنة (تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم الاجتماعي و مهامها و سيرها و تدعى في صلب النص 
  :الية من ممثلي القطاعات الوزارية  التالأختام أو ممثله و تشكل   يحدد مقر اللجنة وزير العدل حافظ

  وزارة الدفاع الوطني  -
 وزارة المالية  -

 وزارة الإتصال -

 وزارة التربية الوطنية  -

 وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف  -

 وزارة التكوين و التعليم المهني  -

 وزارة السكن و العمران  -

 وزارة التشغيل و التضامن الوطني -

 وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات  -

وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات  -
 التقليدية

 وزارة المساهمات و ترقية الاستشارات  -

                الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالأسرة  -
 و قضايا المرأة 

  وزارة الداخلية و الجماعات المحلية  -
 وزارة الخارجية  -

 وزارة الثقافة  -

 وزارة الأشغال العمومية  -

 وزارة التهيئة العمرانية و البيئة  -

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  -

 وزارة العمل و الضمان الاجتماعي  -

   



 
 

  وزارة  الشباب و الرياضة -
  :يمكن للجنة أن تستعين في أعمالها بممثلي الجمعيات و الهيئات التالية 

  .اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايته  -
 .الهلال الأحمر الجزائري  -

        الجمعيات الوطنية الفاعلة في مجال الإدماج الاجتماعي الجانحين و يمكنها أن تستعين أيضا بخبراء -
 .أو مستشارين لتوضيح المواضيع التي تدخل في إطار مهامها 

اء اللجنة بقرار من وزير العدل حافظ الأختام لمدة أربع سنوات على إقتراح من يعين أعض:   02المادة 
السلطات التي ينتمون إليها و يجب أن يمارسوا على الأقل وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية في حالة انقطاع 

  .نفسها  لعضوية أحد أعضاء اللجنة قبل انتهاء مدا يتم استخلافه للمدة المتبقية حسب الأشكا
في إطار الوقاية من الجنوح و مكافحة تكلف اللجنة بتنسيق برامج إعادة التربية و إعادة الإدماج :  03المادة 

  .الاجتماعي للمحبوسين و تنشيطها و متابعتها 
  : و تكلف ذه الصفة على الخصوص بما يأتي

  .إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تنسيق نشاط القطاعات الوزارية و الهيئات الأخرى التي تساهم في  -
  .اقتراح لي تدبير من شأنه تحسين مناهج تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم اجتماعيا  -
  .المشاركة في إعداد برامج الرعاية اللاحقة بالمحبوسين بعد الإفراج عنهم   -
  .رجية لحرية الصفية الخا تالتقييم الدوري للأعمال المباشرة في مجال التشغيل في الو رشا -
  .تقييم وضعية مؤسسات البيئة المفتوحة و نظام الإفراج المشروط و تقديم كل اقتراح في هذا اال  -
  .إقتراح كل عمل و التشجيع عليه في مجال البحث العلمي دف محاربة الجريمة  -
  .من الجنوح لمكافحته  إقتراح كل النشاطات الثقافية و العمال الإعلامية الرامية إلى الوقاية -
  .إقتراح كل التدابير  التي من شأا تحسين ظروف الحبس في المؤسسة العقابية  -

أشهر ، و يمكنها أن تجتمع في دور تسير عاديا ، إما  6تجتمع اللجنة في دور ة عادية مرة كل  : 03المادة 
انعقاد اجتماعات اللجنة و جدول أعمالها  بمبادرة ، من رئيسها أو بطلب من ثلثي أعضائها يحدد الرئيس تاريخ

  .و يستدعي أعضاءها 
  .و يمكن أن تعقد اللجنة حسب جدول أعمال اجتماعات مصغرة تخص ممثلي الوزارات المعنية  -
  :تزود اللجنة بأمانة تكلف على الخصوص بما يأتي :  06المادة 
  .تحضر اجتماعات اللجنة  -
 .دراسة الملفات المقترحة على اللجنة   -

 .متابعة تنفيذ قرارات اللجنة بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية  -

 .يحضر أمين اللجنة اجتماعاا بصفة مقرر دون أن يكون له صوت تداولي  -



 
 

يعين أمين اللجنة بموجب مرسوم رئاسي بناء على إقتراح من وزير العدل حافظ الأختام و تنهي :  07المادة 
  .مهامه حسب الأشكال نفسها 

  .اثل وظيفة أمين اللجنة من حيث الوضع القانوني و المرتب وظيفة مدير في الإدارة المركزية تم
  .تعد اللجنة نظامها الداخلي و تصادق عليه في أول اجتماع لها  : 08المادة 
  .تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل المادية و المالية الضرورية لأداء مهامها :  09المادة 
  .الإعتمادات اللازمة لسير اللجنة في ميزانية وزارة العدل تفيد 

  .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام ووزير المالية 
فبراير  10الموافق ل  1391ذي الحجة عام  25المؤرخ في  35-72تلغى أحكام المرسوم رقم :  10المادة 
  .المذكور أعلاه و  973سنة 

  .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية :  11المادة 
  . 2005نوفمبر  سنة  08المواقق لـ  1426شوال  عام  06حرر في  الجزائر في 

  
  
  
  
  
  
  

  أحمد أويحي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  9:الملحق رقم
  2005نوفمبر سنة  8المؤرخ في  431-05مرسوم تنفيذي رقم 

  يحدد شروط و كيفيات منح المساعدة الاجتماعية  و المالية لفائدة المحبوسين
  .المعوزين عند الإفراج عنهم 

 1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04-05من القانون رقم  114تطبيقا لأحكام المادة :  المادة الأولى
هذا المرسوم شروط و كيفيات منح المساعدة  و المذكور أعلاه يحدد 2005فبراير سنة  6الموافق ل 
  .و المالية لفائدة المعوزين عند الإفراج عنهم   الاجتماعية 

يقصد بالمحبوس المعوز في هذا المفهوم لهذا المرسوم ، المحبوس الذي يثبت عدم تلقيه بصفة منتظمة  : 02المادة 
             مكسب مالي كافي لتغطية  مصاريف اللباس  مبالغ مالية في مكسبه المالي و عدم حيازته يرم الإفراج عن

  .و النقل و العلاج 
تشمل المساعدة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه منح مساعدات عينية تغطي بالخصوص :  03المادة 

سب حاجات المحبوس من لباس و أحذية و أدوية و كذا إعانة مالية لتغطية تكاليف تنقلها عن طريق  البر ح
  .المسافة التي تفصله عن مكان إقامته 

يستلم المساعد مقابل وصل استلام يوقعه المحبوس المفرج عنه حسب الأصول مع الاحتفاظ بنسخة من  -
  .الوصل كوثيقة محاسبة 

يودع المحبوس طلب المساعدة لدى مدير المؤسسة العقابية قبل شهر من تاريخ الإفراج عنه و يقيد :  04المادة 
 .لب في سجل مخصص لهذا الغرض هذا الط

 .يفصل  مدير المؤسسة في طلبات المساعدة بموجب مقرر بالتنسيق مع المقتصد و كذا ضبط المحاسبة  -

للاستفادة من المساعدة الاجتماعية و المالية يؤخذ بعين الاعتبار سلوك و سيرة المحبوس و تقييم  : 05المادة 
  .رة حبسه الخدمات و الأعمال التي أنجزها خلال فت

يمكن لمدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج أن يسن بموجب مقرر المحبوسين الذين ارتكبوا  : 06المادة 
  .بعض الجرائم من الاستفادة من هذا الإجراء 

  .يقيد الإعتماد اللازم للتكفل بصرف المساعدة الاجتماعية و المالية في مقر المؤسسة العقابية :  07المادة 
بين وزير  تحدد كيفيات تنفيذ إجراء منح المساعدة الاجتماعية و المالية عند الاقتضاء بقرار مشترك:  08ادة الم

  .العدل ووزير المالية 
  .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية  : 09المادة 

  . 2005نوفمبر  سنة  08المواقق لـ  1426شوال  عام  06حرر في  الجزائر في 
  أحمد أويحي     
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  عــراجـــادر والمــة المصــائمـــــق

  ةیونقانمجموعات الال
 القوانین والأوامر: أولا

المتضمن  1966یونیو  8الموافق لـ 1386صفر عام  18في  امؤرخ 66/156الأمر  .1
  .قانون العقوبات المعدل والمتمم

المتضمن  1966یونیو  8الموافق لـ  1386صفر عام  18في  امؤرخ 66/155الأمر  .2
  .قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم

 .سكريالمتضمن قانون القضاء الع 1971أبریل  22في  امؤرخ 71/28الأمر رقم  .3
 1972فبرایر 10الموافق لـ  1391ذي الحجة عام  25في  امؤرخ 72/02الأمر رقم  .4

 .المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین
 .المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 1984یونیو  09في  امؤرخ 84/11قانون رقم ال .5
الاجتماعي للمحبوسین المؤرخ  المشروع التمھیدي لقانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج .6

 .2004جویلیة  14في 
 2005فبرایر  60الموافق لـ  1425ذي الحجة عام  27في  امؤرخ 05/04القانون رقم  .7

 .المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین
تعلق الم  2009أوت  27الموافق ل 1430رمضان عام  6 في امؤرخ 09/04الأمر رقم  .8

 61العدد ،باللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان و حمایتھا الجریدة الرسمیة 
  . 2009لسنة 

  النصوص التنظیمیة
  المراسیم: أولا

المتعلق بإجراءات تنفیذ المقررات  1972فبرایر  10المؤرخ في   72/37 رقمالمرسوم  .1
   . 1972لسنة 15الجریدة الرسمیة،العدد ، الخاصة بالإفراج المشروط

لترقیة لجنة التنسیق المتضمن انشاء  1972فیفري 10المؤرخ في  35- 72المرسوم رقم  .2
  .وإعادة تربیة المساجین وتشغیلھم

  .المتعلق بمراقبة المساجین وتوجیھھم 1972فیفري 10المؤرخ في  72/36المرسوم رقم  .3
تشكیلة لجنة تطبیق ، یحدد 2005مایو17المؤرخ في  05/180المرسوم التنفیذي رقم  .4

  .2005لسنة  35العقوبات وكیفیات سیرھا، الجریدة الرسمیة، العدد 
یحدد تشكیلة لجنة تكییف  2005مایو17المؤرخ في  05/181المرسوم التنفیذي رقم  .5

  .2005لسنة  35العقوبات وتنظیمھا وسیرھا، الجریدة الرسمیة،العدد 



 
 

یحدد تنظیم اللجنة  2005فمبرنو 08المؤرخ في  05/429المرسوم التنفیذي رقم  .6
الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة تربیة المحبوسین وإعادة إدماجھم الاجتماعي 

  .2005لسنة 74 ، العددالرسمیة ، الجریدةومھامھا وتسییرھا
یحدد شروط وكیفیات منح  2005/نوفمبر/08مؤرخ في  05/431المرسوم التنفیذي رقم  .7

الیة لفائدة المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنھم، جریدة المساعد الاجتماعیة والم
  .2005لسنة  74رسمیة عدد 

یحدد كیفیات تنظیم  2006مارس  08المؤرخ في  06/109المرسوم التنفیذي رقم  .8
  . المؤسسة العقابیة وسیرھا

یؤسس تعویضا لصالح  2007جانفي 22مؤرخ في  320/ 07المرسوم التنفیذي رقم  .9
 .2007لسنة 35یف العقوبات الجریدة الرسمیة،العدد أعضاء لجنة تكی

یحدد كیفیات تنظیم وسیر  19/02/2007المؤرخ في  07/06المرسوم التنفیذي رقم  .10
 .2007لسنة  13المصالح الخارجیة لإدارة السجون ، الجریدة الرسمیة ،العدد رقم 

   القرارات: ثانیا

الضبط القضائیة لمؤسسات  المتعلق بكتابات 1972فبرایر  23القرار المؤرخ في  .1
 .1972لسنة 18السجون الجریدة الرسمیة ،العدد 

المتعلق بإجراءات الإفراج  20/06/1984المؤرخ في  06/84المنشور الوزاري رقم  .2
 .المشروط 

تضمن تشكیلة واختصاص لجنة الترتیب الم 1989فبرایر14 القرار الوزاري المؤرخ في  .3
 .والتأدیب

المتعلق بتنظیم وتسییر المصلحة المتخصصة  2005یو ما 21القرار المؤرخ في  .4
 .2005لسنة 44بالمؤسسات العقابیة الجریدة الرسمیة،العدد 

 05بتاریخ  01/2005المنشور الوزاري الصادر عن وزیر العدل حافظ الأختام رقم  .5
 .المتعلق بكیفیة البت في ملفات الإفراج المشروط 2005جوان 

یتضمن تعیین أعضاء لجنة تكییف العقوبات  2005سبتمبر 14القرار الصادر في  .6
 . 2005لسنة 70الجریدة الرسمیة،العدد 

المحدد لكیفیات تنفیذ إجراء  2006أوت سنة  2القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .7
منح المساعدة الاجتماعیة والمالیة لفائدة المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنھم،الجریدة 

  .2006لسنة  62الرسمیة ، العدد 
یحدد كیفیات تطبیق عقوبة العمل  2009أبریل  21مؤرخ في  02رقم  الوزاريالمنشور  .8

 .لنفع العاما
  



 
 

   الاتفاقیات: ثالثا

 20/12/2006اتفاقیة بین وزارة التربیة الوطنیة ووزارة العدل المؤرخة في  .1

 .المتضمنة تكوین وتأھیل المحبوس في المؤسسة العقابیة

اتفاقیة ثنائیة بین المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والدیوان الوطني   .2

 .29/07/2007لمحو الأمیة وتعلیم الكبار المؤرخة في 

اتفاقیة ثنائیة بین المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والدیوان الوطني  .3

 .29/07/2007ة في لتعلیم والتكوین عن بعد لفائدة المحبوسین المؤرخ

  كراتذالم

تتعلق بتشجیع  443/2004تحت رقم  2004أوت  08مذكرة وزاریة مؤرخة في  .1

 .نشاط التعلیم والتكوین في أوساط المساجین 

تتضمن دلیل  386/2004تحت رقم  2004جویلیة  19مذكرة وزاریة مؤرخة في  .2

 .رئیس الاحتباس

تتعلق بتشجیع  408/2004تحت رقم  2004سبتمبر 19مذكرة وزاریة مؤرخة في  .3

 .المساجیننشاط التعلیم والتكوین في أوساط 

  مراجع باللغة العربیةال
  

 ن السجون وأجھزة الرعایة اللاحقةالسید رمضان، إسھامات الخدمة الاجتماعیة في میدا .1
 .1995.دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، طبعة

إبراھیم رمضان عطایا، فردیة العقوبة وأثرھا في الفقھ الإسلامي، دار الفكر الجامعي  .2
 .2007الإسكندریة، طبعة 

أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن  .3
 .2000طبعة  دار ھومھ ،الجزائر، الجزء الثاني،

العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة مصر  أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون .4
 .1991الطبعة الأولى، 

أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، دار ھومة ، الجزائر،الطبعة الرابعة  .5
2007. 



 
 

أمین مصطفى محمد، علم الجزاء الجنائي، الجزاء الجنائي بین النظریة والتطبیق دار  .6
 .1995الجامعة العربیة، طبعة 

أمین مصطفى محمد، علم الجزاء الجنائي، الجزاء الجنائي بین النظریة والتطبیق دار  .7
 .2008الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 

أحمد عوض بلال، النظریة العامة للجزاء الجنائي، دار النھضة العربیة، القاھرة مصر  .8
 .1996الطبعة الثانیة، 

  الشخصي للمحكوم علیھ في مرحلة تنفیذ العقوبة حمایة الشعور  ، أحمد حسني احمد طھ .9
في الفقھ الإسلامي والفانون الجنائي الوضعي،دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة طبعة  

2007. 
بریك الطاھر،فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجین،دار الھدى،الجزائر  .10

 .2009طبعة 
سنة  و دون دار النشر ،علم العقابدراسة في ،جلال ثروت ،الظاھرة الإجرامیة  .11

 .الطبع
طاشور عبد الحفیظ ، دور قاضي تطبیق الأحكام القضائیة الجزائیة                       .12

في سیاسة إعادة التأھیل الاجتماعي في التشریع الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة  
 2001بن عكنون ، الجزائر ،طبعة 

اب، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة محمود نجیب حسني، علم العق .13
 .1973الثانیة

مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، ملتزم الطبع والنشر دار الفكر  .14
 .1990العربي، القاھرة، الطبعة الثالثة، 

مصطفى العوجي، دروس في العلم الجنائي، السیاسة الجنائیة والتصدي للجریمة  .15
 .1987لبنان، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، مؤسسة نوفل، بیروت،

محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة   .16
 .2007مصر، طبعة 

مقدم مبروك، العقوبة موقوفة التنفیذ، دار ھومة للنشر والتوزیع، الجزائر الطبعة  .17
 .2008الثانیة،

الردع الخاص في الوقایة من الجریمة في القانون محمد عبد االله الوریكات،أثر  .18
الأردني، دراسة مقارنة مع القانون الإیطالي والقانون المصري، دار الثقافة عمان 

 .2007الأردن،الطبعة الأولى، 
علم الإجرام و العقاب ، دار المسیرة للنشر .محمد شلال العاني، علي حسن طوالبة  .19

 .1998ن الطبعة الأولى والتوزیع و الطباعة ، عمان ،الأرد
الجلاء  الحدیثة مكتبةفي ضوء السیاسة العقابیة الإفراج الشرطي  الغریب،محمد عید  .20

 .1995مصر، طبعة ،المنصورة  الجدیدة،



 
 

محمد سلامة محمد غبارى ،الدفاع الاجتماعي في مواجھة الجریمة ،دار الوفاء الدنیا  .21
 .2006للطباعة والنشر ،الإسكندریة ،طبعة 

سعید نمور، دراسات في فقھ القانون الجنائي، مكتبة دار الثقافة للنشر محمد  .22
 .2004والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، 

محمد السباعى، خصخصة السجون، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة  .23
 .2009مصر،طبعة 

نیة محمود شریف بسیوني وعبد العظیم وزیر، الإجراءات الجنائیة في النظم القانو .24
 .1991العربیة وحمایة حقوق الإنسان، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان،الطبعة الأولى

مصطفى فھمي الجوھرى، تفرید العقوبة في القانون الجنائي، دراسة تحلیلیة تأصیلیة  .25
في القانون المصري وقوانین بعض الدول العربیة، دار النھضة العربیة القاھرة، مصر 

 .2002طبعة 
مد المشھداني ، أصول علم الإجرام و العقاب في الفقھین الوضعي محمد أح .26

 .2008والإسلامي ،دار الثقافة ،عمان،الأردن طبعة
محمد صبحي نجم ،أصول علم الإجرام وعلم العقاب ،دار الثقافة للنشر والتوزیع  .27

 .2008،عمان،الأردن ،الطبعة الأولى ،
العقاب بین الفقھ الإسلامي والتشریع نبیل عبد الصبور النبراوي، سقوط الحق في  .28

 .1996الوضعي، دار الفكر العربي، مصر، طبعة 
القانونیة الوفاء  الأحداث، مكتبةالمؤسسات العقابیة وإجرام  نبیھ،نسرین عبد الحمید  .29

 .2009الأولى،  الطبعة
سلیمان بارش، مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الجزائري،دار الھدى الجزائر طبعة  .30

2006. 
سلیمان عبد المنعم، مبادئ علم الجزاء الجنائي،دون دار النشر الإسكندریة،طبعة  .31

2002. 
سعدي محمد الخطیب، حقوق السجناء، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان  .32

 .2010الطبعة الأولى، 
سامي عبد الكریم محمود، الجزاء الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت، لبنان  .33

 .2010الأولى،  الطبعة
عصام عفیفي عبد البصیر، تجزئة العقوبة نحو سیاسة جنائیة جدیدة، دراسة تحلیلیة  .34

 .2004تأصیلیة مقارنة، دار أبو المجد للطباعة، مصر، طبعة 
عصام عفیفي عبد البصیر، قاضي تطبیق العقوبات، قضاء الإشراف على التنفیذ  .35

 .2004الجنائي، نحو سیاسة جنائیة جدیدة، طبعة 
عبد الفتاح مصطفى الصیفي، الجزاء الجنائي دراسة تاریخیة وفلسفیة وفقھیة دار  .36

 .1972النھضة العربیة، بیروت، لبنان، طبعة 



 
 

دون سنة  عبد الفتاح مصطفى الصیفي، قانون العقوبات، النظریة العامة، دار الھدى ، .37
 .الطبع

ئیة، دراسة مقارنة  عبد العظیم مرسي وزیر، دور القضاء في تنفیذ الجزاءات الجنا .38
 .1978دار النھضة العربیة، القاھرة، 

عماد محمد ربیع وفتحي توفیق الفاعورى ومحمد عبد الكریم العفیف ، أصول علم  .39
 .2010الإجرام والعقاب،دار وائل للنشر، الأردن ،الطبعة الأولى ،

ب  دار علي عبد القادر القھوجي وفتوح عبد االله الشادلي ، علم الإجرام وعلم العقا .40
 .1999المطبوعات الجامعیة  الإسكندریة ، طبعة 

عمر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دار الكتاب  .41
 .2010الحدیث، الجزائر، طبعة 

داء الجریمة سیاسة الوقایة والعلاج، مجد المؤسسة الجامعیة  جعفر،علي محمد  .42
 .2003الطبعة الأولى لبنان،، والتوزیع، بیروتللدراسات والنشر 

المؤسسة الجامعیة  الإسلامي،فلسفة العقوبات في القانون والشرع  جعفر،علي محمد  .43
 .1997الأولى، للدراسات والنشر والتوزیع الطبعة 

 . 1990عبود السراج ، علم الإجرام وعلم العقاب ، الكویت، الطبعة الثانیة ،  .44
في ضوء القضاء والفقھ، منشأة المعارف عبد الحمید الشواربي، التنفیذ الجنائي  .45

 .بالإسكندریة، مصر، دون سنة طبع 
فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، دار النھضة العربیة للطباعة  .46

 .1985والنشر، بیروت، الطبعة الخامسة، 
ل فھد یوسف الكساسبة، وظیفة العقوبة في الإصلاح والتأھیل،دراسة مقارنة  دار وائ  .47

 .2010للنشر، الأردن، الطبعة الأولى، 
رءوف عبید، أصول علم الإجرام والعقاب، دار الجیل للطباعة، مصر، دون سنة  .48

 . الطبع
مصر ،دریةرمسیس بھنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكن .49

 .1997الطبعة الثالثة، 
مصر نشأة المعارف، الإسكندریة،لجزاء،مرمسیس بھنام ،النظریة العامة للمجرم وا .50

 . دون سنة الطبع
خیري أحمد الكباش، أصول الحمایة القانونیة لحقوق الإنسان، دراسة مقارنة،دار  .51

 .2006.الكتب المصریة،الإسكندریة، طبعة 
           خالد سعود بشیر الجبور، التفرید العقابي في القانون الأردني،دراسة مقارنة  .52

 .2009والقانون الفرنسي، دار وائل للنشر، الأردن، الطبعة الأولى مع القانون المصري 
  .1994حقوق الإنسان في السجون، الكویت، طبعة غنام محمد غنام،  .53



 
 

  الرسائل الجامعیة
بلغیث سمیة، مبدأ التدخل القضائي في مرحلة تنفیذ الجزاء الجنائي، دراسة مقارنة بین  .1

التشریعین الجزائري والفرنسي،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر تخصص قانون العقوبات 
  . 2007،2008والعلوم الجنائیة، المركز الجامعي العربي بن مھیدي،أم البواقي

للقاضي في التفرید العقابي،دراسة مقارنة، رسالة بوراوي أحمد، السلطة التقدیریة  .2
  .2000،2001ماجستیر، جامعة العقید الحاج لخضر ، كلیة الحقوق، باتنة،

محمد سمصار ،العقوبة السالبة للحریة ومدى نجاعتھا في مكافحة الجریمة ،بحث مقدم  .3
یدي            لنیل شھادة الماجستیر في القانون الجنائي ، المركز الجامعي العربي بن مھ

  .2008أم البواقي ،سنة 
عثامنیة لخمیسي، السیاسة العقابیة في الجزائر والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان رسالة  .4

  .2007،2008دكتوراه ،تخصص قانون عام، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
في ضوء أحكام  ئیة لحقوق الإنسان، دراسة مقارنةخیري أحمد الكباش، الحمایة الجنا .5

القانون  ، قسمالشریعة الإسلامیة والمبادئ الدستوریة والمواثیق الدولیة، رسالة دكتوراه
  .2002 ، طبعةالإسكندریة ، جامعةالحقوق ، كلیةالجنائي

 البحوث القانونیةالمقالات و
أكرم عبد الرزاق المشھداني ونشأت بھجت البكرى ، موسوعة علم الجریمة والبحث  .1

القضاء والشرطة والسجون ، دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان الإحصائي الجنائي في 
  .2009الأردن ،الطبعة الأولى

الخامس  ، لبنان، الجزءدار العلم للجمیع، بیروت عبد المالك، الموسوعة الجنائیة،جندي  .2
  .سنة النشر ، دونالثانیة الطبعة

، الدیوان 2005رس ما 29و28الوطنیة حول إصلاح العدالة، یومي  العدل، الندوةوزارة  .3
 .2005، الوطني للأشغال التربویة، الجزائر

، الدیوان الوطني وأفاق العدالة، حصیلةوزارة العدل، تقریر في إطار تجسید برنامج   .4
 .2004، أكتوبر2001، للأشغال التربویة، الجزائر

 حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة في مصر وفرنسا والولایات المتحدة ، المؤتمر .5
، مجلة  1988أبریل  12-9الثاني للجمعیة المصریة للقانون الجنائي ، الإسكندریة 

الدراسات الجنائیة الحدیثة ، منشورات المعھد الدولي العالي للعلوم الجنائیة ، طبعة 
1989.                

یس الرفاعي ، الرعایة اللاحقة لخرجي المؤسسات العقابیة والإصلاحیة ، دراسة مقارنة  .6
لفكرة الرعایة اللاحقة وصورھا ، المجلة الجنائیة القومیة ، المجلد الثاني عشر  العدد 

  .1969الأول ، مارس 



 
 

  .1972، ، لبنانیوسف محمد رضا، منجد فرنسي عربي، دار المشرق، بیروت .7
الحلبي  العام، منشوراتالقسم  اللبناني،قانون العقوبات  حسني، شرحمحمود نجیب  .8

  .1998لبنان المجلد الثاني ، الطبعة الثالثة ،  الحقوقیة، بیروت،
موسى مسعود، إشراف القضاء على التنفیذ كضمانة لحقوق نزلاء المؤسسات العقابیة  .9

دیسمبر  27مجلة القانون، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، العدد الرابع لسنة 
2003.  

قضایا الإرھاب موسى مصطفى محمد، إعادة تأھیل المھتمین والمحكوم علیھم في  .10
  .2006أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات والبحوث، الریاض،

المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ،دار الھدى  مجلة رسالة الإدماج، .11
 .2006لعدد الثالث جویلیة ،ا2005لعدد الثاني أوت ،ا2005الجزائر ،العدد الأول مارس

ناصر السدحان ، الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم في التشریع الإسلامي عبد االله بن  .12
،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ) دراسة مقارنة(والجنائي  المعاصر 

 .2006الطبعة الأولى ،

                                                                            المواقع الإلكترونیة
 :للنفع العام كیفیات تطبیق عقوبة العملل حدد الم الوزاري المنشور موقع .1

http // www.4shared.com. 

 :وزارة العدل الفرنسیة   موقع .2

r http://www.justice.gouv.f 

  :وزارة العدل الجزائریة  موقع .3

http://www.arabic-mjustice.dz.     

 

 قوانین باللغة الفرنسیةال
1. Code De Procédure Pénale Français, 44°Edition, Dalloz, 
Paris, 2003. 

2. LOI N° 2004 au 9 mars 2004 portant code de procédure pénale 
français.                                

http://www.justice.gouv.f
http://www.arabic-mjustice.dz


 
 

 المراجع باللغة الفرنسیة
1. Batrick  kolb –laurence leturmy , Droit pénal général ,les grands  
principes (l’infraction , l’auteur , les peines) éditions gualino, paris     
4 édition , 2009. 

2. Olivia Cligman, Laurence Gratiot, Jean-Christoph Hanoteau . Le 
Droit en Prison, Editions Dalloz, Paris, 2001. 

3. Bettahar Touati, Organisation et Système Pénitentiaires en Droit 
Algérien, office national des travaux éducatifs, 1ere édition, Alger 
2004. 

4. Mireille delmas-Marty, l’ajournement du prononcé de la peine. 
Thèse pour le doctorat en droit prive de l’université panthéon-
Sorbonne .Édition Dalloz,  paris ,2004.   

5. Jacques leroy , droit pénal général , Édition L.G.D.J , paris , 2003 . 

6. Jean largier ; droit pénal général, Édition Dalloz, 19edition, paris, 
2003 

7. Jean larguier, Criminologie et science pénitentiaire, 9 édition 
Edition Dalloz. 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  فهرس الموضوعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  رســــالفھ

  05  ............................................................................................  مقدمة

  الفصـل التمھیـدي

 مبدأ تكییـــــف العقــــوبـــــة

  08  ...............................................تكییـف العقـوبـةمفھوم مبدأ : المبحث الأول

  9  ....................................................  أساس مبدأ تكییف العقوبة: المطلب الأول

  10  ...........................................................  تطور مفھوم العقوبة :الفرع الأول

  10  ............................................................................  مفھوم العقوبة: أولا

  13  .....................................................................  أھداف العقوبة حدیثا :ثانیا

  15  ..................................................اتجاه العقوبة نحو الإصلاح والتأھیل: ثالثا

  16  .......................................................تغیر النظرة إلى المجرم: الفرع الثاني

  16  ................................................................  جرمالاھتمام بشخص الم: أولا

  17  ......................................................  .تغیر نظرة المجتمع إلى المجرم: ثانیا

  17  ...........................................  تطور حقوق الإنسان في السجون: الفرع الثالث

  17  ................................................................  الوظیفة الحدیثة للسجن   :أولا

  18  ..................................................................  تطور حقوق المسجون :ثانیا

  19  .........................................  المبادئ المرتبطة بتكییف العقوبة: المطلب الثاني

  19  ..........................................................  مبدأ التفرید العقابي   : الفرع الأول

  20  ..................................................التشریعي أو القانوني للعقوبة التفرید :أولا

  20  .................................................................  التفرید القضائي للعقوبة :ثانیا

  21  ..............................................  التفرید التنفیذي كأساس لتكییف العقوبة :ثالثا 

  21  ..........................................................  مبدأ التدخل القضائي: الفرع الثاني



 
 

  22  .........................................................  مبررات مبدأ التدخل القضائي: أولا

  23  .............................................  الاعتراضات على مبدأ التدخل القضائي:ثانیا 

  23  ...............................  القضاء لتحقیق أھداف تكییف العقوبةضرورة تدخل : ثالثا

  24  ............................................................  مبدأ العلاج العقابي: الفرع الثالث

  24  .................................................................  تعریف العلاج العقابي: أولا 

  25  ...............................................  العلاج العقابي وسیلة لتكییف العقوبة : ثانیا 

  26  ...............................................أھداف مبدأ تكییـف العقوبـة: المبحث الثاني

  26  ....................................  علاج البواعث والخطورة الإجرامیة: المطلب الأول 

  27  ....................................................  علاج البواعث الإجرامیة: الفرع الأول 

  28  ....................................................  علاج الخطورة الإجرامیة: الفرع الثاني

  29  .................  والاستعداد للتأھیل الاجتماعي تطور درجة الإصلاح: المطلب الثاني 

  29  .........................................................  تطور درجة الإصلاح: الفرع الأول

  31  ...............................................  الاستعداد للتأھیل الاجتماعي  : الفرع الثاني

  الفصــل الأول

  ــــف العقــوبــــــةأنظمـــة تكییــ

  35  .................................................  نظــــام إجـــازة الخــــروج: المبحث الأول

  35  .....................................  مفھوم نظــام إجـازة الخــــــروج     : المطلب الأول

  36  .........................................................تعریف إجازة الخروج: الفرع الأول

  37  ........................................السلطة المختصة بمنح مقرر إجازة الخروج  :أولا

  38  ......................................................................  مدة إجازة الخروج : ثانیا

  38  ..........................................................................  طبیعة المستفید: ثالثا 

  39  .......................................  الطبیعة القانونیة لنظام إجازة الخروج:الفرع الثاني



 
 

  40  ..................................................  أساس اشتراط فكرة السلوك الحسن: أولا 

  41  .....................................................  معیار تقدیر حسن السیرة وسلوك: ثانیا

  43  ...  تمییز نظام إجازة الخروج عن غیره من المفاھیم والأنظمة المشابھة:الفرع الثالث

  43  ..............................................................  تصاریح الخروج المؤقتة: أولا 

  45  .......................................................................  طــل الاستثنائیةالع:ثانیا 

  46  ...................................................................  نظام الحریة النصفیة: ثالثا 

  48  ...........................................شروط منح نظام إجازة الخروج: المطلب الثاني

  48  .................................................................  الشروط العامة  :الفرع الأول

  48  ...........................................................  الشروط المتعلقة بالمحبوس: أولا 

  50  ..........................................................  الشروط المتعلقة بمدة العقوبة: ثانیا

  51  ............................................................  الشروط الخــــاصة: الفرع الثاني

  51  ..............................................................  الخاصة جوازیة الشروط: أولا 

  51  .................................................................  اعتماد نظام الازدواجیة:ثانیا 

  51  .........................................................................  تعقید الإجراءات: ثالثا

  53  ..........................................................  الحالات الاستثنائیـة: الفرع الثالــث

  53  .......................................  تغلیب الجانب الأمني على الإصلاح والتأھیل: أولا

  54  ..........................................................................حــالة الفــــرار: ثانیا 

  54  ................  الاجتماعي تأھیلدور نظام إجازة الخروج في إعادة ال: المطلب الثالث

  55  ....................  المحافظة على صلة المحكوم علیھ بالمحیط الخارجي: الفرع الأول

  55  .............................................................  الاتصال بالمجتمع الخاص:أولا 

  56  ................................................................  الاتصال بالمجتمع العام: ثانیا 

  57  ..................................................  حل مشكلة الحرمان الجنسي:الفرع الثـاني



 
 

  57  ......................................................................  الانحراف الجنسي: أولا 

  58  ....................................................................  حق الخلوة الشرعیة: ثانیا 

  59  ........................  حكوم علیھ وھیئة التنفیذ العقابيتدعیم الثقة بین الم:الفرع الثالث

  60  ..................................  نظـام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: المبحث الثاني

  60  .............................  مفھوم نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: المطلب الأول

  61  .............................  تعریف نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: الفرع الأول 

  62  .................  الطبیعة القانونیة لنظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: الفرع الثاني 

  تمییز نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة عن غیره من الأنظمة : الفرع الثالث

  63  ..........................................................................................المشابھة

  63  ..............................................  التأجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام الجزائیة: أولا 

  66  .................................................  وقف تطبیق عقوبة العمل للنفع العام: ثانیا 

  68 ...........................شروط وإجراءات الاستفادة من نظام التوقیف: المطلب الثاني 

  68  ............  شروط الاستفادة من نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: الفرع الأول  

  68  ....................................  حالات إصدار التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: أولا 

  69  ...............................  لعقوبةشروط الوضع في  التوقیف المؤقت لتطبیق ا: ثانیا 

  70  ...........  إجراءات الاستفادة من نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: الفرع الثاني

  71  .........................................................................  تقدیــــم الطلـــب: أولا

  71  ............................................................  إجراءات الفصل في الطلب: ثانیا

  73  ...............................  آثار نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: المطلب الثالث

  73  ............................  العقوبةالآثار القانونیة للتوقیف المؤقت لتطبیق :الفرع الأول

  73  ..................................................................................  رفع القید: أولا

  73  ....................................................................  تعویض مدة التوقیف :ثانیا



 
 

  74  ...  أثر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة على سیاسة التأھیل الاجتماعي: الفرع الثاني

  77  ......................................................  نظام الإفراج المشروط:المبحث الثالث

  78  .............................................  مفھوم نظام الإفراج المشروط: المطلب الأول

  78  .....................................................  تعریف الإفراج المشروط: الفرع الأول

  80  ..................................................  خصائص الإفراج المشروط: الفرع الثاني

  80  ..............................................الإفراج المشروط لا ینھي تنفیذ العقوبة  :أولا

  80  ............................................  الإفراج المشروط لا یعتبر إفراجا نھائیا: ثانیا  

  81  ...........................................  الإفراج المشروط لیس حق للمحكوم علیھ: ثالثا 

  82  .............................................  أحكام نظام الإفراج المشروط:  المطلب الثاني

  82  ...................................................  راج المشروطمبررات الإف: الفرع الأول

  83  .................................  الإفراج المشروط وسیلة لتخفیف ازدحام السجون: أولا 

  83  .......................................  الإفراج المشروط ینسجم مع النظام التدریجي: ثانیا

  83  ..............................................  الإفراج المشروط یشجع على الإصلاح: ثالثا

  84  ................................................  شروط منح الإفراج المشروط: الفرع الثاني

  84  ......................................  الشروط الموضوعیة المتصلة بصفة المستفید: أولا 

  87  ..........................................  الشروط الموضوعیة المتعلقة بمدة العقوبة: ثانیا 

  90  .....................................الاستثناءات الواردة على الشروط الموضوعیة: ثالثا 

تسدید المصاریف القضائیة ومبالغ الغرامات والتعویضات المدنیة وما یثبت تنازل : رابعا
  91  ..................................................................................  الطرف المدني

  92  ............................  إجراءات الاستفادة من نظام الإفراج المشروط: الفرع الثالث

  93  .....................................  السلطة المختصة بمنح نظام الإفراج المشروط: أولا 

  94  ...............................................................  مقرر الإفراج المشروط: ثانیا 

  98  ...............................................  آثار نظام الإفراج المشروط: المطلب الثالث



 
 

  99  ...................................................  الإشراف على المفرج عنھ شرطیا: أولا 

  100  ................................................  الرعایة اللاحقة للمفرج عنھ شرطیا: ثانیا 

                                                                    الفصل الثاني                              
  وبةــــف العقــة تكییــد أنظمــــیـآلیات تجس

  110  .............................................  نظام قاضي تطبیق العقوبات: المبحث الأول

  111  ....................................  تطور نظام قاضي تطبیق العقوبات:  المطلب الأول

  112  ....................  72/02نظام قاضي تطبیق العقوبات في ظل الأمر : الفرع الأول

  115  ..................  05/04نظام قاضي تطبیق العقوبات في ظل القانون : الفرع الثاني

  116  .......................................  التعریف بقاضي تطبیق العقوبات: المطلب الثاني

  117  ..............................................  تعیین قاضي تطبیق العقوبات: الفرع الأول

  119  .............................  الاختصاص المحلي لقاصي تطبیق العقوبات:الفرع الثاني

  120  ........................................  باتسلطات قاضي تطبیق العقو:  المطلب الثالث

  سلطات قاضي تطبیق العقوبات فیما یتعلق بالتوجیھ والترتیب والـتأدیب: الفرع الأول

  ..................................................................................................  121  

  121  ..............................  سلطات قاضي تطبیق العقوبات فیما یتعلق بالتوجیھ: أولا

  124  .............................  سلطات قاضي تطبیق العقوبات فیما یتعلق بالترتیب: ثانیا

  126  ..............................  سلطات قاضي تطبیق العقوبات فیما یتعلق بالتأدیب: ثالثا

  127  ..........  سلطات قاصي تطبیق العقوبات فیما یتعلق بتكییف العقوبة  : الفرع الثاني

  128  ...................  سلطات قاضي تطبیق العقوبات فیما یتعلق بتكییف العقوبة   : أولا

  132..مجال تكییف العقوبة ي یتخذھا قاضي تطبیق العقوبات فيطبیعة المقررات الت: ثانیا

  133  ....................................  تكییف العقوبة لجان تطبیق أنظمة:  المبحث الثاني

  134  ......................................................  لجنة تطبیق العقوبات: المطلب الأول

  134  ...............................................  تعریف لجنة تطبیق العقوبات: الفرع الأول



 
 

  135  ...................................  إجراءات تشكیل لجنة تطبیق العقوبات: الفرع الثاني 

  139  .............................................  سلطات لجنة تطبیق العقوبات:  الفرع الثالث

  142  .....................................................  لجنة تكییف العقوبات: المطلب الثاني

 142  ..............................................لجنة تكییف العقوبات تعریف:  الفرع الأول
  

 143  .............................................  تشكیل لجنة تكییف العقوبات :  الفرع الثاني
  

  145  .................................................  لجنة تكییف العقوباتمھام : الفرع الثالث

  148  ................................................  اللجنة الوزاریة المشتركة: المطلب الثالث

 148  ........................................  تعریف اللجنة الوزاریة المشتركة:  الفرع الأول
  

 149  .........................................  اللجنة الوزاریة المشتركة ةتشكیل:  الفرع الثاني
  

  149......................................اللجنة الوزاریة المشتركة صلاحیات: الفرع الثالث
   

  153..............................................................................................خاتمة
  158..............................................................................................ملاحق

 172........................................................................والمصادر قائمة المراجع

  188..............................................................................الموضوعاتفھرس 

190 ...........................................................................................ملخص
    

   

   

 

  

  



 
 

 ملخص

 الجزائريأنظمة تكییف العقوبة والیات تجسیدھا في التشریع 

إن ھدف السیاسة العقابیة مواجھة الظاھرة الإجرامیة التي تغلغلت في النسیج الاجتماعي لتھدد المصالح 
الفردیة والجماعیة، ولما لھا من الآثار السلبیة، أصبح توقیع العقوبة مسألة حتمیة، لتنتقل من إیلام وتكفیر 

 .وتتجھ نحو الإصلاح والتأھیل

العقوبة وظھور غرضھا التأھیلي، أصبح من الضروري الاھتمام بالمحكوم علیھ وبتغیر مدلول       
بعد خضوعھ لعلاج عقابي یتناسب مع الشخصیة، بھدف إزالة بواعث الانحراف  وإعادة بناءه الاجتماعي

والخطورة الإجرامیة التي قد تتلاشى لتصبح العقوبة لا تتماشى والوضع الجدید وبذلك یمكن مراجعتھا 
ظروف التنفیذ ، فلا فائدة من الاستمرار في تنفیذھا مادام المحكوم علیھ قد استفاد من العلاج بحسب 

في حظیرة المجتمع، ومن ھنا كان  وتمكن من تطویر درجة إصلاحھ واستعد بفعالیة لإدماجھ من جدید
  .تكریس مبدأ تكییف العقوبة أكثر من ضرورة

لھا تأثیر على نھج المشرع العقابي الجزائري،حیث تبنى حركة وبتطور السیاسة العقابیة الحدیثة كان     
الدفاع الاجتماعي ضد الجریمة لتتولى السلطة القضائیة توقیع العقوبة وتنفیذھا بل أصبحت ید القاضي 

وتفادي مساوئ العقوبات السالبة  تمتد لمراجعة العقوبة بشكل یسمح بتحقیق أھدافھا على المحكوم علیھ
 .المغلقة  للحریة والبیئة

أخذ التشریع العقابي في الجزائر بفكرة تكییف العقوبة ونص قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج  وقد
اقتصرھا في نظام إجازة الخروج، نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، نظام  الاجتماعي على أنظمتھا و

 .الإفراج المشروط

نظمة في مكافحة الظاھرة الإجرامیة وإعادة تأھیل المحكوم وقصد الوصول إلى مدى فعالیة ھذه الأ      
علیھ اجتماعیا، توصلت إلى أن أنظمة تكییف العقوبة ورغم ما لھا من مزایا من الناحیة النظریة تعكس ما 
ھو موجود في المجال التطبیقي لأنھا مفرغة من محتواھا في ظل تزاید حالات العود وغیاب مراحل 

  ………ة فعالة تبنى على أساس نجاح الفحص والتصنیف والتوزیعقاعدیة لتجسید مراجع

وبغیابھا یعني غیاب برنامج علاج عقابي مبني على أسس علمیة وعملیة ومراقبة دقیقة وتشخیصیة 
 .                         ومستقلة للحالة المرضیة التي تعاني من خطر السلوك المجرم

عقوبة أو مدتھا لا تتناسب والمعاییر الإصلاحیة لتأھیل المحكوم علیھ كما أن اعتماد معاییر آلیة كباقي ال
مما یفقد أھداف المراجعة الحقیقیة، ویجعلھا سیاسة للحد من ظاھرة الاكتظاظ بدل تحقیق أغراض سیاسة 

إعادة التأھیل الاجتماعي و تحقیق مكافحة ناجحة وفعالة للسلوكات الإجرامیة                            
  .في التشریع الجزائري  و لھذه الأسباب یمكن القول بفشل ھذا النظام

  

  

  



 
 

Résumé 

Systèmes d’aménagement de la peine et ses mécanismes de concrétisation 
dans la législation algérienne. 

     L'objectif de la politique pénale est de lutter contre le phénomène criminel qui imprègne le 
tissu social et en menaçant les intérêts individuelle et collective.  raison de ses effets négatifs. 
L’application de la peine est inévitable de passer de la douloureuse et de l’expiation en 
pointant sur la réparation et la réhabilitation. 

    Le changement du sens de la peine et l’émergence d’objectif de qualification est devenue 
l’attention nécessaire à la personne condamnée et la reconstruction sociale après avoir subi un 
traitement en rapport approprié à la personnalité afin d’éliminer les raisons de délinquance et 
danger du crime qui peut s’est tomber avec la nouvelle situation et peut être revus en fonction 
des circonstances de l’exécution. 

  Il est inutile de continuer dans son exécution aussi longtemps que le condamné a bénéficié 
du traitement et peut développer le degré de réparation et de se préparer  efficacement à 
l’intégration d’une nouvelle situation dans la société.  Ainsi que le principe de l’aménagement 
de la peine est plus nécessaire. 

     L’évolution de la politique pénale a influé grandement sur la législation pénale Algérienne, 
qui adopter l’action de défense sociale contre le crime, alors que  c’est au pouvoir 
juridictionnel  que revient l’apposition et l’application de la peine. Dans le même contexte,  le 
juge peut aménager la peine d’une façon qui  permet de réaliser ses objectifs par rapport au 
condamné, et afin d’éviter les inconvénients des peines de privation de liberté et du milieu 
fermé. 

  L’Algérie préhensé  pour l’aménagement de la Peine, et le code de  l’organisation des 
prisons et de la réinsertion sociale, qui citant en trois modalités (Permission de sortie, 
Suspension provisoire de l’application de la peine, la Liberté conditionnelle)  

     Le but de réalisé l’efficacités de ces systèmes   dans la lutte contre ce phénomène criminel 
et la réinsertion sociale, on trouve que ces systèmes   , a  des avantages du point de vue 
théorique, reflètent ce qui existe dans le domaine pratique du moment que ces systèmes sont 
évidés de leurs contenus , vu la croissance des cas de récidive et l’absence les bases de ces 
systèmes d’aménagement « examinassions ,classement, répartition…. 

      L’absence d’une  telle bases sont synonyme de l’absence du programme  pénitencier 
fondé sur des bases de  diagnostique  et contrôler  le cas de condamné. 

       L’adoption des critères de durée de la peine,  et le reste de la peine, qui  n’adique pas les 
critères de la réinsertion sociale. Ce qui lui fait  perdre sa raison d’être en tant que 
aménagement réelle ,et fait une politique visant à mettre un teme au phénomène du 
surpeuplement des prisons , alors qu’elle était vouée à réaliser les objectifs de la politique de 
la réinsertion sociale et la lutte efficace contre les comportements criminels. Par conséquence, 
ce système a raté dans la  législatif Algérienne 


